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 (اللائحة الخاصة بمجلة الكلية المحكمة)

نظم الداخلية المعتمدة ، وبناء على بناء على الصلاحيات الممنوحة لمدير عام الكلية بموجب ال    

من ( 2 – 0 – 3: )الفقرة رقم من  (31)اللوائح الداخلية المعمول بها في الكلية، وعلى المادة 

، وبناء على توصيات هيئة تحرير المجلة، بوحد  البحث العلمي والمجلةاللائحة، والخاصة 

 .  31/31/9112: بتاريخ

 :فإننا نصدر ما يلي    

  :نشاء المجلة ووصفها إ: أولا 

تنشئ كلية الإمام مالك للشريعة والقانون مجلة علمية متخصصة ومحكمة تصدر سنويا عنها    

 (  .المعيار)باسم 

 :  أهداف المجلة : ثانيا 

تحقيق مساهمة الكلية في الحياة العلمية، من خلال نشر البحوث والدراسات و أعمال التحقيق  -3  

 .بكتابتها أساتذة وباحثون متخصصون المتخصصة التي يقوم 

تشجيع الاجتهاد التشريعي، الفقهي والقانوني، من خلال نشر بحوث تعنى بالقضايا  -9    

 .المعاصرة والمستجدة توافق الشروط والمعايير المعتمدة في سياق التحكيم 

 .تحقيق دخول الكلية مجال التحكيم الأكاديمي والبحثي  -1   

 :النشر مجالات : ثالثا 

 .البحوث والدراسات التي تضيف جديدا في مجال التخصص وتخضع للمعايير  -3

 .البحوث التي تعنى بتحقيق المخطوطة التراثية ذات الصلة بالتخصص  -9

 .البحوث التي تعنى بالقضايا التشريعية المستجدة في العصر وتقدم حلولا لمشكلاته  -1

 .الترجمات العلمية ذات الصلة بالاختصاص  -4

سات النقدية ذات الصلة بنقد بحوث ودراسات منشورة في جامعات وكليات ومراكز الدرا -1

 .بحثية أخرى وموافقة للتخصص 

 .التقارير الخاصة بعرض الكتب الجديدة المنشورة  -6

 .الورقات التي تعنى بالتعليق على الأحكام القضائية  -7



5 

 : لغة النشر : رابعا 

 .ملخصات عنها باللغتين الإنكليزية أو الفرنسية  تنشر البحوث باللغة العربية، ويجوز نشر   

 : التحكيم : خامسا 

تحال جميع البحوث والدراسات والتحقيقات والتقارير المقدمة للنشر على متخصصين  -3

 .لتحكيمها علميا وفق المعمول به أكاديميا 

ت تنشر الأعمال العلمية بعد موافقة المحكمين عليها، أو بعد إتمام الكاتب للتعديلا -9

 .المقترحة من قبل المحكمين في حال اقتراحها، والتي يخبر بها في حينه 

هائية ويخبر الكاتب بذلك في يمنع نشر الأعمال التي لا يجيزها المحكمون بصورة ن -1

 .حينه

يعرض البحث موضوع التحكيم على محكمين اثنين، وفي حالة تعادل قبول البحث مع  -4

 .رفضه، يعرض على ثالث للترجيح 

، مقابل تحكيمه للبحث المعد مكافأة مالية وفق الأصولح كل محكم من المحكمين يمن -1

 .للنشر، ويستحق ذلك عند انتهائه التام من صياغة التقرير النهائي 

 : قواعد النشر : سادسا 

أن يلتزم الباحث أصول البحث العلمي، من حيث التوثيق، والإشارة إلى المصادر  -3

 .أكاديميا  والمراجع وفق المتعارف عليه

 .يشترط في البحوث المقدمة للنشر ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر  -9

 .ألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الكاتب بذلك  -1

لا تنشر البحوث التي تكون جزءا من رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه أو الماجستير  -4

 .أو جزءا من كتاب مطبوع 

في مكان آخر بعد اعتماد نشره في المجلة إلا بعد حصوله على  لا يحق للكاتب نشر بحثه -1

 .موافقة خطية بذلك 

 .أن يوافق الكاتب على نقل حقوق النشر إلى المجلة  -6

 .أن يحصل الكاتب على إذن من هيئة تحرير المجلة لاستخدام نتاج له تم نشره سابقا  -7

المشتمل على عمله، إضافة عند نشر العمل العلمي فإن الكاتب يمنح ثلاث نسخ من العدد  -8

 .إلى عشر نسخ مفردة من هذا العمل 
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 .لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أم لم تنشر  -2

 .أن ما ينشر يعبر عن فكر كاتبه، ولا يمثل بالضرورة، رأي المجلة أو اتجاهها -31

 متطلبات النص المقدم للنشر :سابعا 

، ولا يقل عن صفحة من القطع العادي( 71)عدد صفحات البحث عن يجب ألا يزيد  -3

(11. ) 

مقدمة، ومتن  أن يتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقيق للبحث، وعلى -9

أن ، و.، كما يتضمن قائمة للمصادر والمراجعوخاتمةمقسم على أقسام مناسبة، 

لكل  واحدة في صفحة ة،باللغتين العربية والإنكليزيملخص : على كذلك يحتوي البحث

 .، ونبذة مختصرة عن المؤلف ملخص

  .بعد عنوان البحث مباشرة ووظيفته الحاليةيذكر اسم المؤلف  -1

للنصوص في ( 34)حجم   Arabic transparent تقدم البحوث مطبوعة بخط -4

للهوامش في نهاية البحث، ويكتب البحث على وجه ( 39)نفسه بحجم  المتن، وبالخط

وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع . بين السطور 3.1 مسافة واحد، مع ترك

  .النسخ

 تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية في النص، وتكون الرسوم والأشكال -1

 باللونين الأبيض والأسود وترقم ترقيماً متسلسلاً، وتكتب أسماؤها والملاحظات

  .التوضيحية في أسفلها

 أما ،ترقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاهاتدرج الجداول في النص و -6

  .الملاحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول

  .سم على جوانب الصفحة الأربعة 9.6تكون الحواشي  -7

  .، وتعطى رقما متسلسلا واحداأسفل الصفحةتذكر الهوامش  -8

 ،في أخر البحث رةتذكر قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اسم الشه -2

  :على النحو الآتي

دار  :عمان ،3، طالتحكيم التجاري الدولي فوزي محمد،، سامي:  كتاب - أ

  . 9112الثقافة للنشر والتوزيع، 
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أبو القاسم بن ورد  الريسوني، قطب،:  بحث منشور في دورية علمية - ب

كلية الدراسات الإسلامية مجلة  المالكي ومنهجه في فقه النوازل،

، يونيو 17العدد  ،كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، ة والعربي

 . 377-393، ص 9112

 :في كتاب المدخل إلى علم النفس،  حسن،، الموسوي:  فصل من كتاب - ت

مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  :، الكويت 1موسوعة علم النفس، ط

  . 48-37، ص 9117

لية لتأثير سوق دراسة تحلي ،عواد، محمد: بحث في أعمال مؤتمر - ث

لى مؤتمر إورقة عمل مقدمة  ،النقدية على الاقتصاد الوطني وراقالأ

 – 34الحادي والعشرين، جامعة الشارقة،  الاقتصاد الوطني في القرن

  .9111تشرين أول  31

أثر برنامج تدريبي  ،بشارة ، موفق: ه رسالة ماجستير أو دكتورا - ج

لتفكير الناقد والإبداعي لدى التفكير عالي الرتبة في تنمية ا لمهارات

كلية رسالة دكتوراه غير منشورة،  ،الأساسي طلاب الصف العاشر

  . (9111)، جامعة اليرموك، الأردنالتربية، 

 : ضوابط تسليم الأعمال العلمية المقدمة للنشر : ثامنا 

 متطلبات النص)تقدم الأعمال العلمية مطبوعة بثلاث نسخ وفق المعايير المذكورة في  -3

 . (المقدم للنشر

إلى جانب النسخ المطبوعة، يقدم الكاتب نسخة إلكترونية من العمل معالجة على برنامج  -9

 ( .word)معالج النصوص 

 .أن يرفق الكاتب سيرته الذاتية مشتملة على جميع البيانات الخاصة به  -1

 .أن يكتب رسالة يطلب فيها تحكيم عمله ومن ثم نشره إلى هيئة تحرير المجلة  -4

 .مكن إرسال البحث على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة مشفوعا بالرسالة ي -1

  10/00/2112: صدر بتاريخ 

 الرئيس التنفيذي للكلية                                                              

 حميريعيسى بن عبد الله بن مانع ال. د                                              
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 افتتاحية العدد

 عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري .د

 رئيس التحرير                                              
 

الحمد لله الذي جعل لكل منبر رسالة تنطق عن مسراه، وتعبر عن محتواه، حمدا    

يكافىء مزيد فضله علينا وعلى الناس، والصلاة والسلام على سيد الخلق الناطق 

، السيد المختار الذي وضع لكل شيء معيارا، ونثر لنا من بالهدى ودين الحق

ئل الجمة، وأعطانا حرية الاختيار في ضوء الشريعة الإسلامية السمحة، التي الفضا

 . ومقداراوضعت لكل قاعدة اعتبارا 

 :أما بعد    

فمن توفيق الله لنا أن جعل كلية الإمام مالك للشريعة والقانون منبر رسالة، صادق    

لهجة، متزن التوجه، تجمع في ثنايا رسالتها وأهدافها بين الأصالة التليدة، ال

والمعاصرة الوليدة، فجمعت لذلك بين أصول الشريعة الإسلامية وفقه الواقع، وبين 

صيانة بناء الأحكام الخاصة بتماسك المجتمع وتقدمه، هما دفتين متناسقتين، تتممان 

ننا هذا الجمع من صقل مهارات الدارسين وزيادة وقد مك  فة القانون، دفة الشريعة ود

معارفهم بصورة تحاكي تطلعات مجتمعاتنا الخليجية والعربية المستقبلية نحو تنمية 

على وفق رسالة وأهداف الكلية،  امة، لذا أتت رسالة مجلة المعيارشاملة ومستد

لماء، جامعة في أصول توجيه البحوث العلمية وانتقائها، بين مناهج كبار الع

تطبيقات الاجتهاد والتشريعات الفقهية ومقتضيات تجديد قراءتها وفهمها في سياق 

والقانونية المعاصرة، وبصورة تقرب المهتمين بالبحث العلمي إلى مائدة الحوار 

 .الهادئ، والنقاش الرصين، وتبلور الأصالة في ثوب المعاصرة 

هي تعزيز  دراسات التشريعيةفي سياق الولما كانت الغاية من البحث العلمي    

حضور قواعد الالتزام الشرعية والقانونية في الحياة العامة، والمنبثقة أصلا من 

القرآن الكريم، إصلاح الدنيا، وإصلاح الدين، أحرف القواعد الكلية لمقاصد 
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أن تسهم وإصلاح المعاد، والتحقق بالمثل الأعلى، كان من واجب كلية الإمام مالك 

مثلى، فكان العدد الأول من مجلة المعيار، تحقيقا لغاياته اللبحث العلمي في تعزيز ا

حوى مجموعة من البحوث العلمية، الذي تخصصية محكمة، وهي مجلة علمية 

في مجالي الدراسات الشرعية  مست في معالجاتها قضايا يشهدها الواقع المعاصر

ضمن نسق قدمت  اكملها حلولا مناسبة،  والتمست، والقانونية على حد سواء

   .تأصيلي ممنهج 

فبحث المناقصات في العقود المالية بين القانون الإداري والفقه الإسلامي، قد    

استوعب قراءة صور كثيرة مستحدثة في سياق المناقصات المعاصرة، وسلط 

الضوء على صيغها وشروطها، وحلل بنيتها من منظور الشريعة الإسلامية 

فقهي تشريعي  بلتساؤلات المثارة بشأنها، وهو يقدم ذلك بثووالقانون، وأجاب عن ا

بالمقارنات والمناقشات المفيدة، وعلى نسقه أتى بحث أثر تغير قيمة  معاصر مليء

فقد أتت مناسبته في إطار ما تشهده اقتصاديات الدول العملة على أداء الالتزام، 

عملاتها الورقية،  المعاصرة من تقلبات أثرت بصورة أو بأخرى على ثبات قيمة

ة الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول الالتزام المتعلق بسداد الدين حالة تغير قيم

سمية للعملة الورقية، أو بالنظر إلى قيمتها من العملة العملة، أهو التزام بالقيمة الا

وقت تعلق الدين بالذمة، مع التركيز على معاملات ( الذهب أو الفضة)المعدنية 

بين  تقارن بصورة منهجيةة الائتمانية غير المغطاة، وقد قدمت هذه الدراسة البطاق

 .الآراء الفقهية والقانونية، في ضوء تطبيقات واقعية 

وفي الجانب القانوني يقدم هذا العدد بحثا يكشف الطابع الخصوصي للوساطة    

كترونية آلية الإلكترونية في تعاملات سوق البورصة المعاصر، باعتبار الوساطة الإل

ين، خصص الأول ا السوق، وقد ضمت هذه الدراسة جزأجديدة معتمدة لتعاملات هذ

منهما لمناقشة جملة الالتزامات والحقوق التي يتحملها الوسيط الإلكتروني، وحقوق 

المستثمر، وخصص الثاني للتوصيف القانوني للوساطة الإلكترونية باعتبارها عملية 

الحماية القانونية موضوع  بحثا آخر يعالجهذا العدد  كما يقدمخدمية مركزية، 
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للأصناف النباتية المهندسة وراثيا من خلال بيان مفهوم الأصناف النباتية في 

أن الأصناف النباتية  إلىالبحث خلص وقد ، ولية والتشريع الإماراتيالاتفاقيات الد

التشريعات والاتفاقيات ، وفقا لما جاء في القانونية بالحماية ىالمهندسة وراثيا تحظ

هذه الشروط، فإن مربي هذا  تفإذا ما توافر ،إذا ما توافرت فيها شروط معينة

الحماية الجنائية إضافة إلى حقوقًا استئثارية  مشهادة حماية تخوله ونالصنف يمنح

، أما البحث الثالث في الجانب القانوني فقد جاء تحت عنوان والمدنية والوقتية

ثير العديد من الإشكاليات ، وهو بحث يالجزائية عن الجرائم الدولية مسئولية الدولة

والدولية،  المحلية القوانينفي إطار حول تحديد طبيعة هذه المسئولية  القانونية

ويدرس إجراءات تطبيقها، وهو يكتسب أهميته بكونه يعالج هذه القضية في ظل 

وتدخله في مجريات الثالث،  هيمنة العالم الأول المتقدم، على دول وشعوب العالم

  .أحداثها، وفرضه إيقاع حركته عليها 

، الأول عني قرآنية فقد تضمن هذا العدد بحثينأما فيما يتعلق بالدراسات ال   

التي وردت في القرآن الكريم في معرض الحديث عن  الكنايةباستعراض صور 

لك في التربية النفسية وتحليل دلالاتها البلاغية، وبيان أثر ذ، العلاقات الزوجية

 والاجتماعية، وذلك في ضوء لجوء بعض الدارسين، والمحاضرين، والمقدمين

في كثير  ،أحكام العلاقات الزوجية من غير كناية تناولهمفي  للتصريحالمعاصرين 

 ، والشاشاتالإذاعات المسموعة فيمن المفتين  عددوعلى لسان  ،من الكتب

قضية كثر الكلام حولها في القديم ومازال أثره جليا  والبحث الثاني تناول ،المرئية

في الحاضر، وهي مسألة الصفات الذاتية وتحرير القول فيها، بين منهجي التعطيل 

والتشبيه، ومنهج التفويض والتأويل، وقد ناقشت هذه الدراسة جميع الآراء الواردة 

تحقيق ما يعتبر بهذا الخصوص بموضوعية، وبينت منهج كبار العلماء وعامتهم في 

ل، مع بيان القواعد والأصول ا لا يعتبر، وما يفوض منها وما يؤصفة ذاتية مم و 

 .الحاكمة في ذلك 

 .وهو الهادي سواء السبيل والله نسأل القبول والنفع لمن كتب وأعد  وقرأ،    
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 بسم الله الرحمن الرحيم

بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أنعم علينا بالعقل وهداه، وأتم الحمد لله الذي علم  

 .لنا الدين وأكلمه

والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، فأخبر بما كان وما سيكون إلى 

يوم القيامة، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

 .الدين

 :وبعد 

هد تغيرات كثيرة، وتطورات كبيرة وسريعة في كافة فإن عصرنا الحاضر يش

النواحي والمجالات، ومن أهم هذه التطورات والتغيرات ما يطرأ على النواحي 

ت صور جديدة عديدة للتعاملات، ة والمعاملات التجارية، فلقد أنشئالاقتصادية والمالي

الطرق واستخدمت طرق مستحدثة لإجراء وإتمام العقود والتجارات، ومن هذه 

الجديدة ما اصطلح عليه في القانون بالمناقصات، أو ما سماه البعض في الفقه 

 .(1)" بعقد الاحتياط ودفع التهمة"الإسلامي 

وقد استحدثت المناقصات في الأصل لتكون أسلوبا شفافا ونظيفاً للوصول إلى 

مه بما أفضل من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة لقيام العقد المراد إبرا

يحقق الصالح العام للمجتمع، وقد حدد القانون الوضعي كيفية إجراء هذه 

 .المناقصات، والمراحل التي تتم بها، والشروط والضوابط اللازمة لقيامها

وقد يظن ظان، أو يخطر ببال إنسان ـ عن جهل أو عن سوء ظن ـ أن الفقه 

 ، ولا تكييفاً رسماً ولا معنىعرف لها الإسلامي سيقف عاجزاً أمام هذه الطريقة لا ي

                                                           

طبعة دار الذخائر،  .333ص  1بحوث في الفقه المعاصر، حسن الجواهري جـ : انظر( 1)

 .بيروت لبنان الطبعة الأولى
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صوابها يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالتالي فلا يعرف المسلمون 

ها، وحلالها من حرامها، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الله سبحانه وتعالى من خطئ

بالأرض، والهادي للناس جميعاً، سيظل ينير لمن تمسك به  أخبر بأن نوره المتصل

طريقه في كافة دروب الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 

ما فرطنا في الكتاب }: وبينها في القرآن الكريم إما تصريحاً وإما تلميحاً، فقال تعالى

 .(3){ نسياوما كان ربك }: وقال سبحانه ،(2) {من شيء

وقد بينت السنة الشريفة أحكاماً كثيرة من المعاملات ـ قديمها وحديثها ـ 

لرجال الفقه ووضعت الضوابط الرئيسة التي تجعل المعاملات صحيحة، وكان 

هم التي تعدت عصورهم، فافترضوا مسائل لم تكن في واقعهم الإسلامي وأئمته آراؤ

اً كبيراً يواجه به ما يستجد من وأجابوا عنها، مما جعل للفقه الإسلامي رصيد

 .معاملات وعقود

، أو يوقد كان يعاب على هؤلاء الفقهاء هذه الافتراضات بدعوى أنها ترف علم

ت وافتراضات كان من علم لا حاجة إليه، فجاء العصر الحاضر ليشهد تخيلا

 .وسا  من المستحيل أو من الجنون التفكير فيها، فإذا بها تصير واقعا ملمالمستبعد بل 

فلو ظل المسلمون على ما كان عليه أئمتهم وسلفهم لسبقوا بعقولهم وافتراضاتهم 

ما يقع الآن وما يمكن أن يقع في المستقبل، ولكن للأسف الشديد نحن الآن نسير 

خلف ما تنتجه عقول الآخرين من أفكار ومعاملات وعقود لنبين صحيحها من 

اً علينا أن نعمل العقول وندقق النظر لذلك كان حتم.باطلها، وحلالها من حرامها

ونقلب الأمور فيما جد وما يستجد من أشياء لنبين حكم الدين فيها، لأنه لا يليق بهذا 

الشرع الكامل الذي من الله تعالى به على عباده، ورضيه لهم ديناً أن لا يكون له 

 .موقف من هذه المستجدات

                                                           

 .33سورة الأنعام من الآية رقم (2) 
 .46ة رقم سورة مريم من الآي(3) 
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لذلك كله فقد وفقني الله لدراسة المناقصات التي انتشر التعاقد عن طريقها في 

العصر الحاضر، وقد اعتمدها القانون الإداري كوسيلة من وسائل التعاقد لنرى 

مسائلها فيه ثم كيفية حلها  من منظور الفقه الإسلامي حتى يكون المسلم على بصيرة 

حياته ،وقد راعيت عرض ما ورد في القانون أولا، ثم بيان من دينه في نواحي 

 .موقف الفقه الإسلامي منه

 :وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تقسم إلى   

 .، وقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحثمقدمة

ا في وقد أشتمل على بيان معنى المناقصة وأنواعها وحكم التعاقد عن طريقه: وتمهيد

 ـ:وأربعة مباحث هي.الفقه الإسلامي

مسألة طبيعة الالتزام في المناقصة وثمرة ذلك بين القانون الوضعي : المبحث الأول

 .و الفقه الإسلامي

 .مسألة حرية المنافسة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

     .الإسلام ي القانون والفقه مسألة حرية المساواة بين المتناقصين ف:  المبحث الثالث

       بين القانون والفقه الإسلاميمسألة الأوراق المطلوبة في المناقصة : المبحث الرابع

 وقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وخاتمة

 

 .والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

 عبد الحكيم أحمد محمد عثمان/كتورد

 والفقه الإسلامي المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري 
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 التمهيد

 ماهية المناقصة وأنواعها وحكم التعاقد عن طريقها في الفقه الإسلامي 

 :وقد تضمن 

 تعريف المناقصة وأنواعها :أولا ً

 حكم التعاقد عن طريقها في الفقه الإسلامي :ثانياً 

 .وأنواعهاتعريف المناقصة ـ :أولاً                        

 .في اللغة والقانون والفقه الإسلامي تعريف المناقصة( 0)

 (4)تعريف المناقضة في اللغة العربية ( أ)

 ظالمناقصة مشتقة من النقص أو هي مفعالة من النقص، وهو الخسران في الح

النساء ناقصات : " نه، ومنه الحديثف، يقال أصابه نقص في عقله أو ديضعأو ال

وهو كالتناقص والنقصان ، وهو أيضاً اسم المقدار الذاهب من .  (5)" عقل ودين 

نقص فلاناً حقه : نقص الشيء نقصاً ونقصاناً أي خس وقل، ويقال: المنقوص، ويقال

قص الثمن تبالتشديد أي بالغ في نقصه، وان" نقص الشيء : " أي غمطه إياه، ويقال

واستنقص الشيء . سخطه، وفلاناً أي عابه، وتناقص الشيء أي نقص شيئاً فشيئاً  أي

 .أي عده  ناقصاً أو نسب إليه النقصان، والنقيصة أي الخصلة الدنيئة وجمعها نقائص

نقُصُه ا) :وفي القرآن الكريم ورد قوله  تعالى أتِْي الأ رْض  ن  ا ن  وْاْ أ نَّ ل مْ ي ر  مِنْ  أ و 

ا افِه  رِيعُ  أ طْر  هُو  س  قِّب  لحُِكْمِهِ و  حْكُمُ لا  مُع  ُ ي  الله  اب و   .(6)( الْحِس 

                                                           

الحلبي سنة  بيطبعة مصطفى البا 332ص  2 جبادي آالقاموس المحيط للفيروز : انظر(4) 

طبعة دار الفكر، المعجم الوجيز لنخبة من  421م، المصباح المنير للفيومي ص 1221/هـ1331

 .مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم
باب  34ص 1حائض الصوم ، صحيح مسلم جباب ترك ال 114ص  1 جصحيح البخاري (5) 

 بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات

 61سورة الرعد، الآية (6) 
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أتِْي) :وقوله تعالى ا ن  وْن  أ نَّ ا أ ف هُمُ  أ ف لا  ي ر  افِه  ا مِنْ أ طْر  نقصُُه  الْأ رْض  ن 

الِبُون   أي ننقص حجم الكفر فيها :  سن ما قيل في تفسير ذلكفإن من أح. (7)(الْغ 

والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على " بن كثير إبظهور الإسلام عليه  يقول 

وقيل معناها ننقصها أي ننقصها بموت العلماء منها كما . (8)"الشرك قرية بعد قرية 

 :قال الشاعر

 ت عالم منها يمت طرفممتى ي          الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها 

 (9)وإن أبي عاد في أكنافها التلف      كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها

نقصُُ الْأ رْضُ : )وكذلك ورد في القرآن الكريم قوله تعالى ا ت  ا م  لمِْن   (10)(منهم ق دْ ع 

 . (11)أي ما تأكل الأرض منهم 

 تعريف المناقصة في القانون الوضعي( ب)

 :بأنها انون الوضعيفقهاء الق عرفها

طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها " 

 " (12)شروطاً، سواء من الناحية المالية، أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها 

 :من ثلاثة أوجه دمن النق إلا أن هذا التعريف لم يخل

ل التعاقد وذلك أنه غير مانع من دخول وسائل أخرى من وسائ: الأول

 من  فإنها أيضاً طريقة من طرق التعاقد تلتزم الإدارة فيها باختيار أفضل ،كالمزايدة

                                                           

 61:سورة الأنبياء الآية(7) 
 131ص  3، جـ 12ص  2تفسير ابن كثير جـ (8) 
 121ص  2جـ  المرجع السابق(9) 

 1: سورة ق الآية(10) 
 لبنان ، طبعة دار المعرفة بيروت631تفسير الجلالين ص (11) 
، وكذلك انظر العقود 222انظر الأسس العامة للعقود الإدارية للدكتور سليمان الطماوي ص (12) 

 1للدكتور إبراهيم طه الفياض طبعة مكتبة الفلاح بالكويت جـ  34الإدارية في القانون الكويتي ص 
 63، وكذلك ترجمة العقود الإدارية ص 1231سنة 
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زيهة التي ـيتقدمون للتعاقد معها من الناحية المالية وهما معاً من عقود المنافسة الن

 .تساوي بين المتنافسين

أن هذا التعريف لم يقيد الإدارة في اختيار الأقل سعراً من بين : الثاني

ين، وهذا لا يؤدي إلى ما أراده المشرع القانوني من المناقصة، ولا يؤدى صالمتناق

ة بالتحايل والتلاعب رادإلى الهدف المنشود من وراء المناقصة، فهو يسمح للإ

بدعوى أنه ليس الأفضل في  سعراً  بإرساء المناقصة على غير الأرخص أو الأقل

يفترض أن الداخلين في المناقصة في الأصل لابد أن المواصفات الفنية ، على حين 

 .(13)  يكونوا متساوين في الناحية الفنية

ة فقط ولم يتعرض لالتزام قصأنه قد تعرض لالتزام الإدارة للمنا: الثالث

بما إننا نفهم أن المناقص ملزم الطرف الآخر، مع أنه هو الموجب في المناقصة، إذ 

سلعته أو تقديم خدماته ويبقى هذا الالتزام قائماً من ناحيته  به من عرض لبيعتقدم 

 .عملية المناقصة وإلي أن ترس

 :ولذلك فقد عرفت المناقصة بتعريف آخر  مقتضاه أنها

مجموعة الإجراءات التي يحددها القانون للإدارة عندما تريد الحصول على " 

ع، أو خدمات معينة، أو إنشاءات تحتاجها المرافق العامة، فتقوم بتوجيه دعوة إلى سل

الجمهور لكي يتقدموا بعطاءاتهم  متضمنة الأسعار والمواصفات والشروط الفنية 

الممكن تقديمها للإدارة ثم تقوم الإدارة باختيار العطاء الأقل سعراً والأفضل شروطاً 

" (14). 

" عريف السابق حتى يكون دقيقاً عبارة أخرى هي ونرى أن يضاف إلى الت

 (15)" ويلتزم الطرف الآخر بما عرضه لحين رسو المناقصة 

                                                           

 331ص  1تأليف حسن الجواهري جـ  انظر بحوث في الفقه المعاصر(13) 

، 214إبراهيم محمد علي، وجمال عثمان جبريل ص / انظر العقود الإدارية للدكتورين(14) 

 ، طبعة مطبعة الإخوة الأشقاء244
 334ص  1انظر بحوث في الفقه المعاصر جـ (15) 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



26 

 3281لسنة  2ولقد نص قانون المناقصات والمزايدات الصادر في مصر برقم 

 :في مادته الأولى على أن

اقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال يكون التع" 

ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها، ويجوز استثناء وبقرار 

 :مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية

 . أ ـ المناقصة المحدودة     

 .ب ـ المناقصة المحلية

 .جـ ـ الممارسة

 .اشرد ـ الاتفاق المب

وذلك في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع المبينة بهذا القانون والقرارات 

 .المنفذة له

من هذا النص يتضح أن القانون قد اعتبر المناقصة العامة هي الأصل والقاعدة 

تباعها عند التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات لإدارة االتي يجب على ا

ت التي تُطلب  لانهاء الأعمال والإنشاءات، وأيضاً للمواطنين، وكذلك المقاولا

المقاولات التي تتم لإجراءات نقل الركاب وغيرها، والسبب في ذلك أنه يُفترض من 

خلالها الوصول إلي اختيار المناقص صاحب السعر الأقل وهو في نفس الوقت 

لمجتمع، يتساوى مع غيره من حيث المواصفات الفنية وبذلك يتحقق الصالح العام ل

 .وهو الهدف الذي تسعى إليه الإدارة المناط بها حفظ المال العام

 تعريف المناقصة في الفقه الإسلامي( جـ)

بادئ ذي بدء يجب أن نعرف أن المناقصة كوسيلة من وسائل التعاقد لم يرد لها 

م يتعرضوا فإن فقهاءنا الأجلاء ل ولذلك ذكر في القرآن أو السنة أو في كتب الفقه،

 .ها بالتعريف في كتبهم ل
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ولقد حاول بعض علماء  الفقه الإسلامي المعاصرين أن يضع تعريفاً للمناقصة 

 :فعرفها بأنها

طريقة بمقتضاها تلتزم الأطراف باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها " 

 (16) "شروطاً 

إرساء العقد على أفضل العروض عند وجود العروض : بأنهاوعرفها آخر 

 . (17)" المتعددة في وقت واحد عرفاً 

وبناء على هذا التعريف فإن إرساء العقد في المناقصة قد يتضمن تمليك عين 

، وقد يتضمن تمليك منفعة كما إذا كما إذا تعلقت المناقصة بتوريد سلعة من السلع

أو  االإرساء جعالة أو استصناعهذا لاً، وقد يتضمن ة مثرتعلقت المناقصة بالإجا

وهكذا، فالمناقصة التي هي عبارة عن إرساء العقد على أفضل .. مزارعة أو غيرها

ة را، وإنما يكون التمليك أو الإجامة أو غيرهرالعروض ليست بنفسها تمليكاً أو إجا

 .اقصةأو المضاربة أو المزارعة أو السلم أو الاستصناع متضمناً للمن

ة أو السلم أو روالذي يدلنا على ذلك هو أن المناقصة لو كانت هي البيع أو الإجا

الاستصناع أو الاستثمار للزم كون المناقصة مشتركاً لفظياً، وهو واضح البطلان، 

فلم يبق إلا أن يكون مفهوم المناقصة هو نفس إرساء العقد على أفضل العروض 

 .(18)الفوائد حسب ما يقتضيه متعلقه  الذي يتضمن في كل مورد فائدة من

 أنواع المناقصات( 9)

وتتنوع بحسب الاعتبارات المرادة منها، فتنقسم باعتبار  تنقسم المناقصات

 .نطاقها إلى مناقصة عامة أو مفتوحة، ومناقصة محدودة، ومناقصة محلية

                                                           

 334ص 1انظر بحوث في الفقه المعاصر جـ (16) 
شبكة الانترنت عن طريق موقع شبكة  6، 3ت ص انظر حكم المناقصات والتوريدا(17) 

 الاستراتيجية لخدمة المتصفح العربي
 .انظر المرجع السابق(18) 
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باعتبار الطريقة التي تتم بها إلى مناقصة علنية، ومناقصة سرية أو  كما تنقسم

 .بطريق المظاريف

كما تنقسم باعتبار إرادة طرح المناقصة إلى مناقصة اختيارية، ومناقصة 

 .إجبارية

كما تنقسم باعتبار موضوعها إلى مناقصات البيع والشراء، ومناقصات 

 .، ومناقصات لأجل الاستثمارالاستصناع والسلم، ومناقصات لعقد الإجارة

فهي المناقصة التي تلتزم فيها الإدارة بفتح : أما المناقصة العامة أو المفتوحة

باب التقدم للمناقصة لكل من يرغب في ذلك طالما أن شروط المناقصة متوافرة في 

حقه ويعتقد أنه قادر على تنفيذ العقد، وقد سميت بالمناقصة المفتوحة لأنها غير 

بعدد معين من المتناقصين، وهي قد تكون محلية بمعنى أنها تقتصر على  ةمحدد

الأفراد أو الشركات داخل الدولة، وقد تكون مناقصة دولية أو خارجية فيتم الإعلان 

 .عنها في داخل الدولة وخارجها

 :والمناقصة المحدود 

 عدد محدد من الأفراد أولتي يقتصر حق الاشتراك فيها على هي المناقصة ا

أو بمناسبة عقد معين وتعتمد الشركات المصرية أو الأجنبية تختارهم الإدارة مسبقاً 

هم في سجلات أو كشوف وتدعوهم إلى التنافس فيما بينهم ويكون التعاقد أسماء

بطريق المنافسة المحدوة في الحالات التي تتطلب قصر الاشتراك فيها على موردين 

لد معين أو خارجة، فيمن ثبت كفايتهم في أو مقاولين معينين، سواء في داخل ب

حسن السمعة بشأنها كما ورد في المادة النواحي الفنية والمالية، ويلزم توافر شروط 

 .الثالثة من قانون المناقصات في القانون المصري
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اقصات عندما تريد القيام بمشروعات وتلجأ الإدارة إلى هذا النوع من المن

ضخمة تحتاج إلى درجة عالية من الخدمات الفنية، مثل إنشاء مطار جوي أو بحري 

 .(19)أو محطة طاقة نووية أو توريد أجهزة علمية دقيقة وغيرها

 :وأما المناقصة المحلية

فهي المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين المحليين 

الإدارة المختصة التعامل معهم، ويتم التعاقد بهذه المناقصة فيما لا الذين تقرر جهة 

تزيد قيمته عن مبلغ معين وحدده القانون المصري بأربعين ألف جنيه، كما نصت 

 .(20)بذلك المادة الرابعة من قانون المناقصات

ي عملية يتم فيها طرح الصفقة ف المناقصة التي: فأما المناقصة العلنية فهي

علنية ويتم تقديم العطاءات فيها بشكل علني، فيحضر إليها كل من يرغب في 

الدخول فيها، ويدفع تأمين الدخول ثم تبدأ المناقصة فيعرف كل من يشترك فيها 

بالعطاء الذي يتقدم به غيره فينقص عنه إن بدا له ذلك حتى ترسو المناقصة على 

 .المتقدم بالأقل عطاء

 :ية أو بطريق المظاريفوالمناقصة السر

فهي المناقصة التي يتم الدخول فيها عن طريق تقديم العطاءات في مظاريف 

يوم مغلقة، ولا يعلم بمدى العطاء فيها إلا من يتقدم به، ولا تفتح المظاريف إلا في ال

 .ه أقل من غيرهالمحدد لفتح المظاريف، وترسو المناقصة على من يكون عطاؤ

 :ختياريةوأما المناقصة الا 

فهي المناقصة التي يتم الدخول فيها بإرادة الطرفين، كما إذا أرادت إدارة معينة 

 فطرحت المناقصة ليتم لها  شراء سلعة أو عمل شيء أو استئجار منفعة أو غيرها
                                                           

للدكتور إبراهيم محمد علي والدكتور جمال عثمان  243، 243انظر العقود الإدارية ص (19) 

 .جبريل
 . المرجع السابق: انظر(20) 
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ت أو غيرهما ليقوم بهذه المناقصة تقدم من تقدم من الأشخاص أو الشركاذلك، في

 .بإرادته

 :والمناقصة الإجبارية

هي المناقصة التي يتم الدخول فيها بدون إرادة الطرفين أو أحدهما، وذلك كما 

إذا قامت الإدارة بطرح المناقصة بمقتضى حكم محكمة أو إذا تولى عملية المناقصة 

 .عن الشخص القضاء، أو كما إذا أجرتها المحاكم الحسبية جبراً 

هي المناقصة التي تطرحها جهة الإدارة لشراء سلعة  :مناقصة البيع والشراء

 .تريدها بمواصفات معينة،ويكون المتناقص فيها هو البائع

هي المناقصة التي تكون لشراء الغائب  :ومناقصة الاستصناع والسلم

يتقدم من  الموصوف الذي يسلم بعد مدة من الزمن، فتتعاقد الإدارة مع أفضل من

الناحية المالية والإلزامية، فهي مناقصة سلم إذا كانت على سلعة لابد من استلامها 

بعد الأجل، ومناقصة استصناع إذا كان المراد توريده هو عبارة عن شيء تم 

 .تصنيعه مع المواد الأولية التي يوفرها المستصنع

شروع معين على وهي المناقصة التي تطرح لإنشاء م :ومناقصة لعقد الإجار 

أن تكون مواد المشروع من الجهة الداعية إلى المناقصة أو تطرح المناقصة 

 .لاستئجار منفعة معينة

 :وهي المناقصة التي يكون أحد محاورها إما :ومناقصة لأجل الاستثمار

 .أ ـ عقد المضاربة

 .ب ـ عقد المزارعة

 .جـ ـ عقد المساقاة

احب الأرض والبذر الذي يريد زراعة فإن الممول في المضاربة الشرعية،وص

 ، وصاحب الأصول الذي يرغب في أن يسقى غيره أصوله أرضه بنسبة من الربح
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المغروسة، قد يعقدون مناقصة لمن يكون شريكاً لهم في الربح، فيعلنون رغبتهم 

 .(21)للشركة معهمللتعاقد مع أفضل من يتقدم 

 الفقه الإسلامي في حكم التعاقد عن طريق المناقصة: ثانياً 

لا يوجد في كتب فقهائنا السابقين كلام عن المناقصة لأنها وسيلة جديدة لم تكن 

مل أن يكونوا قد تعرضوا لبيان ورهم كما ذكرت سابقا، ولذا فلا يؤموجودة في عص

مها فيظهر لنا الحكم من خلال الأمور حكمها ولكن يمكننا أن نعمل عقولنا في حك

 ـ:الآتية

بما أن المناقصة  قد تتضمن عقداً آخر ربما يكون عقد بيع أو سلم أو  :أولاً 

الواردة في حل هذه العقود لأن الوسيلة تأخذ استصناع أو غيره، فيشملها العمومات 

ومات الواردة في حكم الغاية، أو تتبع الغاية في حلها وحرمتها، وبالتالي فتشملها العم

نُواْ أ وْفوُاْ بِالْعُقوُدِ ) :القرآن والسنة من مثل قوله عز وجل ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ ، وقوله (22)( ي 

يْع  :)، وقوله تعالى (23)(  إلا أن تكون تجارة  عن تراض )تعالى  ُ الْب  لَّ الله  أ ح  (   و 

ولا يجوز إخراجها  (25)( إنما البيع عن تراض)  :،  وقوله صلى الله عليه وسلم(24)

 .ذلك إلا بدليل من مدلول تلك الأدلة لأنه استثناء أوتخصيص ولا يجوز

                                                           

شبكة الانترنت من موقع شبكة  على 11حكم المناقصات والتوريدات ص : انظر(21) 

 .الاستراتيجية لخدمة المتصفح العربي
 1سورة المائدة، من الآية (22) 
 22: سورة النساء،من الآية(23) 
 .22:سورة البقرة، الأية(24) 
،سنن البيهقي  333ص 2، سنن ابن ماجه ج361ص 11صحيح ابن حبان ج(25) 

 .13ص4ج
دِيثٌ  ب اب ما جاء في 122ص/3سنن الترمذي ج (24) ى هذا ح  زِيدُ قال أبو عِيس  يْعِ من ي  ب 

ى عن أ ن سٍ هو  و  فِيُّ الذي ر  ن  ِ الْح  بْدُ اللهَّ ع  ن  و  جْلا  رِ بن ع  عْرِفُهُ إلا من حديث الْأ خْض  نٌ لا  ن  س  ح 
أسًْا بِب   وْا ب  ر  عْضِ أ هْلِ الْعِلْمِ لم ي  لُ على هذا عِنْد  ب  م  الْع  فِيُّ و  ن  كْرٍ الْح  ائِمِ أبو ب  ن  زِيدُ في الْغ  يْعِ من ي 

رِ بن  ارِ الناس عن الْأ خْض  احِدٍ من كِب  يْرُ و  غ  ان  و  مِرُ بن سُل يْم  ى الْمُعْت  و  ارِيثِ وقد ر  و  الْم  و 
ن  هذا الحديث جْلا   ع 
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إن المناقصات لهي صورة معكوسة من المزايدات التي فعلها الرسول :  ثانيا 

 ؟من يشتري هذا: لوقدحا وقا( ءغطا)صلي الله عليه وآله وسلم حين باع حلسا

فأعطاه  من يزيد على درهم؟: ، فقال  بدرهم أخذتها: الحلس والقدح؟ فقال رجل 

ِ  صلى الله عليه وسلم  فع رجل درهمين ، فباعهما منه سُول  اللهَّ الكٍِ أ نَّ ر  ن أ ن سِ بن م 

حًا وقال ق د  اع  حِلْسًا و  الْق د   :ب  شْت رِي هذا الْحِلْس  و  مٍ  ؟ح  من ي  ا بِدِرْه  ذْتُهُم  جُلٌ أ خ  فقال ر 

مٍ   :فقال النبي  صلى الله عليه وسلم زِيدُ على دِرْه  مٍ  ؟من ي  زِيدُ على دِرْه  اهُ  ؟من ي  ف أ عْط 

جُلٌ  ا منه ر  هُم  اع  ب  يْنِ ف  م  شأن طلب الزيادة في السعر ،والمناقصة   فهذا في (96) "دِرْه 

 .الأول صح الثانيفي طلب النقص من السعر وإذا صح 

الإسلامي  أن الأصل في المعاملات في الفقه لقد نص فقهاؤنا الأجلاء على: ثالثا     

تُكُمُ ) :هو الإباحة لقوله تعالى ا ت صِفُ أ لْسِن  قُولوُاْ لمِ  لا  ت  امٌ  و  ر  ا ح  ـذ  ه  لا لٌ و  ا ح  ـذ  ذِب  ه  الْك 

ذِب   ِ الْك  ل ى الله  فْت رُواْ ع  ذِب  لا  يُفْلحُِون  إنَِّ الَّ  لِّت  ِ الْك  ل ى الله  فْت رُون  ع   فلا يمنع (97)( ذِين  ي 

شيء إلا بنص صريح الدلالة صحيح الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة، 

من كتاب أو سنة أو إجماعا، أو مبدأ من مبادئ الإسلام أو  نصاً فإذا خالفت المعاملة 

بن تيمية أن فساد العقود في فلا، وقد بين الإمام ا تُمنع وإلامقصداً من مقاصده فإنها 

 :المعاملات قد يرجع في الغالب إلى أمرين

 .الربا وما يؤدي إليه: أولهما

ولم يقل أحد (23) ،الفاحشالميسر وما يؤدي إليه وما في معناه كالغرر : وثانيهما

 .بوجود ذلك فيها

بين الثبات والمرونة، لذلك من المعلوم أن المعاملات في الإسلام تجمع : رابعاً 

 لاً أو أساليب أشكا أو اتخذت ،لغش والاحتكار مهما اختلفت صورهامثلاً فالربا وا

                                                                                                                                                  

 114: سورة النحل، من الآية (23)

 334ص  23مجموع الفتاوي جـ  (23)
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ة في أصلهما حرام منذ البعثة وإلى يوم القيامة، والبيع والتجار متعددة ومتطورة فهي

يوم القيامة، ولكن نقودنا اليوم ليست كنقود عصر التشريع،  وإلىحلال منذ البعثة 

يتعامل بها الناس  من كان قبل ذلك، واستحدثت أشكالومن سلع اليوم ما لم يعرفه 

في بيوعهم، ومن ذلك ما نحن بصدده من المناقصات التي يتوصل عن طريقها إلى 

التعامل لم يأت من شكل جديد من صور إذاً الأقل سعراً والأفضل شروطاً فهي 

النصوص ما يمنعه أو يحظره فيبقى على أصله من الإباحة إلى أن يظهر فيه ما 

 .يدخله في دائرة المحرم

حه يليس لأحد أن يقف عند شكل من التعامل قد كان في عصر سابق فيب: خامسا

فقط، ويحرم ما عداه، مادام الشكل الجديد يخلو من المحظور، لأن الادعاء بأنه 

زْقٍ : )تعالى صاحبه تحت قول اللهقد يدخل  محرم ُ ل كُم مِّن رِّ ل  الله  ا أ نز  أ يْتُم مَّ  قلُْ أ ر 

 ِ ل ى الله  ُ أ ذِن  ل كُمْ أ مْ ع  لا لاً قلُْ آلله  ح  امًا و  ر  نْهُ ح  لْتُم مِّ ع  رُون   ف ج  فْت  : تعالى قوله وأ.  (26) (ت 

تُكُمُ ) ا ت صِفُ أ لْسِن  قوُلوُاْ لمِ  لا  ت  ذِب   و  ِ الْك  ل ى الله  رُواْ ع  فْت  امٌ لِّت  ر  ا ح  ـذ  ه  لا لٌ و  ا ح  ـذ  ذِب  ه   الْك 

ذِب  لا  يُفْلحُِون   ِ الْك  ل ى الله  رُون  ع  فْت   .(27)( إنَِّ الَّذِين  ي 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات : يقول الإمام ابن تيمية

كتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من التي يحتاجون إليها إلا ما دل ال

العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما 

شرعه الله، والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما 

عوا لهم من الدين ما لم يأذن لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً، وشر

 .  (28)" به الله 

                                                           

 12: سورة يونس، من الآية(26) 
 114: ورة النحل، من الآيةس(27) 
 334ص  23مجموع الفتاوي جـ (28) 
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ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه قد فصل لنا كل ما حرمه علينا :  سادسا

ل  : )فقال تعالى ق دْ ف صَّ ل يْكُمْ  و  م  ع  رَّ ا ح  ل ما لم يفصل فك: " يقول ابن حزم (29)( ل كُم مَّ

لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن، إذ ليس في الدين إلا فرض أو حرام أو حلال 

فالفرض مأمور به في الكتاب والسنة، والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة، وما 

" ليس هناك قسم رابع   لا حراماً، فهو بالضرورة حلال إذعدا هذين فليس فرضاً و
(30) . 

ما إلا الأصل في المناقصة هو الإباحة، فلا يحظر منها أن لنا من كل هذا يتبين 

كان مناقضاً لحكم الله تعالى، وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أن 

يقال ما الدليل على إباحة هذه المعاملة بعد ما ذكرنا من الأصول العامة، وإنما نحن 

المنع أو الحظر أو التحريم، فهذا هو نقول لمن يُحرم هذه المعاملة ما الدليل على 

الحرام إلا على  وأئمتنا، فإنهم ما كانوا ليطلقوا الأسلوب الذي نُقل صحيحاً عن سلفنا

فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت : " ما يتعين تحريمه قطعاً، يقول الإمام الشافعي

الله صلى الله  الأمر فيما تبايعاً، إلا ما نهى عنه رسول بايعين الجائزيبرضا المت

عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما 

 (31)" وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى 

وصح بثمن حال، وبأجل معلوم، معناه إذا بيع بخلاف جنسه : " وقال الزيلعي

 . (32) ، من غير فصل( وأحل البيع:  )ولم يجمعهما قدر لقوله تعالى

إن كان الأصل في المناقصة هو الإباحة فإننا سوف نتعرض لما : بعد ذلك نقول

لنراها هل تكون مانعة من وإشكاليات إجراءات  يقترن بها أو يسبقها أو يلحقها من

 صحتها أم لا؟

                                                           

 112:سورة الأنعام، الآية(29) 
 طبعة دار الفكر 136ص  2جـ  ىانظر المحل(30) 
 طبعة دار المعرفة ببيروت 2ص  3انظر الأم للإمام الشافعي جـ (31) 

 1ص  6انظر تبيين الحقائق جـ (32) 
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 ولالمبحث الأ

 وثمرة ذلك بين القانون والفقه الإسلامي م في المناقصةطبيعة الالتزا مسألة

المقصود بهذا هو أساس الالتزام في عملية المناقصة، هل هو ناتج عن كون 

المناقصة عبارة عن عقد له أركان وتترتب عليه آثار من بينها وجوب التزام 

لمنفردة سواء المتناقصين به؟ أم أن الالتزام الناتج عنها هو التزام من قبل الإرادة ا

، وهذه هي الإشكالية من ناحية المقدم للعطاء أو من ناحية الإدارة الطارحة للمناقصة

 .الأولى في المناقصات

وسأتعرض لتصور القانون الوضعي لذلك أولا، ثم أقوم بذكر رأي الفقه 

، ثم بعد ذلك أقوم بذكر الثمرة المترتبة على ذلك، في فيها ثانيا الإسلامي المعاصر

 :ثة مطالب على النحو التاليثلا

 .التصور القانوني لطبيعة الالتزام في المناقصة: المطلب الأول

 .تصور الفقه الإسلامي لطبيعة الالتزام في المناقصة: المطلب الثاني

ثمرة الخلاف حول طبيعة الالتزام في المناقصة في القانون : المطلب الثالث

 .الوضعي والفقه الإسلامي

 المطلب الأول

 في المناقصة التصور القانوني لطبيعة الالتزام

اختلف فقهاء القانون الوضعي في تحديد أساس الالتزام في المناقصة بين 

 : المتعاقدين على رأيين

 :الرأي الأول

ون به إلى أن طبيعة الالتزام في المناقصة ناشئ عن التعاقد الذي ئلذهب القا

 ء فيها أي أن أساس الالتزام تعاقدي حيث يحدث بين الطارح للمناقصة والمقدم للعطا
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إن الإدارة عندما تعلن عن المناقصة فإنها تعرض التعاقد على أساس شروط " قالوا 

لهذا العرض "  بولاً ق" وتقدم المقاول أو المورد بالعطاء يعتبر " الإيجاب " محددة 

الي فإنه ينعقد به العقد، ومن ثم يكون التكييف القانوني لتقديم العطاء أنه قبول وبالت

 :للعرض الذي تقدمت به الإدارة، وهذا القبول يترتب عليه تصوران

ًً أولياً  ع أو إجارة من بي" منفصلاً عن العقد الأصلي  أحدهما أنه ينعقد به عقدا 

تزام المتقدم بالبقاء مدة معينة، أو إلى وبالتالي يترتب عليه ال" أو مقاولة أو غيرها 

أن يُبت في المناقصة، ويكون الأساس القانوني لالتزام المتقدم بعطائه هو أساس 

 .تعاقدي مستمد من العقد الأول ذاته

والتصور الثاني هو أنه ينعقد به العقد الأصلي ذاته، ويكون هذا العقد معلقاً 

قدم العطاء، وهنا يكون الأساس قف هو إرساء المناقصة على ماعلى شرط و

أيضاً ولكنه مستمد من الطبيعة القانونية  اتعاقدي االقانوني لالتزام المتقدم بعطائه أساس

 . (33)للعطاء ذاته باعتباره قبولاً وليس إيجاباً 

 مناقشة

لا حظ فريق من فقهاء القانون الوضعي أن فكرة الأساس التعاقدي لالتزام 

وكذلك اعتماد إرساء .  (34)ر حق الإدارة في تجزئة الصفقة  المتقدم لا تصلح لتبري

لأن العقد طبقاً لهذا الرأي يعتبر قد أبرم من قبل، .  (35)المناقصة في جزء منها فقط  

أي منذ إيداع العطاء، كما أن الفكرة تتعارض مع إعطاء المتعاقد الحق في أن 

أنه لم يكن هناك عقد قد تم يسحب عطاءه في بعض الحالات، وبالتالي فهذا يدل على 

 .بين الطرفين

                                                           

العقود الإدارية  112ود الإدارية أحمد عثمان عياد ص مظاهر السلطة العامة في العق: انظر(33) 
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 أي أن تعطي الصفقة لمتناقصين أو أكثر إذا تساوت عطاءاتهم(34) 
 اول بعض الأعمال المطروحة في المناقصةقالم يعطىكأن (35) 
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 : الرأي الثاني

يرى أصحابه أن طبيعة الالتزام في المناقصة هي الإرادة المنفردة لمقدم 

العطاء، لأن ما صدر من الإدارة الطارحة للمناقصة ما هو إلا وعدٌ بالتعاقد فقط، 

وليس هو بالعقد، والوعد بالتعاقد ليس ملزماً للإدارة، وبالتالي فيبقى الالتزام الصادر 

"  (36)إلى حين قبول الإدارة له ويقولون " ساريا " " المناقص " من المقدم للعطاء 

لقد استقر الفقه والقضاء على أن التزام المتقدم بالبقاء على إيجابه مصدره إرادته 

احية يلتزم بأن يتعاقد وفقاً لشروط معينة، ومن ناحية أخرى يلتزم المنفردة، فهو من ن

معينة أو إلى أن يتم إرساء المناقصة، وأن العقد  ةبأن يبقى على إيجابه ملتزماً به لمد

المناقص  ملا ينعقد إلا باعتماد الإرساء، وهذا الرأي هو الذي يفسر لنا جواز أن يتقد

ناقصة، والتزام الإدارة باختيار أصلح هذه الواحد بعطاءات متعددة في نفس الم

من  17العطاءات، ويأخذ المشرع المصري بهذا الرأي ويتضح ذلك من نص المادة

جائز الرجوع فيه  راللائحة التنفيذية التي تقرر بأن يبقى العطاء نافذ المفعول وغي

هة من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء، بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة ج

الإدارة حتى نهاية مدة سريان العطاء المعينة باستمارة العطاء المرافقة للشروط، كما 

تستقر أحكام القضاء على مبدأ عدم جواز الرجوع في العطاء أو تعديله طول مدة 

الإدارة إذا شهرت " سريانه، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد بأن 

، ثم تقدمت عطاءات على أصلها فإن هذه العطاءات مزايدة أو مناقصة بشروط معينة

تعتبر إيجاباً ملزماً، ولا عبرة في ذلك بما يقال من أن صاحب العطاء لم يكن قد وقع 

 على الاشتراطات، أو أنه لم يدرسها، ويترتب على العطاء أثر قانوني هام بالنسبة 

                                                           

دكتور إبراهيم محمد علي، والدكتور جمال عثمان جبريل راجع كتابهما العقود الإدارية ص (36) 
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لمقدمه، وهو ارتباطه بهذا العطاء، فلا يجوز له سحبه أو تعديله طالما لم يُبت فيه، 

وفي ذلك استثناء من القواعد العامة التي تحكم العقود، والتي تقضي بأنه يجوز 

سحب العرض المقدم طالما أن الرابطة العقدية لا تنشأ بالقياس إلى جهة الإدارة حتى 

العطاءات للمناقص، وأن اختيار المناقص عن طريق لجنة  بعد اختيار لجنة البت في

ح نهائياً إلا بعد صدور قرار باعتماده بمؤقتاً ولا يص اً البت لا يعدو أن يكون اختيار

من جهة الإدارة المختصة ولا تبدأ التزامات الإدارة التعاقدية إلا من تاريخ قرار هذه 

 .  (37)المصادقة  

 المطلب الثاني

 لإسلامي لطبيعة الالتزام في المناقصةتصور الفقه ا

كما وجد خلاف في التصور القانوني لأساس الالتزام في المناقصة، فكان للفقه 

 .أذكرهما بأدلتهما: الإسلامي أيضاً في هذا التصور رأيان

 :الأراء: أولا

 ايرى أن أساس الالتزام في المناقصة مترتب على كون المناقصة عقد: أحدهما

 .  (38)و ينتج عنه آثار من بينها الالتزام  يترتب عليه أ

يرى أن الدعوة الصادرة من الإدارة للمناقصة لا تعدو إلا أن تكون : والثاني

 .وعداً بالتعاقد، فهو التزام ابتدائي ليس في ضمن عقد فلا يكون ملزماً لها 

، أما التقدم بالعطاء من المناقص فهو الذي يترتب عليه التزامه بما أقدم عليه

وعلى ذلك فإن المناقصة لا ترقى إلى كونها عقد له أركان، يترتب عليه التزام من 

 . (39)كلا الطرفين  

                                                           

/  2/ 26بتاريخ  1613حكم محكمة القضاء الإداري ، السنة الحادية عشر، الطعن رقم (37) 
 231بند ـ ص  1213
 334الفقه المعاصر ص في بحوث : انظر(38) 
على شبكة الإنترنت من  4المرجع السابق وكذلك حكم المناقصات والتوريدات ص : انظر(39) 

 خدمة المتصفح  العربيموقع شبكة الاستراتيجية ل
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 الأدلة: انياً ث

 أدلة الرأي الأول (أ)

للعطاء استدلوا على قولهم بأن المناقصة عقد له أركان، وهو يقع بين المقدم 

توريد " والطارح للمناقصة، وتصوره عندهم هو أن المناقصة عقد يتضمن عقد بيع 

الموجب فيه هو البائع الذي " استثمار " أو " أو استصناع " إجارة " أو " أو سلم 

ول، أو المستثمر أو المستصنع، والطارح للمناقصة هو اهو المورد أو المسلم أو المق

المشتري للبضاعة أو المسلم إليه ما اتفق عليه، أو القابل الذي هو عبارة عن 

 "الإدارة " المستأجر أو صاحب المال في عملية الاستثمار 

 :وقد استدلوا على ذلك بما يأتي

إن الالتزام بين الموجب والقابل قد وصل إلى حد التعهد إلى الغير بحيث : أولاً 

يجابه، وتعهد الإدارة بقبول تعهد المناقص بالبقاء على إ" رتب الغير عليه أثاراً 

فصار " التعاقد مع الأفضل من الناحية المالية ومن ناحية المواصفات والشروط 

يجب الوفاء به، ونتج عنه التزام من الطرفين، ووجدت له صيغة  مستقلا ابذلك عقد

 .بينهما فتمت بذلك أركان العقد

المناقصة باختيار أحد  لقد اشترط في عملية المناقصة التزام الداعي إلى: ثانياً 

العروض، والتزام المتناقص بالبقاء على التزامه لحين رسو المناقصة، وهذا 

الاشتراط قد وقع ضمن عقد بيع المعلومات التي تتطلبها المناقصة، فحصل الالتزام 

بناء على ذلك بين المتعاقدين، وبالتالي فيكون ذلك ملزماً لكليهما، ويكون العقد 

 .على إتمام الشرط من كلا المتعاقدين، فإذا تم الشرط تم العقد الأصلي قد توقف
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 مناقشة

بأنها لا تصلح أساساً للتعاقد لما في ترتب العقد عليها من : نوقشت هذه الأدلة

اقصة إذا كان قد التزم الغرر، وهو يمنع التعاقد الصحيح، وذلك لأن الداعي إلى المن

في  عليه باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معه، فإنه لا يعلم المقدار الذي يقع التعاقد

الخارج، أي لا يعلم الثمن الذي سيدفعه في مقابل التعاقد، فيكون ذلك التزاماً يشوبه 

نهى رسول : " الغرر المنهي عنه حيث روى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال

يع الذي ف بيع الغرر بأنه البوقد عُر   (40)"   صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الله

 (41)جهول  وجه فهو المن من كل لا يحيط بكنُهه المتعاقدو

 رد المناقشة

 :رد على هذه المناقشة بأربعة أمور هي

ن الغرر الذي منعه الحديث هو الجهالة، بل الغرر  عبارة عن عدم لا نسلم أ(3)

حصول الشيء من عدمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء، وهذا يختلف  معرفة

 " ما علم حصوله مع جهالة صفته " عن المجهول  الذي معناه 

نهي عنه في الحديث يشمل الجهالة أيضاً، فإن ملو سلمنا بأن الغرر ال(9)

كانت غير  إذانهي عنها هي التي تؤدي إلى منازعة بين المتعاقدين، أما مالجهالة ال

مؤدية إلى ذلك فلا تمنع من صحة التعاقد، وقد دلت على ذلك روايات كثيرة دالة 

لا تؤدي إلى المنازعة كما في بيع شيء " جهالة " على عدم الضرر في وجود غرر 

من الحليب في الاسكرجة مع ما في الضرع، وبيع السمك في الأجمة مع القصب 

فيها جهالة واضحة إلا أنها لا تؤدي إلى الظاهر، وأمثال ذلك من البيوع التي 

 .منازعة بين المتعاقدين

                                                           

 .باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 1113ص3صحيح مسلم ج(40) 
 311ص  3ابن الأثير في النهاية جـ (41) 
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مع تسليمنا بأن الغرر يشمل كل جهالة، فهو إنما يضر إذا كانت هذه  (1)

إن المباع الجهالة في العقد، وهنا فإن الجهالة ليست في العقد، وإنما هي في الشرط، ف

والمستأجر هنا ليس فيهما جهالة عند تمامية البيع أو الإجارة، وإن كانت الجهالة 

 .موجودة عند إنشاء القبول، فلا جهالة في العقد عند إبرامه

لما كانت المزايدة صحيحة مع وجود الغرر الذي لا يضر لأن البائع فيها  (4)

من ومع ذلك صح البيع عن حين عرض سلعته للبيع كان لا يدري بكم يكون الث

تريد الشراء ولا تعلم الثمن، " الإدارة " طريقها، فكذلك الحال هنا لأن المشتري 

 ، لأن الالتزام بالصحيح صحيح اً وحينئذ يكون الالتزام بمثل هذه المعاملة صحيح

(42) . 

تضمن  بنفسه، أو هي عقدً  مستقلا اوبناء على هذا الرأي تكون المناقصة عقد

أو العقد " " بعقد العقود المجتمعة " ر يختلف باختلاف الموضوع ويسمونها عقداً آخ

 ".الجامع للعقود 

 ـ : وتكون أركانه عبار  عن

وهو الموجب الذي يعرض سلعة موصوفة، أو " بكسر القاف " المناقص  (3)

عملاً محدداً بسعر محدد، أو غيرهما، لأن الإيجاب هو تمليك السلعة أو المنفعة أو 

 .مل كما في عقود المقاولاتالع

وهو القابل الذي يختار بين العروض المقدمة ثم " بفتح القاف " المناقص  (9)

يختار أفضل العروض، لأنه هو الذي يملك الثمن، إلا أن تمليكه للثمن تبعي لتمليك 

 .السلعة أو المنفعة أو العمل 

 :تينالصيغة والتي هي الإيجاب والقبول وهي تتم عندهم بصور (1)

                                                           

 333ص  1بحوث في الفقه المعاصر ج : انظر(42) 
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أن يتقدم الإيجاب، وهو عرض السلعة أو العمل الموصوفين بثمن : الأولى

 .معين، ثم يأتي القبول من المشتري على أفضل العروض 

أو " أنا أشتري سلعة أوصافها معلومة " قد يتقدم القبول بقول المشتري : الثانية

ثم يأتي العروض فيختار " استأجر عاملاً لعمل معين باختيار أفضل العروض " 

، (43)أفضلها، وبما أنه لا يشترط عند جمهور الفقهاء تقدم الإيجاب على القبول

فيمكن أن يأتي " استأجرت " أو "  اشتريت " فيجوز أن يتقدم القبول ولكن بلفظ 

 . (44)عقد  فيتم ال" بعت " الإيجاب بعد هذا القبول بلفظ 

 أدلة الرأي الثاني 

استدل الرأي الثاني على قوله بأن المناقصة ليست بعقد، وإنما هي وسيلة للعقد، 

 :فهي تشبه الصيغة فقط بما يأتي

من شروط العقد أن يكون الثمن والمثمن معلومين وقت التعاقد، وهذا لا : أولاً 

دارة غير معلوم، وأيضاً ن الثمن الذي ستوافق عليه الإإيكون في المناقصة، حيث 

فإن المثمن الذي هو عبارة عن السلعة أو المنفعة أو العمل أو غيرهما ليس معلوماً 

 .ولا حاضراً وقت التعاقد، وبالتالي لا يصح العقد

إن الفعل الصادر من الجهة الطارحة للمناقصة لا يصلح كونه إيجاباً أو : ثانياً 

، وهو غير ملزم لها، وبناء على ذلك فإن لها قبولاً، وذلك لأنه وعد بالتعاقد فقط

الحق في إلغاء المناقصة أو العدول عنها، أو أنها في بعض الأحوال لها ألا تتعاقد 

تستدعي  رومع الأقل عطاء، وتتجاوزه إلى من هو أعلى منه حين تعرض لها أم

 وبناء ذلك، كما لو كان الأقل عطاء غير ثقة، أو غير مأمون التنفيذ أو غير ذلك، 

                                                           

، وكذلك حكم  المناقصات والتوريدات 333ص  1بحوث في الفقه المعاصر جـ : انظر(43) 

 3المرجع السابق ص 
، مغنى المحتاج على شرح 116ص  3مواهب الجليل على مختصر خليل للحطاب ج : انظر(44) 

 1ص  2، المقنع لابن قدامة ج 2ص  2المنهاج للخطيب الشربيني جـ 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



32 

عليه فلم يرتق الفعل الصادر من الإدارة إلى كونه إيجاباً أو قبولاً، وبالتالي فلم ترتق 

 . اعملية المناقصة إلى كونها عقد

 الترجيح

 :القولبعد ذكر الآراء وأدلتها أستطيع 

بني على الخلاف في تعريف العقد نفسه عند  ن هذا الخلاف يمكن أن يكون قدإ

الربط بين كلامين ينشأ عنه : الفقهاء وذلك لأن جمهور الفقهاء يعرفون العقد بأنه

 . (45)حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما 

الالتزام الشرعي سواء تم هذا الالتزام بإرادة واحدة : وعرفه البعض الآخر بأنه

 . (46)أو بمجموع إرادتين 

فمن نظر إلى التعريف الأول للعقد قال بأن المناقصة لا تصلح لأن تكون عقداً، 

لأن الفعل الصادر من الإدارة ليس التزاماً منها، ومن نظر إلى التعريف الثاني للعقد 

قال بأنها تصلح لأن تكون عقداً حتى ولو كان الالتزام صادراً فيه من جهة واحدة 

 .ء وهي الجهة المقدمة للعطا

ولكني أرى أن عملية المناقصة يمكن أن تكون صيغة للتعاقد، أو هي صيغة من 

، للدلالة على التعاقد صيغ التعاقد التي استحدثت في العصر الحاضر، فهي وسيلة

لأن الفقهاء عندما تعرضوا لبيان الصيغة قالوا بأنها هي التي تظهر الرضا بالتعاقد، 

يطلع عليه بعد الله سوى صاحبه، استلزم ذلك أن  لا اخفي الأنه لما كان الرضا أمر

يناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه فكان السبب هو الصيغة، وعملية المناقصة هي 

التي تدل على الرضا في العقود التي تجري عن طريقها ويشترط فيها ما سنوضحه 

 .من شروط وإجراءات فيما بعد 

                                                           

 122الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص : انظر(45) 
 .221، 226ص  1انظر أحكام القرآن للجصاص جـ (46) 
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فإذا كان الفقهاء قد ذكروا أن الصيغة تكون باللفظ الذي يدل على الإيجاب 

والقبول، فإنهم أيضاً قد ذكروا وسائل أخرى قد تقوم مقام اللفظ مثل الكتابة والإشارة 

فإنني أستطيع أن أقول أن المناقصة " مع الاختلاف بينهم في كل منهم " والمعاطاة 

إلى هذه الوسائل لكي تعبر عن الرضا بالعقد الذي من أجله قامت  يمكن أن تضاف

عملية المناقصة، وإن كانت هذه العملية قد تدل على المستقبل، فإن جمهور فقهاء 

المالكية والشافعية وغيرهم قد ذهبوا إلى أن صيغة الأمر إذا وجدت معها قرينة تدل 

 . (47)لحال على إنشاء العقد فهي صالحة لأن يعقد العقد في ا

 المطلب الثالث

ثمرة الخلاف في طبيعة الالتزام في المناقصة بين القانون الوضعي و الفقه 

 الإسلامي

 :تظهر ثمرة الخلاف حول طبيعة الالتزام في المناقصة في المسائل الآتية

 .ما يتحقق به الإيجاب والقبول فيها: أولاً 

 .مدى لزوم الإيجاب للمناقص فيها: ثانياً 

 .مدى التزام الإدارة بالتعاقد مع الأقل عطاء: ثالثاً 

 .مسقطات الإيجاب في المناقصة: رابعاً 

 :ف أقوم ببيان كل مسألة من هذه المسائل في فرع مستقل على النحو التاليووس

 الفرع الأول

 ما يتحقق به الإيجاب والقبول في المناقصة

تزام في المناقصة ناتجة تبدو هذه الثمرة قائمة مع الرأي القائل بأن طبيعة الال

له إيجاب وقبول، فهو يفترض أن المناقصة تشتمل على إيجاب من  اعن كونها عقد

ن في الفقه الإسلامي اأحد المتعاقدين وقبول من الطرف الآخر، ولكن تثور هنا مسألت

 :وفي القانون الوضعي وهما

                                                           

 1ص  3، ومغني المحتاج جـ 14ص  2ة الصاوي على الشرح  الصغير جـ حاشي: انظر(47) 

 والفقه الإسلامي المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري 
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 .القبول فيهاومن يصدر من يصدر الإيجاب  :لمسألة الأولىا

 .صيغة الإيجاب والقبول فيها :المسألة الثانية

 المسألة الأولى

 من يصدر الإيجاب ومن يصدر القبول في المناقصة

المراد بذلك معرفة من الذي يصدر عنه الإيجاب في المناقصة هل هو المناقص 

مواصفات بأقل الأسعار، أو الإدارة الطارحة الذي يقدم العطاء وفق الشروط وال

 .للمناقصة، وكذلك الحال بالنسبة للقبول

وللحكم على ذلك لا بد أولاً من أن نعرف أن هناك حكماً آخر مختلفاً فيه بين 

الفقهاء تتوقف عليه معرفة هذا الحكم ألا وهو معنى الإيجاب والقبول عند الفقهاء، 

 :رأيين وهما وقد اختلف الفقهاء في ذلك على

 :الرأي الأول

هو ما يصدر عن المملك وهو الشخص الذي : ذهب أصحابه إلى أن الإيجاب

ن منه التمليك كالبائع والمؤجر، ولا يشترط أن يصدر عندهم قبل القبول؛ فإذا ويك

 . صدر بعده صح

ملك، أي من سيشتري السلعة أو ينتفع تهو ما يصدر عن الشخص الم: والقبول

مثلاً، ولا يشترط فيه أيضاً أن يصدر ثانياً، أي بعد الإيجاب، فإذا  ةجربالعين المؤ

 . صدر قبله صح

وبناء  (48)جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هذا وقد ذهب إلى 

" ما صدر من المقدم للعطاء  وعلى هذا الرأي يكون الإيجاب في المناقصة ه

 ي يكون منه تمليك المبيع أو القيام بالعمل، بكسر القاف فهو الشخص الذ" المناقص 

                                                           

، المقنع  2ص 2، مغنى المحتاج جـ 116ص  3على مختصر خليل ج  الحطابانظر شرح (48) 

 1ص  2جـ 
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ويكون القبول هو ما يصدر من الجهة الطارحة للمناقصة لأنها هي التي ستمتلك 

 ".الإدارة " السلعة أو المنفعة أو العمل أي 

 :الرأي الثاني

 ما يصدر أولاً من أحد المتعاقدين سواء: جاب هووقد ذهب أصحابه إلى أن الإي

 " .المتملك " ، أو صدر من المشتري "المملك " أكان هو البائع 

هو ما يصدر ثانياً من أحد المتعاقدين سواء  صدر من البائع أو صدر : والقبول

 .. (49)من المشتري وقد ذهب إلى هذا الحنفية والزيدية 

أيهما الإيجاب والقبول في المناقصة فلا بد وبناء على هذا الرأي حتى نعرف 

من الرجوع إلى طبيعة الالتزام فيها، فإن كان أساسها التعاقد بين الإدارة والمقدم 

للعطاء، فيكون طرح المناقصة من جهة الإدارة إيجاباً، ويكون تقدم المناقص 

منه  16ة بالعطاء قبولاً، وقد أخذ بذلك القانون المدني التونسي حيث نص في الماد

عرض الشيء للمزايدة يعتبر إيجاباً يقبله من وقفت عليه المزايدة، " على أن 

 " .والواقف عليه السوم ملزم بالوفاء به إذا رضي البائع بالثمن المبذول 

ة المنفردة للمتقدم رادوأما إذا كانت طبيعة الالتزام في المناقصة أساسها الإ

ر من الإدارة ليس إلا مجرد وعد بالتعاقد وهذا بالعطاء، على اعتبار أن الفعل الصاد

" هو ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري، فإن ما يصدر عن المقدم للعطاء 

عن ريعتبر هو الصادر أولاً، وبالتالي يصبح هو الإيجاب، وما يصد" المناقص 

 22وقد نصت المادة . الإدارة من إرساء المناقصة على أحد المتناقصين هو القبول

 لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم " من القانون المدني المصري على ذلك بقولها 

                                                           

 312ص  2، متن الأزهار جـ 262،  263ص  2انظر فتح القدير جـ (49) 
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وأخذ القضاء المصري بذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المصرية بأن  (50)المزاد 

 العلني أمام المجلس الحسبي، ثم العطاء الذي يتقدم به شخص في بيع يجرى بالمزاد 

يجوز ويعدل عنه قبل موافقة المجلس يعتبر إيجاباً يجب أن يتعلق به قبول المجلس، 

 .(51)على ذلك العدول عنه قبل القبول

فيتضح لنا أن الإيجاب في الفقه الإسلامي بناء على رأي  جمهور الفقهاء يتفق 

ن الإيجاب هو ما قضاء من حيث  إقر عليه الفقه والفما است ،مع القانون المدني

المملك أو ما يصدر أولاً بناء على أن طبيعة الالتزام في المناقصة هي  نيصدر ع

ة المنفردة، ويكون القبول بناء على ذلك هو ما يصدر عن الإدارة، ويكون رادالإ

 أيضاً  الإيجاب والقبول عند الحنفية والزيدية متوافقاً مع ذلك أيضاً على اعتبار أن

المناقصة كما استقر عليه الفقه والقضاء في القانون الوضعي ناتجة عن الإرادة 

المنفردة فيكون الإيجاب هو الصادر أولاً والقبول هو الصادر ثانياً، ولكن يختلف 

،  فهنا االأمر عندما نقول بأن طبيعة الالتزام في المناقصة ناشئ عن كونها عقد

ي الحنفية والزيدية مع القانون الوضعي لأن ما يختلف الفقه الإسلامي بناء على رأ

يصدر في هذه الحالة أولاً هو الفعل الصادر عن الإدارة فيكون هو الإيجاب والقبول 

 .هو ما سيصدر عن المقدم للعطاء

أما بالنسبة لرأي جمهور الفقهاء فهو لا يختلف مع القانون حتى ولو كانت 

لأن الإيجاب سيصدر عن المملك  اونها عقدطبيعة الالتزام في المناقصة ناشئة من ك

" وهو في المناقصة المقدم للعطاء، والقبول سيصدر عن المتملك وهو في المناقصة 

 . سواء صدر أيهما أولاً أو ثانياً " الإدارة 

                                                           

كمة النقض منذ إنشائها للمستشار  أنور مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها مح: انظر(50) 

 136ص  3طلبة جـ 
 332ص  313رقم  11المحاماة  1231فبراير سنة  16انظر محكمة استئناف مصر في (51) 
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 :المسألة الثانية

 لمناقصةافي صيغة الإيجاب والقبول 

تكون صيغة الإيجاب في المناقصة بناء على رأي جمهور الفقهاء في معنى 

المالك للسلعة أو المؤجر للمنفعة أو القائم " ول هو أن يقول المناقص بالإيجاب والق

 .بعت أو أجرت أو وافقت على الشيء الموصوف بكذا بسعر كذا" بالعمل 

 ،ولاً أالقانون يكون الصادر  وسواء صدر منه ذلك أولاً أو ثانياً، وهو في

 على اعتبار أن طبيعة الالتزام هي ويتماشى ذلك أيضاً مع الفقه الحنفي والزيدي

ة المنفردة، وتكون صيغة القبول بناء على رأي الجمهور من الفقهاء أيضاً رادالإ

ة بكذا بأقل الأسعار وأنا اشتريت السلعة الموصوف" أن تقول الإدارة مثلاً : هي

ثم تأتي " أو أستأجر عاملاً لعمل معين باختيار أفضل العروض  ضة علي  المعرو

ختار أفضلها، وسواء كان هذا القبول صادراً منها أولاً أو ثانياً عند تالعروض ف

نه يعتبر ي مع الفقه الإسلامي في ذلك حيث إجمهور الفقهاء، ويتفق القانون الوضع

لصادر ثانياً ستتم موافقة المذهب الحنفي القبول هو الصادر من الإدارة وإذا كان هو ا

 ".المناقصة"هي طبيعة الالتزام في والزيدي على اعتبار أن الإرادة المنفردة 

 الفرع الثاني

 والفقه الإسلامي مدى لزوم الإيجاب للمناقص في القانون الوضعي 

بناء على ما استقر عليه الرأي في الفقه والقضاء في القانون الوضعي، وأيضاً 

بناء على رأي الفقهاء من أن الإيجاب هو ما يصدر عن المناقص في المناقصة 

باعتباره أنه هو المملك لما يتناقص عنه، وأيضاً بناء على رأي الحنفية والزيدية في 

حال صدوره أولاً، فما هو مدى هذا الإيجاب للمناقص، بمعنى هل له أن يرجع عنه 

 بعد صدوره منه أم لا؟ 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



38 

لقد وجد رأيان في هذه الحكم في الفقه الإسلامي وقد أخذ القانون المدني 

 :بأحدهما، وسوف أقوم ببيان كلا الرأيين وأدلتهما

 الرأي الأول

يرى وجوب استمرار التزام المناقص بإيجابه إلى حين صدور القبول من الجهة 

صة، ولا يعطيه الحق في الرجوع عنه، وقد ذهب إلى هذا المالكية في الطارحة للمناق

وللبائع " الفقه الإسلامي، حيث جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما نصه 

إلزام المشتري في بيع المزايدة ولو طال الزمان، أو انفض المجلس، حيث لم يجر 

إذا زاد في السلعة وأعرض العرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل 

عنه صاحبها أو انفض المجلس فإنه لا يلزمه بها، وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك 

، وهو ما أخذ به القانون المدني فأوجب  (52)المشتري،وإلا كان لربها إلزامه بها 

على المناقص الالتزام بإيجابه إلى حين صدور القبول من الجهة الطارحة للمناقصة، 

تقضي بأنه منذ أن  تمن لائحة المناقصات والمزايدا 12تضى حكم المادة لأن مق

يُصدر مقدم العطاء عطاءه يظل ملتزماً به حتى ولو كانت المناقصة تتم من خلال 

مظاريف مغلفة وتجمع هذه المظاريف ثم تفحص العطاءات المقدمة لإرساء 

على إيجابه حتى يأتي المناقصة، فإن المناقص ملتزم في كل هذه المراحل بالبقاء 

الميعاد المتفق عليه لإرساء المناقصة حتى ولو كان هناك فاصل كبير بين الإيجاب 

 . (53)والقبول حتى يتم القبول لها 

 :وقد عللوا هذا الرأي بأمرين

أنه يوجد في المناقصة التزام بين الأطراف المتناقصة على إرساء العقد : الأول

" عدم جواز رجوع صاحب العرض عن عرضه  على أفضل العروض، وهذا معناه

 ".أي عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه 

                                                           

شرح  ى، المنتق233ص  6مواهب الجليل ج  ،1ص  3انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج (52) 

 111ص  1الموطأ للإمام الباجي جـ 
/ 2/ 26بتاريخ  1613محكمة القضاء الإداري السنة الحادية عشرة الطعن رقم   انظرحكم(53) 
 وقد تم ذكره سابقاً  231ص  112بند  1213

 سائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي المناقصات وم



32 

وعدم جواز اختيار المشتري غير العرض الأفضل بحجة من الحجج إلا أن 

صين مستفاد من يُشترط جواز ذلك له صريحاً، وهذا الالتزام المتبادل بين المتناق

مفهوم المناقصة التي هي إرساء العقد على أفضل العروض، وقد قبل به كل 

الأطراف وأقدموا عليه ورتبوا أثراً على ذلك، فإن هذه الالتزامات التي تكون متبادلة 

ويرتب عليها الأثر تكون ملزمة للطرفين حسب الأدلة الشرعية في وجوب الوفاء 

 .(54)بالشروط والالتزامات

إننا لو لم نلزم المناقص ببقائه على إيجابه إلى حين صدور القبول لكان : لثانيا

ذلك مؤدياً إلى الإخلال بأصل المناقصة، وعدم جريانها على أسس صحيحة، لأن 

المناقص المتقدم بالأقل سعراً إذا تراجع بعد تقدمه بالعطاء وانتهاء ميعاد عملية 

ية المطلوبة في المناقصة مما سيؤدي إلى المناقصة فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الجد

ستصبح بلا فائدة، فكان لابد من أن يلتزم المناقص بإيجابه إلى حين  اانهيارها، لأنه

 .صدور القبول من الإدارة له 

 الرأي الثاني

يرى أن الإيجاب الصادر من جهة المناقص غير ملزم له، بحيث يصح له 

الطارحة للمناقصة فإن رجع عنه قبل من الجهة القبول  صدور الرجوع عنه قبل

سقط الإيجاب ولم يترتب عليه الالتزام بإتمام العقد، وقد ذهب إلى هذا صدور القبول 

 .(55)جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية 

بأن الإيجاب بعد صدوره من المناقص وإلى أن يتم القبول لم : وقد عللوا ذلك

 بعد فهو لا ينشأ إلا بعد التقاء القبول بالإيجاب وذلك لأننا قبل  يترتب عليه العقد

                                                           

على شبكة الإنترنت من موقع الاستراتيجية لخدمة  1حكم المناقصات والتوريدات ص : انظر(54) 

 المتصفح العربي
ص  3، كشاف القناع ج 63ص  2ج ج ، مغنى المحتا136ص  1بدائع الصنائع جـ : انظر (55) 

 321، التاج المذهب ص 163، 164
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أن الشخص الموجب مازال مالكاً للشيء : صدور القبول بين أمرين أحدهما

 المتناقص عليه فهو مازال في ملكه، وقد أجاز للطرف الآخر الذي سيصدر منه

 .القبول التملك لهذا الشيء بهذا الإيجاب

أنه قد أصبح للجهة المنتظر منها القبول حق التملك لهذا الشيء : والأمر الثاني

بمقتضى الإيجاب الصادر من مالكه، فهنا نحن بين حق الملك المتوفر للمناقص فعلاً 

مقدم على  لهذا الشيء، وبين حق  التملك الذي سيحصل للجهة القابلة له، وحق الملك

حق التملك، إذ هو أقوى منه، لأن حق الملك ثابت لصاحبه بطريق الأصالة، وحق 

التملك لا يثبت إلا برضا الموجب وبالتالي فيُقدم حق التملك، وهذا يُنتج جواز رجوع 

 .(56)الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الأخر 

جب قد دخل في ن الموالرأي الأول هو الأصح، وذلك لأأن ولكنني أرى 

ن يلتزم بإيجابه إلى حين صدور القبول من الطرف الآخر، المناقصة على أساس أ

وظروف الحال في المناقصة قاضية بذلك حتى تتم عملية المناقصة بالجدية المطلوبة 

 .فيتحقق الهدف المنشود منها

 الفرع الثالث

بين عطاءً مع الأقل مدى التزام الإدار  بإتمام عملية المناقصة وبالتعاقد 

 المتناقصين في القانون والفقه الإسلامي

 :ا وهماميثير هذا العنوان سؤالين لا بد من الإجابة عليه

هل يجب على الجهة الطارحة للمناقصة أن تلتزم باستكمال : السؤال الأول

 عملية المناقصة، أم يجوز لها أن تقوم بإلغائها؟

                                                           

، طبعة مؤسسة الرسالة، 112ص  6الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى جـ  : انظر(56) 

 212سلامي للدكتور حسين حامد حسان ص ‘والمدخل لدراسة الفقه الإ
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قبل هل يجب على الإدارة أن تلتزم بالتعاقد مع الأقل عطاء من : والسؤال الثاني

 المتناقصين، أم يجوز لها أن تعدل عنه إلى من هو أعلى منه عطاء؟

وللإجابة على هذين السؤالين لا بد من إفراد كل منهما في غصن مستقل على 

 :النحو التالي

 :الغصن الأول

 .مدى التزام الإدارة بإتمام عملية المناقصة

 :الغصن الثاني

 .مدى التزام الإدارة بالتعاقد مع المتناقص الأقل عطاء

 :الغصن الأول

 مدى التزام الإدار  بإتمام عملية المناقصة

لما كان القبول في المناقصة هو ما يصدر عن الجهة الطارحة للمناقصة وذلك 

أي التي سيصير " ء باعتبارها هي السلطة المتملكة بناء على رأي جمهور الفقها

وكذلك بالنسبة لما استقر عليه الفقه والقضاء في القانون المدني، ويتفق " إليها الملك 

ا كان صدور القبول متأخراً عن الإيجاب فإن ذمع ذلك الحنفية والزيدية في حال ما إ

 :كل ذلك يقودنا إلى أن نقول

من الجهة الطارحة للمناقصة أم يجوز لها أن  هل لا بد من صدور القبول

 تتراجع عن إصدار هذا القبول؟

تُبنى معرفة هذا الحكم عل الاختلاف في طبيعة الالتزام في المناقصة، فإن 

كانت طبيعة الالتزام تعاقدية فيكون ما صدر عن الإدارة من طرحها للمناقصة هو 

 الفقهاء ويتماشى مع أحد الرأيين القبول وقد تقدم الإيجاب وهو الأصح عند جمهور 

 الإداري والفقه الإسلامي المناقصات ومسائلها بين  القانون 
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في القانون الإداري، وبالتالي فإنه يجب على الإدارة الالتزام بهذا القبول إلى حين 

صدور الإيجاب من الطرف الآخر ويكون التعليل لهذا الحكم هو نفس التعليل الذي 

 .التزام الموجب بإيجابه إلى حين صدور القبول سقناه في وجوب

الموجب " ة المنفردة للمناقص رادوإن كانت طبيعة الالتزام في المناقصة هي الإ

فقط فيكون الفعل الصادر عن الجهة الطارحة للمناقصة ما هو إلا وعد بالتعاقد " 

قصة حيث لا ويكون حكمه في القانون الإداري أنه غير ملزم لها بإتمام عملية المنا

ولذلك . (57)يتوفر فيه إرادة الالتزام بين طرفين فهو وعد بالتعاقد من جانب واحد 

 :من قانون المناقصات على أنه 37فقد نصت المادة 

تلغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من " 

ضت المصلحة العامة ذلك، كما اقت االسلطة المختصة إذا استُغنى عنها نهائياً،  أو إذ

 :يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية

 .إ ذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد(ا)

 .إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات( ب)

 11إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية، كما تنص المادة (جـ)

أن تلغى المناقصة في الحالات المنصوص عليها بقانون " يذية على من اللائحة التنف

تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب من سلطة الاعتماد المختصة، كما يجوز 

 :بموافقة السلطة قبول العطاء الوحيد بشرطين

ثمة فائدة  ـ أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أو ألا تكون 3

 .ترجى من إعادتها

                                                           

حيث جاء  123ـ  124ص  1221ي ديسمبر العدد الثان 32مجلة العلوم الإدارية السنة : انظر(57) 

فإذا كان الوعد بالتعاقد في القانون الخاص يعتبر عقداً، فإن الآخر على خلاف ذلك في : فيها
من جانب واحد وهو  القانون الإداري، ذلك أن الوعد بالتعاقد في القانون الإداري هو وعد بالتعاقد

 الخاص الأمر الذي يميزه عن الوعد بالتعاقد في القانون
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 .ـ أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر 9 

ها وعدم جاز للجهة الطارحة للمناقصة إلغاءفظهر لنا بذلك أن القانون قد أ

تمام عملية المناقصة، ولا تُلزم بإصدار القبول إتمامها، وبالتالي فلا تكون ملزمة بإ

 .الموافق للإيجاب

 ،لفقهاءلحكم الوعد بالتعاقد يدور على أربعة أقوال  إنأما في الفقه الإسلامي ف

محمد عثمان شبير في كتابه  المعاملات المالية المعاصرة في / وقد جمعها الدكتور

 : ( 58)الفقه الإسلامي فقال 

 :القول الأول

جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى أن  ذهب 

لازمة  رالوعد ملزم ديانة، وغير ملزم قضاء، وذلك لأن الوعد تبرع والتبرعات غي

 .كما في عقد الهبة

 :القول الثاني

( هـ 918)وية ــوإسحاق بن راه( هـ344)ذهب بعض الفقهاء منهم ابن شبرمه 

وهو قول عند المالكية، إلى أن الوعد ملزم قضاء لقوله ( هـ331) والحسن البصري

 :تعالى

لوُن  ) فْع  ا لا  ت  قُولوُن  م  نُوا لمِ  ت  ا الَّذِين  آ م  ه  ا أ يُّ ا لا  { 9}ي  قُولوُا م  ِ أ ن ت  قْتًا عِند  اللهَّ بُر  م  ك 

لوُن   فْع   [9،1 فسورة الص( ] {1}ت 

المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد  آية: " وقوله صلى الله عليه وسلم

 "أخلف، وإذا أؤتمن خان 

 :القول الثالث

                                                           

، 311انظر المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير ص (58) 

 .طبعة دار النفائس، الأردن 311
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ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقاً بسبب، وإن 

زوج، أو أن اشتري كذا، عد في شيء، كقولك أريد أن أتولم يدخل الموعود بسبب ال

ي فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غداً إلى مكان كذا فأعرني ئأو أن أقضي غرما

ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر، فإن ذلك يلزمه  ،نعم: دابتك، فقال

 .ويقضي عليه به

 :القول الرابع

الوعد ملزم ذهب المالكية في المشهور عندهم وهو مذهب ابن القاسم إلى أن 

لو أن رجلا " اء في المدونة د فيه بعمل، جوقضاء إذا كان متعلقاً بسبب ودخل الموع

أنا أعينك بألف : عبداً من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم، فقال له فلان اشترى

 " فلان لدرهم فاشترى العبد، إن ذلك لازم 

الوعد ملزم قضاء إذا وقد رجح كثير من العلماء المعاصرين القول الرابع بأن 

د فيه بعمل، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في وكان متعلقاً بسبب ودخل الموع

هـ 3412جمادى الأولى  6ـ  3دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 

الوعد هو الذي يصدر من " م حيث جاء في قراره 3288ديسمبر   31ـ  31الموافق 

عد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم ايكون ملزماً للووالانفراد الآمر أو المأمور على وجه 

د، ويتحدد وقضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة لهذا الموع

أثر الالزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً 

 " .بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر 

ن ذلك أن الرأي الراجح في الوعد الصادر من جهة الإدارة بإتمام فيتضح لنا م

ا الَّذِين  )الله تعالى فلقول عملية المناقصة أنه ملزم لها ديانة وقضاء، أما ديانة  ه  ا أ يُّ ي 

لوُن   فْع  ا لا  ت  قوُلوُن  م  نُوا لمِ  ت  فْ { 9}آ م  ا لا  ت  قوُلوُا م  ِ أ ن ت  قْتًا عِند  اللهَّ بُر  م  لوُن  ك   ( {1}ع 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



66 

آية المنافق ثلاث، إذا : " ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم، [9،1سورة الصف ]

   (59)" حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان 

اسة المناقص لكر ءوأما قضاء فلأن الوعد فيها كان معلقاً بسبب وهو شرا

الشروط والمواصفات ودفعه للتأمين وغيره من الإجراءات التي تطلب منه قبل 

دخول المناقصة، فبذلك يكون المناقص قد تكلف بأوراق ومصاريف وغيرها نتيجة 

للوعد الصادر من الإدارة وقام بكل الأعمال المطلوبة منه للدخول في المناقصة، 

 .لغائها أو سحبهاوعدم الرجوع عنها بعد طرحها أو القيام بإ

وبالتالي يتضح لنا أن الفقه الإسلامي حريص كل الحرص على توافر الثقة 

والأمان في عملية المناقصة حتى تصل المعاملات بين الناس إلى بر الأمان، مما 

 .سليمةعلى أسس  حياة الاقتصادية تنمو فيه وتزدهرلليوفر جواً 

 الغصن الثاني

 مع المناقص الأقل عطاءمدى التزام الإدار  بالتعاقد 

 في القانون وفي الفقه الإسلامي

ناقصة في القانون على مبدأ أساسي وهو وجوب إرساء المناقصة على متقوم ال

 ".آلية الإرساء " صاحب العطاء الأقل، وهو ما يسمى بمبدأ 

 المناقصات المصري من  من قانون 38وقد نصت على هذا المبدأ المادة 

ثم " ة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وجوب إرساء المناقص

أورد المشرع استثناء من هذا الأصل بهدف تشجيع وتدعيم الصناعة الوطنية ونص 

اعتبار العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو " على 

من قيمة % 31خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة قيمة 

أقل عطاء أجنبي، ولا يجوز الخروج عن حكم هذه الفقرة إلا في حالات الضرورة 

 وفي هذا الصدد فقد " القصوى التي تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة وزير المالية 

                                                           

 64ص  2صحيح مسلم بشرح النووي جـ (59) 
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ولا يجوز بعد لجنة البت إرساء :" بأنه المصرية قضت المحكمة الإدارية العليا

المناقصة إلا على صاحب الأقل عطاء أي سواء كان مستوفياً لجميع المواصفات 

 .  (60)والشروط، أو كانت المفاوضة قد أسفرت عن صيرورته أصلح العطاءات  

ن المحكمة الإدارية العليا ألزمت جهة الإدارة بهذا التعاقد وجعلت مخالفتها إبل 

ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة المختصة بإبرام العقد، " اطلاً فقد نصت على أنه لذلك ب

فإذا رأت أن تبرمه فإنها تلتزم بإبرامه مع المناقص الذي عينته لجنة البت 

واختصاصها في هذه الحالة اختصاص مقيد بحيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع 

   .  (61) غير هذا المناقص، ولا تستبدل به غيره 

  :وأيضاً فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه

ه ـ صاحب العطاء الأقل ـ لمجرد أنه مقترن ليس لجهة الإدارة أن تترك عطاء" 

بتحفظات، ثم تتفاوض مع مقدم العطاء الذي يليه غير المقترن بتحفظات، بل تجري 

ها المفاوضة مع صاحب أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعض

مما يجعل عطاءه متفقاً وشروط المناقصة ولا ضير في هذا الإجراء على أصحاب 

من كل فيتضح لنا   (62)  ،العطاءات الأخرى ولا يُخل بالمساواة الواجبة بالنسبة إليهم

ذلك أن القانون قد ألزم الإدارة بالتعاقد مع المناقص الأقل عطاء، ومنعها من التعاقد 

 .مع من هو أعلى عطاء منه

                                                           

 6ق المجموعة س  6لسنة  33الحكم رقم  1212/ 1/ 2حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ((60
بشأن تنظيم المناقصات والمزيدات  1216لسنة  234انظر نص القانون رقم  ، وكذلك 112ص 

 13المجموعة س  1233/ 23/1جلسة  1112وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 
 62ص

ق المجموعة س  6لسنة  313الحكم رقم  1241/ 2/ 13حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ (61) 

 332ص  1

 243ق بند  11لسنة  1313القضية رقم  1213/ 6/ 23القضاء الإداري  في حكم محكمة (62) 

 616ص 
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 أما الفقه الإسلامي

 :نفإن به رأيي

يتطابق مع القانون فلا يجيز للإدارة أن تتعاقد إلا مع الأقل عطاء، وقد : أحدهما

 :وقد علل ذلك بأنه   (63)نسب إلى الإمام الإبياني  

العطاء الأقل، وبالتالي فيسقط ها على قد شرط في عملية المناقصة إرساء

العطاء الأعلى بالعطاء الأقل، ولا يبقى لصاحب العطاء الأعلى إيجاب لأنه سقط 

إلا العطاء الأقل إذ ليس للعطاء  ىبالأقل، فإذا ورد القبول من الإدارة فإنه لا يلق

 .الأعلى أي أثر بناءً على ما شرط في المناقصة

 مناقشةإلا أنه قد ورد على هذا التعليل 

أنه إن سلمنا أن العطاء الأعلى سقط بالعطاء الأقل فإن ذلك لا يترتب : مقتضاها

عليه وجوب إرساء المناقصة على من تقدم بعطاء أقل، لأن الإدارة إذا أصدرت 

موافقتها وقبولها بالتعاقد مع صاحب العطاء الأعلى، فإن العطاء الأقل  يصبح 

في هذه الحالة إلى إيجاب ينتظر القبول من ساقطاً، لأنه سيتحول قبول الإدارة 

صاحب العطاء الأعلى ويكون العطاء الأقل ليس له دور في هذه الصيغة الجديدة 

(64)  . 

يقول بجواز أن تتعاقد الإدارة مع المناقص الأعلى عطاء إذا : والرأي الثاني

يكون  وجد مسوغ لذلك كأن يكون صاحب العطاء الأقل غير أمين أو غير ثقة، أو أن

صاحب العطاء الأقل بينه وبين الإدارة عداوة أو محاكمة سابقة مثلاً، أو من جهة أن 

 يكون بين دولته والدولة الإسلامية عداوة، أو إذا كان ماله غير خالص له كأن يكون 

                                                           

الفقيه :وبياني هو42ص  2السنهوري جـ / انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور (63) 

ه انظر  312المالكي التونسي أبو العباس عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق الإبياني توفي سنة 

 4ص  1مذهب لإبن فرحون جالديباج ال
 42ص  2السنهوري جـ / انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور (64) 
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الأحوال هذه لتصرف فيه، فإنه في كل ه، أو غير مأذون له بافيهناك منازعة 

وغيرها من الاعتبارات المختلفة يجوز لجهة الإدارة أن تعدل عن التعاقد مع الأقل 

   (65)عطاء إلى الأعلى عطاء لهذه الأسباب، وقد ذهب إلى هذا المالكية والشافعية 

 بأن هذا يتفق مع مبدأ التراضي الذي تقوم عليه العقود، لأن: وقد عللوا ذلك

التراضي لا يقتصر على الرضا بالثمن فقط بل لابد أيضاً من الرضا بالمتعاقد الذي 

 .سيتم العقد معه

والذي أراه أن الفقه الإسلامي برأييه يجعل الإدارة ملتزمة بالتعاقد مع المتناقص 

الأقل عطاء لأن هذا هو الأصل في المناقصة، وإن كان الفقه الإسلامي يجعل 

لعدول عن هذا، فإنما يجعله لأجل أسباب ومبررات تقوي العقد للإدارة الحق في ا

 .وتعضده، وتجعله أشد ثباتاً وأكثر التزاماً 

 الفرع الرابع

 والفقه الإسلامي الوضعي في القانون مسقطات الإيجاب في المناقصة

ملتزم بإيجابه إلى حين صدور القبول من " الموجب " ن المناقص إقلنا سابقاً 

للمناقصة، ولكن هل من الممكن أن ترد على هذا الإيجاب أمور  الجهة الطارحة

 فتسقطه؟

 :لقد ذهب القانون إلى أن الإيجاب في المناقصة يسقط بعدة أمور منها

 .أن ترى الجهة الإدارية أن المصلحة العامة تقتضي ذلك

أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا ( إيجاب وحيد)إذا تقدم عطاء وحيد أو 

 .واحد عطاء

 .إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظاتأو 

                                                           

 664ص  3، الحاوي الكبير جـ 233ص  6انظر مواهب الجليل جـ (65) 
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إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة السوقية الفعلية للشيء المتناقص  أو

 .عليه

ل له، إلا إذا قبل إذا انتهت المدة التي يكون فيها الإيجاب قائماً ولم يصدر قبو أو

 .مقدم العطاء هذا القبول المتأخر، فعندئذ ينعقد العقد

يسقط الإيجاب الأكثر عطاء بالعطاء الأقل عطاء وخصوصاً في المناقصات و

 .العلنية، أما في المناقصات السرية فيمكن ألا يسقط

بتقديم عطاء أقل في مدة المناقصة يلغي به " الموجب " أن يقوم المناقص  أو

 .(66)لعطاء الأول الذي تقدم به وكان أعلى منه ا

 ـ:أما في الفقه الإسلامي فقد يسقط الإيجاب في المناقصة بعدة أمور أيضاً ومنها

إذا انقضى مجلس المناقصة، أو المدة التي ضربت للمناقصة ولم يصدر (3)

 .قبول للإيجاب في المجلس أو المدة

ه للضوابط والشروط المعلن عنها إذا رفضت الإدارة الإيجاب لعدم مطابقت(9)

إذا صدر القبول لإيجاب أحد عروض المتناقصين، فإن إيجاب باقي المتناقصين (1)

 .يسقط بذلك القبول

إذا ورد إيجاب يحمل عطاء أقل من العطاءات الأخرى فإن باقي العطاءات (4)

 .تسقط بهذا الإيجاب الأقل، وقد ذكرنا سابقاً خلاف الفقهاء في ذلك

ذا طرأ على المتناقص صاحب العطاء ما يمنع من صحة التعاقد معه كالجنون، إ( 1)

 .أو الحجر أو غيرهما

إذا هلك الشيء المتناقص عليه الذي هو بيد الموجب قبل قبول الإدارة لهذا  (6)

 . (67)الإيجاب 

وبالمقارنة بين أسباب سقوط الإيجاب في المناقصة بين الفقه الإسلامي والقانون 

 . يتضح لنا أنهما يتفقان في كثير من أسباب سقوط الإيجابالوضعي 

                                                           

، 322 321العقود الإدارية للدكتور إبراهيم محمد على، والدكتور جمال عثمان جبريل ص : انظر(66) 

 311ـ  312، ص 311قد الإداري بين النظرية التطبيق ص وانظر أساليب التعا
، أحكام 4ص  1، شرح الزرقاني على مختصر خليل جـ 233ص   6انظر مواهب الجليل جـ (67) 

، نظرية العقد في الشريعة الإسلامية 131المعاملات في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف ص 

 .143، 143للدكتور أحمد فراج حسين ص 
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 المبحث الثاني

 حرية المنافسة في المناقصةمسألة 

 والفقه الإسلامي بين القانون

 :وبه مطلبان

 . حرية المنافسة المكفولة للمناقصة في القانون :المطلب الأول

 . حرية المنافسة في المناقصة من منظور الفقه الإسلامي :المطلب الثاني

 انونقحرية المنافسة المكفولة للمناقصة في ال: المطلب الأول

ويقصد بذلك إتاحة الفرصة  لكل من يتوافر فيه شروط المناقصة لكي يتقدم 

واسعاً كبيراً،  بالعطاء، وذلك حتى يكون المجال للإدارة في اختيار من تراه مناسباً 

 :وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري معنى حرية المنافسة فقالت

هو حق الأفراد في التقدم للمناقصة العامة دون منع : المقصود بحرية المنافسة

ه من حقه في التناقص للوصول إلى إرساء العطاء عليه انالإدارة لأحد منهم أو حرم

" 

عطاء الإدارة السلطة في تقدير صلاحية ولا يتعارض مبدأ حرية المنافسة مع إ

المتقدمين ومدى كفاءتهم، واستبعاد بعض من تقدموا للمناقصة إذا ثبت عدم قدرتهم 

 .المالية أو الفنية

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على اشتراط تمتع المتعاقدين بحسن السمعة 

 :حيث قررت في أحد أحكامها على أنه

تقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعاً بحسن السمعة يشترط دائماً فيمن ي" 

  3214لسنة  996قم وهنا قيد لمصلحة المرفق، أكده نص المادة الثالثة من القانون ر
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والذي يقضي بأن تعرض العطاءات  في مصر ناقصات والمزايداتبشأن تنظيم الم

مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص، ويجب أن  تعلى لجنة الب

تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأي في أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المادية 

والفنية وحسن السمعة، فللإدارة إذن حق أصيل في استبعاد من ترى استبعادهم من 

ولها مطلق التقدير في مباشرة هذا قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن السمعة، 

 . (68)" الحق لا يحدها في ذلك إلا إساءة استعمال السلطة 

ص وإذا أساءت الإدارة استعمال السلطة المخولة لها في استبعاد بعض الأشخا

مام القضاء الإداري، إذا كان قرارها قد صدر من المناقصة فيجوز الطعن فيها أ

اب لا تتصل به كالأسباب السياسية مثلاً،وذلك حتى متنكباً الصالح العام، أو لأسب

 .يكون مبدأ حرية المنافسة مكفولاً للجميع

 منظور الفقه الإسلامي حرية المنافسة في المناقصة من :المطلب الثاني

إشكالية  تحريم  نافسة من جهة نظر الفقه الإسلامييرد على مبدأ حرية الم

 :ينحل هذه الإشكالية في أمربيان النجش، و

 .الأول تعريف النجش وبيان أدلة تحريمه

 .صورة النجش في المناقصة وحكمها: الثاني

 :وأبين ذلك في فرعين على النحو الأتي

 .تعريف النجش وحكمه: الفرع الأول

 .صورة النجش في المناقصة وحكمها: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 تعريف النجش وحكمه

                                                           

بند  1242/ 2/ 13ق جلسة  1لسنة  1143حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :انظر(68) 

 336ص  33
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 :سأقوم فيه ببيان

 .تعريف النجش في اللغة والاصطلاح: أولاً 

 .حكم النجش: ثانياً 

 تعريف النجش في اللغة والاصطلاح: أولاً 

:تعريف النجش في اللغة (3)  

وبعدها معجمة ( الجيم )النجش ـ بفتح النون وسكون الجيم ـ وقيل بفتحها 

سم الفاعل منه ناجش، وسمي بذلك لأنه امن الاستتار و هو في اللغة أصله( الشين)

لأنه ينفر الصيد فيستثيره من مكانه ليصاد، " ناجش " يستر قصده، ومنه قيل للصائد 

 غروهو في البيع من يزيد في السلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل لي

بفتحتين ومنه " شيُ النَّج" فيوقعه فيه، وكذلك في النكاح وغيره  والأسم  غيره

وهو ملك الحبشة وهو ينطق بتخفيف الياء وتشديدها، وأسمه أصحمة ( النجاشي)

(69). 

 )3(تعريف النجش في الاصطلاح:

أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريه : ذكر صاحب البدائع أن النجش هو

 . (70) بنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنه

أن تعطية بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها : أنهوعرفه الإمام مالك ب   

   . (71)فيقتدي بك غيرك 

                                                           

، المغرب للطرزي ص 126، المصباح المنير ص 311ص  1القاموس المحيط جـ : انظر(69) 

 .، طبعة دار الكتاب العربي614
 ةطبعة دار الكتب العلمي233ص  1بدائع الصنائع للكاساني جـ : انظر(70) 

 .طبعة المكتبة العلمية 213شرح حدود ابن عرفة ص : انظر(71) 
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أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو " وعرفه الإمام الشافعي بقوله 

ا أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا لا يريد الشراء ليقتدي به السُوامَّ فيعطون به

 .(72)بسومه 

هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي به :وقال ابن قدامة في المغني   

 .(73)المستام، فيظن أنه لم يرد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك 

اع للإضرار فيظهر لنا من كل هذه النصوص أن النجش ما هو إلا احتيال وخد   

 .(74)كل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحلالناجش آ" وقد قال البخاري . شتريبالم

" فيكون الإثم على الاثنين، " وهو الأكثر " وهو قد يقع باتفاق وتواطؤ من البائع    

وقد يكون بدون علم من البائع فيكون الإثم على الناجش، وقد يقع " الناجش والبائع 

كما لو أخبر المشتري أنه اشترى هذه السلعة بأكثر مما اشتراها به  من البائع نفسه

 .في الحقيقة ليخدع المشتري بذلك فيكون الإثم عليه

 ثانياً حكم النجش

لقد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن النجش وتبين حرمته، مثل ما ورد عن أبي    

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمة  رضي الله عنه قال

 (.75) "لا تناجشوا ولا تبغاضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا "    

نهى النبي صلى الله عليه وسلم : " وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

 (.76)"عن النجش 

انِهِمْ  إنَِّ : )بل لقد روي في سبب نزول قوله تعالى أ يْم  ِ و  هْدِ الله  رُون  بِع  شْت  الَّذِين  ي 

نًا م  ئِك  لا   ث  نظُرُ إلِ يْهِمْ  ق لِيلاً أوُْل ـ لا  ي  ُ و  لِّمُهُمُ الله  لا  يُك  ةِ و  لا ق  ل هُمْ فِي الآخِر  ةِ  خ  ام  وْم  الْقِي  ي 

ابٌ أ ليِمٌ  ذ  ل هُمْ ع  يهِمْ و  كِّ لا  يُز   .(77)(  و 

                                                           
 طبعة دار المعارف 423ص  3الأم جـ : انظر(72) 
 162ص  6المغني لابن قدامة جـ : انظر(73) 
 المرجع السابق(74) 
 طبعة دار الفكر 233ص  1المصنف لابن أبي شيبة جـ : انظر(75) 
  طبعة المكتبة التوفيقية،وقال متفق عليه 144ص  1جـ  رانيل الأوط 2116ص  4صحيح البخاري ج:انظر(76) 
 33: سورة آل عمران، الآية(77) 
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أن رجلاً أقام سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها لم  أبي أوفى ما رواه عبد الله بن

 .(78)يعط وهو كاذب فنزلت الآية  

ولكن العلماء . (79)أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله : يقول ابن بطال

قد اختلفوا فيمن زاد في السلعة ليصل بها إلى ثمن مثلها فهل يشمله النهي ويلحقه 

 الإثم أم لا؟

بعض العلماء منهم الكاساني وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم إلى لقد ذهب 

 .أن التحريم يرد فيما إذا كان النجش سيؤدي إلى الزيادة عن ثمن المثل

فلو أن رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها " يقول ابن العربي 

بنيته، وقد وافق على  لتنتهي  إلى قيمتها لم يكن ناجشاً عاصياً، بل يؤجر على ذلك

 .(80)"  ذلك بعض المتأخرين من الشافعية 

وفي ذلك نظر إذ لم تتعين " ولكن الإمام ابن حجر ناقش ذلك الرأي فقال 

بل غرضه أن يزيد : النصيحة في أن يوهمه أنه يريد الشراء وليس من غرضه ذلك

نصيحة مندوحة على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به لأن للذي يريد ال

ذلك، إذ إنه يستطيع أن يعلم البائع بأن قيمة سلعته أكثر من ذلك ثم يكون في  نع

وسعه بعد ذلك أن يبيع أو لا يبيع ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله 

 :فلا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام

"  أخاه فلينصحه  دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم"   
(81). 

المعاملات بين الناس شريفة وما ذهب إليه ابن حجر هو الأصح لكي تكون    

 .نزيهة

                                                           

 31ي ص ر، أسباب النزول  للنيسابو313ص  1تفسيرابن كثير جـ : انظر (78) 
 144ص 1جـ  رنيل الأوطا: انظر(79) 

 211ص  2فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني جـ : انظر (80) 

 فتح  الباري المرجع السابق ،وانظر كذلك  1113ص 3صحيح مسلم ج:نظر ا(81) 
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 الفرع الثاني

 صور  النجش في المناقصة وحكمها

 :وأبين فيه

 .صورة النجش في المناقصة: أولاً 

 .ناقصة إن وقع فيها النجشحكم الم: ثانياً 

 .صور  النجش في المناقصة: أولاً 

إن صورة النجش التي ذكرناها سابقاً تأتي في المناقصة بصورة معكوسة في 

 :حالتين

 :الحالة الأولى

 ما إذا تواطأ المناقص مع مناقص آخر ليدخل في المناقصة من أجل أن يزيد

لكونه الأقل مع كون ثمنه يزيد على  ها على الأولالثاني في ثمن السلعة فيتم إرساؤ

 .قيمة مثلها في الحقيقة

 :الحالة الثانية

ما إذا تواطأت الإدارة مع شخص ليدخل في المناقصة على أن يعرض المبيع 

بثمن أقل من الثمن السوقي ولا يقصد بذلك البيع حقيقة ولكن ليخدم الإدارة حيث 

 .رسو عليه المناقصةتحتى  يدفع المناقص الحقيقي لكي ينقص من ثمن السلعة

ففي الحالتين يقع النجش، إذ تُخدع الإدارة في الحالة الأولى فتشتري السلعة 

بأكثر من ثمنها الحقيقي، ويُخدع المناقص في الحالة الثانية إذ يبيع السلعة بأقل من 

 .ثمنها الحقيقي

 .ي عنهحتيال والإضرار والظلم، وكل ذلك حرام منهوفي كلتا الحالتين يتم الا
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 حكم المناقصة إن وقع فيها النجش: ثانياً 

حكم اللكي نتعرف على حكم المناقصة إن وقع فيها النجش ، لابد أولاً من بيان 

لذي يرد فيه النجش، وهو حكم البيع إن وقع فيه هل يكون باطلاً لا تترتب ل يالأصل

 ه آثاره، أم يصح مع النجش؟علي

 (حكم البيع إن وقع فيه النجش)

 :لقد انقسم الفقهاء في ذلك إلى مذهبين

 :المذهب الأول

يري أصحابه أن البيع يصح مع النجش، وقد ذهب إلى هذا الشافعية والمشهور 

 .عند المالكية وأبو حنيفة وغيرهم

 .(82)وأصحاب الرأي  هو قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي: يقول ابن قدامة

ثبوت الخيار في هذا البيع  حول إلا أن أصحاب هذا الرأي قد انقسموا فيما بينهم

 لمن وقع عليه النجش مع أثم الناجش، أم لا يثبت الخيار فيه؟

الشافعية أن الخيار يثبت لمن عند فذهب المالكية ورواية عند الحنابلة ووجه 

وذلك لكون النجش كالعيب في اء رد البيع، وإن شوقع عليه النجش فإن شاء أمسكه، 

 .المبيع، وذهب الحنفية والشافعية إلى أن البيع صحيح مع الإثم ولا يثبت فيه الخيار

وقد علل أصحاب هذا المذهب رأيهم بأن النهي عن النجش يعود إلى العاقد لا 

 .لحق الآدمي فلم يفسد العقدالنهي إلى العقد فلم يؤثر في البيع، ولأن 

 :مذهب الثانيال

                                                           

، شرح حدود ابن عرفة ص 423ص  3، وانظر الأم جـ 162ص  6المغني جـ : انظر (82) 

 233ص  1، بدائع الصنائع جـ 213
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يري أصحابه أن البيع فاسد وأن وقع فيه النجش فلا يصح وقد ذهب إلى هذا 

 .(83)الظاهرية والمشهور عند الحنابلة، ورواية عن الإمام مالك 

يفسده لأن النهي وقد عللوا ذلك بأنه قد نهي عن النجش فإذا وقع في البيع فإنه 

 .عن الشيء يقتضي فساده

 الراجح

والحق إن : " يقول الشوكاني: الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني

كل نهي من غير فرق في العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده 

المرادف للبطلان اقتضاء شرعياً، ولايخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم 

اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفه له عن معناه الحقيقي إلى معناه 

 (1")المجازي 

 حكم المناقصة إن وقع فيها النجش

إن المناقصة إن وقع فيها النجش سواء من ناحية : وعلى ذلك أستطيع أن أقول

لخديعة حتيال واالإدارة أو من ناحية المناقص فإنها تبطل وذلك لما وقع فيها من الا

والإضرار، وبالتالي فإن حرية المنافسة كمبدأ من مبادئ المناقصة لا بد من 

المحافظة عليه  سليماً صحيحاً بدون شوائب قد ثؤثر عليه، حتى تكون المناقصة بين 

المتناقصين سليمة تؤدي إلى ما هو مقصود من إجراء عملية المناقصة، ونحن إذ 

فيما يجري في المناقصات في زماننا هذا مما  كبيرةال نقول بذلك لأننا نلمح الخيانات

يؤدي إلى خسائر جسيمة وعواقب خطيرة على الصالح العام للجميع، فلا بد من 

التشديد في هذا الأمر حتى نحافظ على أموال المسلمين من الضياع أو من الأكل 

 . بالباطل

                                                           

، بداية المجتهد ونهاية 162ص  6، المغني جـ 341ص  3لابن حزم جـ  ىالمحل: انظر (83) 

 111رشاد الفحول ص إ( 3)         161ص  2ن رشد جـ المقتصد لاب
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 المبحث الثالث

 في القانون والفقه الإسلامي مسألة حرية المساوا  بين المتناقصين

 :وبه مطلبان

 المساواة بين المتناقصين في القانون :المطلب الأول

 المساواة بين المتناقصين من منظور الفقه الإسلامي :المطلب الثاني

 المطلب الأول

 المساوا  بين المتناقصين في القانون

لمساواة بين المتناقصين أي معاملة كل واحد منهم كما يعامل الآخر يقصد با

ومواعيد المناقصة، وعلى ذلك فلا وإجراءات دون تفرقة بينهم من حيث شروط 

ل أحد المتناقصين عن غيره، كأن تقبل المناقصة من شخص ضيجوز للإدارة أن تف

ميعاد المحدد لجميع أو قبل ال بعد لم تتوافر فيه شروطها، أو تقبل منه المناقصة

 .المتناقصين

حيث نصت في أحد المصرية وقد بينت هذا المبدأ المحكمة الإدارية العليا 

يحكم المناقصات العامة مبدأ المنافسة والمساواة بيد أن هذا "  أحكامها على أنه 

الأخير يخضع لقيود منها ما يتعلق بمصلحة المرفق، ومنها ما يتصل بحماية 

فمبدأ المساواة بين المتناقصين في  (84)ادية والاجتماعية في الدولة الأوضاع الاقتص

ظل القانون لا يحرم الإدارة من القيام بمنع بعض الأفراد من الاشتراك في 

 :المناقصات العامة في بعض الأحوال كعقوبة لهم، ومن أهم هذه الأحوال

الوفاء  ـ إذا كانت الإدارة قد تعاقدت مع هذا المتناقص وثبت عجزه عن3

 :بالتزاماته التعاقدية أو الإخلال بها إخلالاً جسيماً، وهذا الإخلال يظهر في صورتين

                                                           

بند  1242/ 11/ 21ق بتاريخ 4لسنة  111حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم : انظر (84) 

 114ص  11
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إذا استعمل المتعهد الغش أو التلاعب في معاملته مع المصلحة العامة : الأولى

 .صالح العامأو ال

ى المتعهد أو المقاول أن شرع بنفسه أو بواسطة غيره إذا ثبت عل: الثانية

بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو 

أو  الطارحة للمناقصة أو المصلحة صالح العامطؤ معه إضراراً بالاعمالها، أو التو

 .(85)الوزارة 

ائية من المناقصات ـ يحق للإدارة أيضاً استبعاد من يحكم عليه بعقوبة جن9

 .(86)الحكومية 

ـ يحق للإدارة استبعاد المتناقص بسبب فقد الاعتبار بأن حكم عليه بالإفلاس 1

 .(87)أو التجريد من الحقوق المدنية 

ـ يحق للإدارة استبعاد الموظفين العموميين من التقدم بعطاءاتهم أو عروضهم 4

" على أنه  اقصات والمزيداتمن قانون المن 18لجهات الإدارة، فقد نصت المادة 

حدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية يحظر على العاملين بو

والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء 

ال، ولا يسري ذلك على شراء الكتب من تأليفهم، مفهم بتنفيذ أعيأصناف منهم أو تكل

يام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها، أو شراء هذه الأعمال أو تكليفهم بالق

الفنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، على أن يتم الشراء والتكليف في 

 ".الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية 

                                                           

من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة، وكذلك حكم المحكمة الإدارية  31المادة : انظر (85) 

ص  3من الموسوعة الإدارية الحديثة جـ 12/1242/ 22جلسة  4ق لسنة  1416العليا الطعن رقم 

334 

 من قانون العقوبات 21المادة : انظر(86) 

 وما بعدها 111العقود الإدارية للدكتور سليمان الطماوي ص : انظر (87) 
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 المطلب الثاني

 من منظور الفقه الإسلامي المساوا  بين المتناقصين

قد ترد على هذا المبدأ إشكالية من منظور الفقه الإسلامي ألا وهي حكم الدخول    

في السوم على السوم، كذلك حكم الدخول في البيع على البيع فهل هذا يتعارض مع 

 .جهة نظر الفقه الإسلاميمبدأ المساواة بين المتناقصين من و

ولكي نتعرف على ذلك لا بد أولاً من بيان معنى السوم على السوم والبيع على    

في  البيع أولاً، ثم  بيان حكمة إذا حصل في البيع، ثم بعد ذلك نعرف هل يوجد ذلك

 المناقصات أم لا؟

 :ولذلك فسوف يتفرع هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي   

 .اممعنى السوم على السوم والبيع على البيع وحكمه: ع الأولالفر   

 دخول السوم على السوم والبيع على البيع في المناقصات وحكمه: الفرع الثاني   

 :وبه غصنان والبيع على البيع وحكمهما معنى السوم على السوم: الفرع الأول   

 اللغة والاصطلاح يع فمعنى السوم على السوم، والبيع على البي :الغصن الأول   

 بيان حكمها: الغصن الثاني   

 معنى السوم على السوم والبيع على البيع: الغصن الأول   

 في اللغة والاصطلاح   

 :وسوف أقوم ببيان   

 صطلاحمعنى السوم على السوم في اللغة والا: أولاً    

 والاصطلاحمعنى البيع على البيع والشراء على الشراء في اللغة : ثانياً    

 معنى السوم على السوم: أولاً    

 في اللغة والاصطلاح   

 الإسلامي  المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه
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 :معناه في اللغة(3) 

م بالضم يقال سمت بالسلعة وساومت واستمت بها االسوم في المبايعة كالسو

لسلعة سوماً من باب قال أي البائع ا" سام " ، ويقال " سومها " وعليها سألته 

طلب بيعها، والتساوم بين اثنين " استامها " المشتري و " وسامها " عرضها للبيع 

 .(88)أي أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول  

 :معناه في الاصطلاح(9)

 .(89)بيع الذي تقرر به البيع  مطلب ال" عرفه الجرجاني بأنه 

" البائع " صورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه، فيقول المالك " ني يقول الشوكا

" آخر  مشتر" رخص، أو يقول ك خيراً منه بثمنه أو مثله بأعللمشتري رده لأبي

 (90)" للمالك استرده منه لأشتريه منك بأكثر من ذلك 

 :السوم على السوم قد يحصل بطريقتين أن فيظهر من ذلك

شتريه ولم يكن أمامه إلا إتمام البيع أو الصفقة، أن يأخذ شخص شيئاً لي: أحدهما

هذا المبيع لأعطيك غيره بمثل ثمنه أو  ول له البائع ما رأيك لو رددت علي  فيق

 .بأرخص منه

آخر في البيع فيقول للبائع استرد السلعة منه لأشتريها أنا  أن يدخل مشتر: الثاني

 .منك بأكثر منه

 معنى البيع على البيع

 صطلاحفي اللغة والا

                                                           

 32، المصباح المنير ص 131ص  6القاموس المحيط جـ : انظر (88) 
 112التعريفات للجرجاني ص : انظر (89) 

 1121ص 2، صحيح مسلم ج1231ص  1صحيح البخاري ج: انظر (90) 
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 :معناه في اللغة(3)

معنى البيع في اللغة هو مقابلة شيء بشيء على وجه المعارضة، ولفظ البيع 

إن من الأضداد مثل الشراء ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، ولكن 

بيع " السلعة، ويطلق البيع على المبيع، فيقال  هو ذهنالأطلق البائع فالمتبادر إلى 

 .ويجمع على بيوع" جيد 

أي " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولايبيع على بيع أخيه " وفي الحديث 

ائع بدليل رواية لا يشتر لأن النهي في هذه الحديث إنما هو على المشتري لا على الب

 "يحرم سوم الرجل على سوم أخيه" ه يدويؤ"ع الرجل على بيع أخيه لا يب: "البخاري

خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه " بيع " رابح، و " بيع " ويقال 

أطلق على العقد مجازاً لأنه سبب التمليك والتملك وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه 

ند قيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسأي صيغة البيع لكن لما حذف المضاف وأ

 .(91)ظ التذكير  إليه بلف

 :معناه في الاصطلاح(9)

 .(92)مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً : البيع في الاصطلاح هو 

أما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهي عبارة عن أن يتبايع 

شخصان فيأتي آخر إلى المشتري في مدة الخيار، أو قبل لزوم البيع فيقول له أنا 

لعة بدون هذا الثمن أو أبيعك أحسن منها بثمنها أو أقل منه أو أن أبيعك هذه الس

يعرض عليه سلعة كان قد رغب فيها فيفسخ البيع ويشتري التي عرضها، وكذلك 

نٍ ب خْسٍ "  :الشراء قد يرد به البيع كقوله تعالى م  وْهُ بِث  ر  ش   .(93)"  و 

                                                           

 42المصباح المنير ص : انظر (91) 
 141ص  3المغني لابن قدامة جـ : انظر(92) 

 21:سورة يوسف، من الآية(93) 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



73 

وْاْ بِهِ  " :وقوله تعالى ا ش ر  ل بِئْس  م  عْل مُون   و  انُواْ ي  هُمْ ل وْ ك   ..(94)"   أ نفسُ 

المبيع  فيثمناً أن يجيء شخص آخر إلى البائع قبل لزوم البيع فيدفع : وصورته

 .(95)به   أكثر من الثمن الذي اشتري

 والبيع على البيع حكم السوم على السوم: الغصن الثاني

 :ين فيهوأب

 .فيهحكم السوم على السوم وخلاف الفقهاء : أولاً 

 حكم السوم على السوم: أولاً 

 هفيوخلاف الفقهاء 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على السوم، فقد روي عن أبي هريرة 

لا يخطب الرجل على خطبة : " رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب " وفي لفظ " ى سومه أخيه، ولايسوم عل

 ..(96)"  على خطبة أخيه 

فدل هذا على أنه محرم على العموم،ولكن الفقهاء قد قسموه من حيث ظهور 

رضا البائع وإقراره لهذا المشتري الأول بالبيع من عدمه، فإما أن يكون قد ظهر من 

قسموا  يدخل المشتري الآخر ليسوم أم لا قبل أنالبائع الرضا بالبيع للمشتري الأول 

 :الحكم فيه على أربعة أحوال وهي

 :الحالة الأولى

                                                           

 112: سورة البقرة، من الآية(94) 

 142ص  1جـ  رنيل الأوطا: انظر(21)

 43ص  1جـ  راالبخاري ومسلم، انظر نيل الأوط رواه (24)
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أن يوجد تصريح  من البائع بالرضا للمشتري الأول وبالتالي فيحرم السوم من 

نهي الوارد متناولاً لهذه الحالة تناولاً صريحاً المشتري الثاني أو من البائع، ويكون ال

 .وواضحاً 

 :الحالة الثانية

أن لا يوجد من البائع تصريح للمشتري الأول برضا البيع له، فلا يحرم السوم 

في هذه الحالة على المشتري الثاني وغيره، لأن البيع فيها لا يخرج عن عقد 

النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، المزايدة الذي قد دل الحديث على صحته وباشره 

إلى النبي   أن رجلاً من الأنصار شكا" عنه  رضي الله فقد روي عن أنس بن مالك

أما بقي : ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ: صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له

بهما،  ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتني(97)بلى قدح وحِلْس : لك شيء؟ فقال

فأتاه بهما، فقال صلى الله عليه وسلم من يبتاعهما؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على ذلك؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل 

 (98)بدرهمين فباعهما منه 

 :الحالة الثالثة

الحالة أيضاً يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه، وفي هذه  أن لا

لا يحرم السوم من المشتري الثاني ولا من البائع، وقد دل على صحة ذلك ما روى 

الجهم  أنه قد تقدم لخطبتها معاوية وأبو عن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي" 

فلم يكن قد بدا منها الرضا  فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة بن زيد

 (99)"  أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهماأو عدمه وبالتالي ف

                                                           

القدح أي الكوز، والحلس بكسر الحاء وسكون اللام، وروي بفتح الحاء واللام وهو عبارة (23)

عن كساء يوضع على ظهر البعير تحت المبرذعة ويبسط في البيت تحت الفرش الثمينة، انظر 

 164المصباح المنير ص 

 سبق تخريجه في بيان حكم المناقصة( 23)

 113ص  4جـ  رانظر نيل الأوطا و ،614 ص 4مسند أحمد ج( 22)
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 :الحالة الرابعة

أن يوجد من البائع علامات تدل على الرضا بالبيع للمشتري الأول ولكنها 

علامات غير واضحة أو غير صريحة، وفي هذه الحالة قد اختلف الفقهاء على 

 :يينرأ

 :الرأي الأول

 :ذهب أصحابه إلى تحريم السوم في هذه الحالة وعللوا ذلك بأمرين

فقد خرجت منه الصور  اأنه لما كان تحريم السوم على السوم عام (3)

المخصوصة التي لا يحرم فيها بأدلتهما، فتبقى ماعداها على مقتضى العموم من 

 .التحريم

ها على الرضا من البائع فكان ذلك سببلقد وجد من هذا البيع علامات تدل  (9)

 .بما لو صرح بهذا الرضا

 :الرأي الثاني

ذهب أصحابه إلى إباحة السوم على السوم في هذه الحالة وعللوا ذلك بأمرين 

 :أيضاً 

المساومة في هذه الحالة بحديث فاطمة بنت قيس  إنه يستدل على حل   (3)

 .فينطبق عليها

 مناقشة

ديث فاطمة بنت قيس ما يدل على أنه قد ظهر منها نوقش ذلك بأنه ليس في ح

علامات الرضا بأحدهما لأنها قد جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك 

على عدم ظهور الرضا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاها عن أن تستقل 

تكن تفعل شيئاً قليلاً أو فلم " لا تفوتينا بنفسك " بأخذ الرأي لنفسها، فقال لها قبل ذلك 

 .(100)كثيراً قبل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم  

                                                           

 142ص  6المغني جـ : انظر( 111)
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ظهر فيه  ة فلا يحرم منها إلا مابلمساومة والخطاقالوا إن الأصل إباحة (9)

ك فيبقى على أصله من التصريح  بالرضا تصريحاً واضحاً لا لبس فيه، وما عدا ذل

 .الإباحة

 حكم البيع على البيع:ثانياً 

 فيهوخلاف الفقهاء 

النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على البيع، فقد روى عن  نورد النهي ع

لا يبع أحدكم على " ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال 

لا يبع أحدكم : " وفي رواية" ن يأذن له بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أ

من باع من رجلين فهو " وفي رواية أخري " على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر 

 .(101)"  للأول منهم

فدلت هذه الروايات كلها على تحريم البيع على البيع، وعلى الرغم من اتفاق 

قد الثاني ورد البيع الفقهاء على تحريم البيع الثاني إلا أنهم قد اختلفوا في فسخ الع

 :للمشتري الأول، أو إمضاء البيع الثاني مع التحريم وكان خلافهم على رأيين

 :الرأي الأول

ذهب أصحابه إلى أن البيع الثاني يصح مع التحريم ولا يفسخ، وقد ذهب إلى 

 .(102)هذا الشافعية ورواية الإمام مالك وعند الحنابلة  

سلعة على المشتري الثاني، أو قوله الذي وعللوا ذلك بأن المحرم فيه عرض ال

ومعنى " الثاني " فسخ البيع من أجله، وهذا أو ذاك إنما هو أمر سابق على البيع 

ذلك أن النهي لم يرد على أصل العقد وأركانه وشروطه، بل ورد على شيء خارج 

 .عن كل ذلك لا يؤثر في العقد ذاته فلم يستلزم فسخه

                                                           

 22ص  2، سبل السلام جـ 1143ص  1جـ  رنيل الأوطا: انظر( 111)
، شرح العدوي جـ 111ص 1، المتبقي شرح الموطأ جـ 212ص  2فتح الباري جـ :انظر( 112)

 141 6، المغني جـ 131ص  2
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 :الرأي الثاني

يع الثاني لا يصح ويبطل العقد عليه ويجب فسخه، بوذهب أصحابه إلى أن ال

 .(103)وقد ذهب إلى هذا الظاهرية والحنابلة في ظاهر المذهب  

 :وقد عللوا ذلك بأمرين

 .أن البيع منهي عنه والنهي عن الشيء يقتضي فساده(3)

لته، ولن اث ضرر للمشتري الأول بالبيع الثاني، والضرر يجب إزأنه قد حد(9)

تتم الإزالة إلا بفسخ البيع الأول، وقد وردت رواية تؤيد ذلك المعنى وهي قوله صلى 

 "  من باع من رجلين فهو للأول منهما " الله عليه وسلم 

 الفرع الثاني

 مهمافي المناقصة وحك صور  السوم على السوم، والبيع على البيع

 :وأبين فيه

 صورة السوم على السوم، والبيع على البيع في المناقصة: أولاً 

 .حكمهما: ثانياً 

 صورة السوم على السوم، والبيع على البيع: أولاً 

 في المناقصة 

صورة السوم على السوم في المناقصة، قد تبدو هذه الصورة فيما يحدث  (3)

تناقصين، أو من حيث مبدأ المساواة بين في المناقصة من تقديم العطاءات من قبل الم

 .المتناقصين في تقديم العطاءات، فإن ذلك قد يكون داخلاً تحت السوم على السوم

صورة البيع على البيع في المناقصة، قد تبدو هذه الصورة فيما إذا تقدم أحد (9)

 عطاء المتناقصين بعطاء فكان بذلك هو الذي سترسو عليه المناقصة فلما تقدم غيره ب

                                                           

 141ص  6، المغني جـ 331ص  3جـ  ىالمحل: انظر( 113)
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أقل منه انتزع به الرضا من العطاء الأول، وهكذا كلما تقدم عطاء أقل من الآخر، 

 .فقد يكون ذلك البيع على البيع فيرد النهي عنه

 حكمهما في المناقصة: ثانياً 

طاءات تطرح على بعضها لا نستطيع القول بأن المناقصة وما يحدث فيها من ع

 :تدخل في النهي عن السوم على السوم أو البيع على البيع وذلك لثلاثة أمور هي

المناقصات لا يوجد فيها بيع على بيع حقيقة، ولا يوجد فيها ركون أو : أولاً 

رضا من الإدارة لأحد المتناقصين حتى يكون السوم على السوم وارداً فيها، وإنما 

شروط وسبها وفق ضوابط يناض على الإدارة لتختار منها ما قد هي عروضات تعر

 .معينة وبالتالي فهي خارجة عن النهي الوارد عن كلا الأمرين

بين الأفراد بعضهم مع بعض،  تختلف المناقصات عن البيع الذي يتم: الثاني

ن مع ونه تكون المعاملة فيها ليست قائمة أو جارية بين طرفين فقط بل تكحيث إ

بعض فإنها تكون بين لة التي تتم بين الأفراد بعضهم مع عة، بخلاف المعامجما

 .طرفين اثنين، وبالتالي فتفرق هذه عن ذلك

إنه لو كانت الأحاديث الدالة على النهي تشملها تكون متعارضة مع : ثالثاً 

ز عقد المزايدة وهي أخص منها بالنسبة للمناقصات فتقدم عليها يالأحاديث التي تج

ت من جواز ذلك، ولما هو معروف في الأصوال من تقديم الخاص على بقد ثلما 

 .العام

 :المبحث الرابع

الأوراق والمستندات المطلوبة للمناقصة بين القانون والفقه الإسلامي وبه 

 ـ:مطلبان

 .الأوراق والمستندات المطلوبة للدخول في المناقصة في القانون: المطلب الأول

وراق والمستندات والضمانات المطلوبة للمناقصةمن منظور الأ: المطلب الثاني 

 . الفقه الإسلامي
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الأوراق والمستندات المطلوبة للدخول في المناقصة في : المطلب الأول

 القانون

ات والأوراق يشترط القانون على المتناقصين أن يرفقوا بعطاءاتهم المستند

 :والضمانات الآتية

من اللائحة التنفيذية على مقدمي العطاءات عن مقاولات  11ـ توجب المادة 3

الأعمال أن يبينوا في كتاب مستقل نوع الأعمال التي قاموا بها وقيمتها وتاريخها 

الذي قاموا فيه بعملها للحكومة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وإذا كان لم 

يسبق لهم القيام بأعمال من هذا القبيل فيجب عليهم أن يقدموا إلى جهة الإدارة ما 

يثبت قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في 

المناقصة ومواقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إتمامها، وعليهم عمل التسهيلات 

عمال وتقديم كافة البيانات والمستندات اللازمة لمندوبي جهة الإدارة لمعاينة تلك الأ

التي تثبت قيدهم في مكاتب أو سجلات خاصة ووفقاً للقوانين أو القرارات التي تنظم 

 .لك

ـ كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها، 9

ومن قانونها النظامي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد 

رافق يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة، وفي كلتا الحالتين يجب أن في

الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو 

لين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود والمنشأة ومدى هذا الحق وحدود أسماء المسؤ

شركة أو المشنأة ونماذج من وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالصات باسم ال

إمضاءاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل، وإذا كان 

العطاء مقدماً من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاء صورة من 

 (.61مادة )بطاقته الضريبية 
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 قيمةمن مجموعة % 3ب أن يرفق مقدم العطاء تأمينا مؤقتا لا يقل عن ـ يج1

من قيمة العطاء فيما عدا ذلك، % 9العطاء في مقاولات الأعمال، ولا يقل عن 

والهدف من التأمين هو ضمان جدية مقدم العطاء في المناقصة وسلامة قصده في 

تحدثه نفسه بالانصراف تنفيذ العقد حال رسو العطاء عليه، ولتفادي تراجع كل من 

 .هذا ما تم إرساء المناقصة على عطائعن العملية إ

بإيداعه إحدى خزائن الحكومة بموجب إيصال  ـ إذا كان التأمين نقداً فيؤدى4

رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه، ويجوز أن تسحب حوالة بريدية بقيمته 

 .ترافق العطاء، ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ

قبل الشيكات على المصارف المحلية إذا كان مؤشراً عليه بالقبول من ـ ت1

المصرف المسحوبة عليه، كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج 

بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة، ومع ذلك يجوز عند 

من البنوك  الاقتضاء قبول الشيكات العادية دون أن تكون مصرفية أو معتمدة

 .المسحوبة عليها إذا تبين وجود ضمانات كافية

ـ إذا كان التأمين عبارة عن كتاب ضمان فيجب أن يصدر من أحد المصارف 6

المحلية المعتمدة، وألا يقترن بأي قيد أو شرط، أو يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت 

كمله، تعد لأدائه بأأمر جهة الإدارة المختصة مبلغاً يوازي التأمين المؤقت، وأنه مس

ضمان لمدة أخرى حسبما تراه الجهة الصادر لصالحها أو تجديد مدة سريان كتاب ال

 (.62مادة )التأمين عند الطلب منها دون التفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء 

ـ يعفى من التأمين المؤقت والنهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام 7

العام، والجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً للقانون وذلك عن  والجمعيات ذات النفع

 .(104)العروض الداخلة في نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها

                                                           

 .من قانون المناقصات والمزايدات المصري 21المادة  :انظر(104) 
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 : ـ يتحدد الموقف بالنسبة للتأمين المؤقت على النحو التالي8

 .ب على مقدمه أن يكمله ليساوي قيمة التأمين النهائيإذا قبل العطاء، فيج( أ)

إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح ( ب)

التأمين المودع حقا لجهة الإدارة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء، أو 

 .(105)اتخاذ أية إجراءات أو إقامة دليل على حصول ضرر

م يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في إذا ل( جـ)

المدة المحددة له فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصي عليه بعلم 

الوصول ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغى 

بعضه على حساب صاحبه بمعرفة العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو 

الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو 

 .(106)الممارسة أو بالطريق المباشر

إذا تمت المناقصة ولم يقبل العطاء في هذه الحالة يرد التأمين المؤقت إلى ( د)

نهم سواء كان نقداً أو بشيك أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب م

أو بخطاب ضمان وذلك في خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل بعد انتهاء المدة 

المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب 

 . (107)العطاء المقبول

 المطلب الثاني

 الإسلامير الفقه من منظوالأوراق والمستندات والضمانات المطلوبة للمناقصة 

يوجد في الأوراق والضوابط والضمانات التي تطلبها القانون لسريان عملية    

المناقصة في مرحلة إيداع العطاءات أمور كثيرة يجب أن نبين حكم الفقه الإسلامي 

 :فيها ومن هذه الأمور

                                                           

 .من اللائحة التنفيذية 13المادة  :انظر(105) 
 .من قانون المناقصات والمزايدات 26المادة (106) 
 .من اللائحة التنفيدية 31المادة : انظر(107) 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



82 

ق المطلوبة للتأكد من صلاحية المتناقصين للدخول في ـ حكم الأورا3

 .المناقصة

 .ـ حكم التأمين المطلوب في المناقصة9

 .ـ حكم خطاب الضمان المطلوب في هذه المرحلة1

 .ـ حكم الشرط الجزائي الموجود في المناقصة4

 .حكم إيداع العطاءات من قبل المتناقصين -1

 :على النحو التالي فروعي خمسة ولذلك فسوف نقوم بدراسة هذه الأمور ف

حكم الأوراق المطلوبة للتأكد من صلاحية المتناقصين للدخول في : الأول الفرع

 .المناقصة

 .حكم التأمين المطلوب في المناقصة: الثاني الفرع

 .حكم خطاب الضمان المطلوب في هذه المرحلة: الثالث الفرع

 .المناقصةئي المشترط في احكم الشرط الجز: الرابع الفرع

 .حكم إيداع العطاءات من قبل المتناقصين:الفرع الخامس

 الأول الفرع

 حكم الأوراق المطلوبة للتأكد من صلاحية المتناقصين للدخول في المناقصة

قاس جوازه على يلا يتعارض ذلك مع أحكام الفقه الإسلامي حيث إنه يمكن أن 

التوثيقات التي تطلب للتأكد من  ون كوثيقة لتسديد الدين وغيرها منهالمر أخذجواز 

لمحافظة بام عقد له أهميته، وحيث إن الإدارة موكلة راجدية الشخص المقدم على إب

على المال العام، فينبغي عليها طلب تلك الأوراق رعاية للمال العام من الضياع، 

وحتى لا تتهم بعد ذلك بالإهمال في المحافظة عليه، فهي راعية لهذا المال وسوف 

 .سأل عن رعايتهات
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 الثاني الفرع

 تأمين المطلوب في المناقصةالحكم 

من  32ط القانون دفع مبلغ كتأمين في المناقصة، حيث ألزمت المادة لقد اشتر

مؤقت لا يقل المتناقصين بتقديم تأمين المصري اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات 

من قيمة % 9يقل عن مقاولات الأعمال، ولا  لمن مجموع قيمة العطاء % 3عن 

 .العطاء  فيما عدا مقاولات الأعمال

 .على قيمة التأمين النهائي لمن رست عليه عملية المناقصة 91ونصت المادة 

وهذا التأمين يدور حكمه في الفقه الإسلامي من حيث الجواز وعدمه مع كونه 

 رد لمن لم ترسو عليه المناقصة أم أنه لا يرد؟هل ي

فإن كان يرد فلا شيء فيه بلا خلاف بين الفقهاء في جواز ذلك وبالتالي فلا 

 .تبطل المناقصة لأنها خلت عن الشرط المفسد

عليه المناقصة فهنا قد اختلف الفقهاء في هذا  وإن كان لا يرد إلى من لم ترس

 :عاملة أم لا؟ وكان خلافهم على رأيينالشرط هل يكون مبطلاً لهذه الم

 :الرأي الأول

ذهب أصحابه إلى عدم صحة هذا الشرط،ـ وممن ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء 

،  وقد (108)من الحنفية والمالكية والشافعية والشيعة الزيدية وأبو الخطاب من الحنابلة

 .استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول

 أما الكتاب 

 .(109){يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}: ا بقوله تعالىفاستدلو 

                                                           
ص  1نهاية المحتاج جـ  317ص  4الموطأ جـ  ، المنتقى شرح911ص  1بدائع الصنائع جـ : انظر (318)

 .361ص  1، نيل الأوطار جـ 982ص  9، المغني والشرح الكبير جـ 412

 .92: سورة النساء، من الأية(312)
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 :وجه الدلالة من الآية

لقد نهت الآية عن الأكل للمال بالباطل وهو ما كان بغير وجه حق، وهذا هو 

هذا التأمين من غير عوض في مقابله وهذا لا عين هذا الشرط، فإن الإدارة ستأخذ 

 .يصح

 وأما السنة 

نهى النبي صلى "فاستدلوا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

 .(110)"الله عليه وسلم عن بيع العربان

 :وجه الدلالة من الحديث

لقد دل الحديث على عدم صحة البيع الذي شرط فيه تقديم جزء من الثمن لا 

 .ى صاحبه إن لم يتم البيع وهذا هو معنى بيع العربون المنهي عنهيرد عل

 مناقشة 

 .نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه لا يصح لأنه إما أن يكون منقطعاً أو ضعيفاً 

الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن : يقول الشوكاني

عن مالك عن عبد الله : ماجة، فقالشعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم، وسماه ابن 

بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه، وفي إسناد ابن ماجة هذا أيضاً حبيب 

 .(111)"كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لايحتج به

 .(112)"إنه حديث ضعيف"وقال الإمام أحمد عنه 

 : فمن وجهين:  وأما المعقول

نه إذا اشترى كسب العربون، وذلك إن العربون فيه غرر ومخاطرة، لأ: أحدهما

 .باحتسابه من الثمن، وإذا ترك خسر العربون

                                                           

 .311ص  1نيل الأوطار جـ : انظر (331)   
 .311ص  1نيل الأوطار ج : انظر(333)
 .982ص  4المغني والشرح الكبير جـ : انظر(339)
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أن العربون بمنزلة الخيار المجهول، فإن اشترط أن له رد المبيع من : الثاني

ددت السلعة معها ولي الخيار متى شئت ر: غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال

 .(113)درهما

 :الرأي الثاني

ذهب أصحابه إلى صحة هذا الشرط وقد ذهب إلى هذا الحنابلة ومن الصحابة 

عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وابنه عبد الله ـ، ومن التابعين مجاهد وابن 

 .(114)رينيس

 .وقد استدلوا على ذلك بالسنة والآثار

 : أما السنة

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم "ن زيد بن أسلم أنه ع فاستدلوا بما روي 

 .(115)"عن العربان في البيع فأحله

 :وجه الدلالة من الحديث

 .لقد دل الحديث بكل وضوح على صحة البيع الذي شرط فيه العربون

 مناقشة 

 .نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه لا يصح لأنه إما مرسل أو ضعيف

 .(116)سل، وفي إسناده إبراهيم بن يحيى وهو ضعيفوهو مر"يقول الشوكاني 

 وأما الآثار

فمنها ما روى عن نافع بن عبد الحارث ـ عامل عمر على مكة ـ أنه اشترى  

 لعمر داراً للسجن بأربعة آلاف درهم من صفوان بن أمية، فإن رضى عمر وإلا فله 

                                                           

 .المغني المرجع السابق :انظر (331)
 .137ص  2، المجموعة شرح المهذب جـ 982ص  4المغني والشرح الكبير جـ : انظر( 334)
 . 311ص  1نيل الأوطار جـ : انظر( 331)
 .انظر نيل الأوطار، المرجع السابق ( 336)
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أي شيء : تذهب إليه؟ قال: قلت لأحمد:  أربعمائة درهم، قال الأشرم" أي لصفوان"

 .(117)أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه

 الراجح

والراجح من ذلك هو رأي جمهور الفقهاء من عدم صحة هذا الشرط، وقد رجح 

 :الإمام الشوكاني ذلك فقال

عيفاً إلا إنه قد إن النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب فإنه وإن كان ض"

ورد من طرق يقوي بعضها بعضاً، ولأن الحديث يتضمن الحظر وهو أرجح من 

 .(118)الإباحة كما تقرر في علم الأصول

 

 الفرع الثالث

 حكم خطاب الضمان المطلوب في هذه المرحلة

اشترط القانون تقديم خطاب الضمان البنكي في المناقصات كبديل عن التأمينات 

 طلب هذا الخطاب أو لا؟ النقدية فهل يصح

أن : قبل أن نجيب عن ذلك لابد وأن نُعرف بخطاب الضمان فهو عبارة عن

يكون البنك كفيلاً وضامنا بقبول دفع مبلغ معين لدى المستفيد من ذلك الخطاب نيابة 

عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد، ولكن ليس 

صطلاحي التي هي عبارة عن إحضار المكفول، ولا بمعنى بمعنى الكفالة الا

 الضمان الاصطلاحي الشرعي الذي هو عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى أو النقل 

                                                           

 .182ص  1، أعلام الموقعين جـ 14ص  6السنن الكبرى للبيهقي جـ : انظر( 337)
 . 314، 311ص  1نيل الأوطار جـ : ظران( 338)
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من ذمة إلى ذمة، بل هو بمعنى أداء البنك شرط المشترط في حالة عدم قيام 

ليه بأداء الشرط، مثل ضمان الأعيان المغصوبة التي لا تكون الذمة المشترط ع

مشغولة بها ما دامت العين موجودة، فيكون معنى ضمان الأعيان المغصوبة هو ما 

نحن فيه من التعهد بأدائها، ويترتب على هذا التعهد بالأداء اشتغال ذمة المتعهد 

ط بامتناع المشروط عليه عن بقيمتها عند تلفها، ويتحقق تلف الشرط على المشتر

التعهد "أداء الشرط الذي هو تلف للفعل على مستحقه، وبذلك تتحول العهدة الجعلية 

لأنه من اللوازم " أداء الشرط " إلى اشتغال ذمة البنك بقيمة ذلك الفعل " بأداء الشرط

فإذا تخلف المقاول عن : العقلانية لدخول ذلك الشرط في العهدة وبناء على ذلك

لوفاء اضطر البنك إلى دفع القيمة المحددة في خطاب الضمان، ويرجع في استيفائها ا

 .(119)على الشخص الذي صدر خطاب الضمان إجابة لطلبة

 وأما حكمه

 6ـ  3في دورته المنعقدة من  39فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 

م والذي نص 3281يسمبر سنة د 98ـ  99هـ الموافق 3416ربيع الثاني سنة 

وهو عبارة عن تعهد بنكي بضمان دفع : )إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي"على

مبلغ من النقود من قيمة العملية إلى المستفيد الذي يدعو إلى المناقصة، يطلبه من 

يتنافس على العملية، ويستحق المستفيد الدفع له عند عدم قيام الطالب باتخاذ ما يلزم 

 .(120)( د رسو العملية عليهعن

الذي هو عبارة عن تعهد بنكي بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل : " والانتهائي

نسبة من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل لصالح المستفيد يطلبه من 

 ، لا يخلو بنوعيه إما أن يكون بغطاء أو (121)"رست عليه العملية ونفذ معه العقد

                                                           

 . 169بحوث في الفقه المعاصر ص : انظر( 332)
 .169بحوث في الفقه المعاصر ص : انظر( 391)
 . 169المرجع السابق ص (393)
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بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو 

 ".الكفالة"أو " الضمان"مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم 

بين ـ وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان و

والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح " الوكالة"مصدره هي 

 ".المكفول عنه"المستفيد 

والكفالة هي عقد تبرع للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ 

العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر 

 :لمقرض، وذلك ممنوع شرعاً، ولذلك فإن المجمع قرر ما يلينفعاً على ا

إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان والتي : أولاً 

 .سواء كان بغطاء أو بدونه" يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته

فجائزة شرعاً،  دارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيهأما المصاريف الإ: ثانياً 

مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز مع 

أن يراعى في تقرير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة لأداء 

 .والله أعلم. ذلك الغطاء

 

 الفرع الرابع

 حكم الشرط الجزائي في المناقصة

حيث إن خطاب  يختلف الشرط الجزائي عن خطاب الضمان النهائي من

الضمان النهائي كان في صورة تخلف المقاول مثلاُ عن الالتزامات أو الشروط 

المشترطة عليه بصورة عامة في العقد، أما الشرط الجزائي فهو عبارة عما يترتب 

على المقاول مثلاُ من تخلفه عن التسليم في الموعد المقرر حسب ما اشترط عليه 

 وحينئذ يكون " الإدارة"ذي فيه ضرر على المستفيد وبالتالي فقد حصل التأخير ال
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الشرط الجزائي عبارة عن غرامة، وهي تختلف عن التعويض، إذ الغرامة يكون 

الضرر فيها مفترضاً ولا يلزم إثباته على الداعي إلى المناقصة، ولا يستطيع المتعاقد 

حتجاج بعدم وقوعه، وهذا بخلاف التعويض الذي يجب فيه إثبات الضرر ومقداره الا

 .(122)ويستطيع المتعاقد إثبات عدم وقوعه

 وأما حكمه

فهو أن الشرط الجزائي في حالة التأخير عن وقت التسليم يكون صحيحاً إذا 

ثر كان معيناً ولم يكن المثمن نسيئة، أما إذا كان غير معين فهو غير صحيح ويؤ

 .على صحة العقد، وحينئذ ننتقل إلى ثمن المثل

وكذا إذا كان المثمن نسيئة كما في عقد التوريد أو الاستصناع، حيث يؤول هذا 

وهو ربا الجاهلية، أما إذا كان الشرط " اتقضى أم تربي؟"الشرط الجزائي إلى 

العقد  فياً لمقتضىالجزائي عبارة عن سقوط الثمن بأكمله فهو شرط باطل كونه منا

 :على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله جار

 .(123)"المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً "

 يداع العطاءات من قبل المتناقصينحكم إ:الفرع الخامس

ن تالية لذلك وهي أن يقوم المتناقصوبعد الإعلان عن المناقصة تأتي الخطوة ال

من  11دارة متضمنة شروطهم وأسعارهم، وقد نظمت المادة بتقديم عطاءاتهم للإ

 ـ:اللائحة التنفيدية كيفية تقديم العطاءات وهي كما يلي

تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الإدارة "

والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرفق له، 

 خل مظروف مختوم بالشمع الأحمر، ويوضع داخل مظروف أخر ويكتب وترسل دا

                                                           

 . 181بحوث في الفقه المعاصرة ص : انظر (399)
 . 942/ 7السنن الكبى للبيهقي ( 391)
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، وعلى الخارجى )........(جلسة ).....( على المظروف الداخلى عبارة عن عطاء 

عطاء  بداخله" اسم وعنوان جهة الإدارة أو الوحدة المختصة، ويذكر به ما يأتي 

 ......".سةلالج

ويكون إرسالها بالبريد الموصي عليه خاصة الأجر، ويجوز وضعها داخل 

الصندوق المخصص لوضع العطاءات، وإذا أريد تسليمها لقلم محفوطات الجهة 

فيكون ذلك بإيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته ويجوز  إذا كان العطاء مقدماً 

قدمه على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط من فرد أو شركة من الخارج أن ي

قيامه بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وتحديد مدة قدرها ثلاثون يوماً على 

الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة وذلك من تاريخ أول إعلان عن 

المناقصة في الوقائع المصرية، ويجوز بترخيص من رئيس الإدارة المركزية 

قصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوماً إذا دعت الضرورة  المختص ت

 .إلى ذلك

من اللائحة التنفيذية على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في  14كما نصت المادة 

 (:جدول الفئات)إعداده لقائمة الأسعار 

ـ كتابة أسعار العطاء بالعملة المصرية رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون 3

ر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو سع

 .مقاساً أو غيرها

ـ لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو 9

 .غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد رقماً وحرفاً وتوقيعا

فات الفنية، أو ـ لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده، أو المواص1

إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه وإن كان له رأي في ذلك يرسله بخطاب مرافق 

 .لعطائه
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ـ إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف  4

سعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأ

 .عن الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف

ـ يجب أن يبين بلد الصنع لكل صنف من الأصناف وإن لم يفعل ذلك يترتب  1

عليه عدم صحة البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم 

 .العطاء

العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع  ـ الفئات التي حددها مقدم 6

المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من 

 .(124)البنود

 رأي الفقه في ذلك

تثور هنا مشكلة بالنسبة للفقه الإسلامي وهي تبدو في أن مقدم العطاء في 

عليه، أو ليس عنده حالياً،  المناقصة قد يكون غير مالك للشيء المقدم على المناقصة

ه مع كونه غير مالك لهذا الشيء فهل فهو يدخل في المناقصة ويودع عطاء ومن ثم

 يصح ذلك أم لا؟

قلت يا رسول الله الرجل يأتيني ويسألني البيع : "لقد ورد عن حكيم بن حزام قال

لا تبع " سلمليس عندي أبيعه منه، أأبتاعه  له من السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه و

 .(125)"ما ليس عندك

وروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع المواصفة، 

الرجل الثوب  ل بالسلعة ليست عندك، وكره أن تريوالمواصفة أن تواصف الرج

 .(126)ليس له، فتقول من حاجتك هنا؟ فتشتريه لتبيعه منه

                                                           

 .982العقود الإدارية ص : انظر(394)
 .61ص  1المصنف لابن أبي شيبة جـ : نظرا(391)
 .91ص  1المنصف جـ : انظر(396)
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ولكن عند النظر في المناقصة لا نجد أن هذه الأحاديث قاضية عليها بالبطلان 

 :لعدة أمور وهي

ـ النهي الوارد في بيع ما ليس عند الإنسان هو في خصوص المبيع الشخصي 3

أي فساد البيع "لغير المالك، وهو يدل على عدم حصول النقل والانتقال شرعاً 

في البيع الشخصي إذا باعه لغير المالك، والذي دل على ذلك باعتبار اشتراط الملك 

هو صحة بيع ما في الذمة أو العين الغائبة على ما في العهدة مع عدم ملك الشخص 

 .(127)وأيضاً ما ورد في صحة بيع الفضولي بإجازة المالك. له حال البيع

ئز حالاً ـ أنه كبيع السلم الذي هو عبارة عن بيع موصوف في  الذمة وهو جا 9

ف لأشهد أن الس: ومؤجلاً في رأي جمهور الفقهاء، فقد صح عن ابن عباس أنه قال

يا أيها الذين آمنوا إذا }المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ 

 .(128){تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

أجل فهو بيع  ـ أن الشيء المتناقص عليه إن كان عملاً كصنع شيء مثلاُ إلى1

الاستصناع الذي هو قسم من السلم، وإن كان هذا العمل كالزرع والسقي والضرب 

في الأرض بحصته من الربح مثلاً فهو مزارعة ومساقاة ومضاربة، وإن كان هذا 

العمل له شرائطه كالبناء والخياطة والطباخة بأجرة معينة فهو إجارة وكل ذلك مباح 

 .وجائز

ي يدعو لها فرد وعلى هذا تبين أن المناقصة الت"لجواهري يقول الأستاذ حسن ا

تصور في الرغبة في شراء شيء معين خارجي له مالك واحد أو أو جهة معينة لا ت

متعددون، بل يتصور هنا المساومة والمناقصة إذ تبين أن علاقة الاستصناع 

قد لا تكون بالمناقصة هي علاقة الخاص بالعام، إذ قد تكون المناقصة استصناعاً و

(129). 
                                                           

 .111بحوث في الفقه المعاصر ص : انظر( 397)
 .997ـ  996ص  1نيل الأوطار جـ : ، وانظر983سورة البقرة، من الآية ( 398)
 .117بحوث في الفقه المعاصر ص : انظر( 392)
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 الخاتمة

 وبها أهم نتائج البحث

بعد أن قمنا بهذه الدراسة للمناقصات في القانون الوضعي وبينا رأي الفقه 

الإسلامي فيها وفي مبادئها وإجراءاتها، أستطيع أن أقرر أهم ما توصلت إليه 

 ـ:النحو الآتيالدراسة على 

 .المناقصة في اللغة مشتقة من النقص وهو الخسران في الحظ أو الضعف (3)

والمناقصة في الاصطلاح عبارة عن طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة  (9)

باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها شروطاً ويلتزم فيها الطرف الآخر 

 .بما عرضه لحين رسو المناقصة

 .ا لا تتعارض مع الفقه الإسلاميللمناقصة أنواع متعددة كله (1)

لما كان الأصل في العقود المالية هو الإباحة كانت المناقصة جارية على  (4)

هذا الأصل فلا يحظر منها إلا ما كان مناقضاً لحكم الله تعالى وحكم 

 .رسوله صلى الله عليه وسلم

المناقصة ما هي إلا صيغة للتعاقد ظهرت حديثاً تظهر للإدارة من يصلح  (1)

 .عاقد معها خدمة للصالح العامللت

الإيجاب في المناقصة يصدر عن المناقص، والقبول يصدر من الجهة  (6)

 .الطارحة للمناقصة

يجب أن يلتزم المناقص بما قدمه من عطاء إلى حين انتهاء المناقصة ولا  (7)

 .يجوز له التراجع عن عطائه

لمناقصة إذ يجب أن تلتزم الإدارة بالوعد الصادر من جهتها بإتمام عملية ا (8)

 .هو ملزم لها ديانة وقضاء
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ل، ولا يجوز لها أن يجب على الإدارة أن تلتزم بالتعاقد مع العطاء الأق (2)

 .هو أعلى منه تتعداه إلى ما

لا يتعارض مبدأ حرية المناقصة مع الفقه الإسلامي لأنه عن طريقه تصل  (31)

 .دارة إلى أفضل سعر يناسبها من المتناقصينالإ

حرية المنافسة في المناقصة مكفولة في الفقه الإسلامي للمناقص بشرط  (33)

 .عدم الدخول في النجش

مبدأ المساواة بين المتناقصين لا يتعارض في الفقه الإسلامي مع السوم  (39)

 .على السوم أو البيع على البيع

لإنسان ما ليس عنده حين تقديم لا يرد في المناقصة النهي عن بيع ا (31)

 .العطاءات إذ تكون من بيع السلم 

 .يجوز للإدارة التأكد من سمعة المقدم للعطاء  ونزاهته وحسن تعامله (34)

لا يجوز للإدارة أن تأخذ الضمان المقدم من المتناقص إن لم ترس عليه  (31)

 .المناقصة

دم بشرط ع يجوز للإدارة أن تطلب من المتناقصين خطاب ضمان بنكي (36)

 .عملية الضمان أخذ الأجرة عليه مقابل

يجوز للمتناقصين أن يدخلوا فى المناقصة حتى ولو لم يكونوا مالكين   (37)

 .للمتناقص عليه حين المناقصة

إن رأت الإدارة إلغاء المناقصة فيجوز لها ذلك بشرط ظهور المصلحة  (38)

 .الأكيدة للصالح العام

 

 والله أعلم

 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



26 

 فهرس المراجع والمصادر

 القرآن الكريم: أولاً 

 .من كتب التفسير وعلوم القرآن: ثانياً 

هـ، طبعة دار 171لأبي بكر أحمد بن على الجصاص الحنفي المتوفي عام : أحكام القرآن  -3

 .الفكر

بن أحمد الواحدي النيسابوري، أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ لأبي الحسن على   -9

 .طبعة مكتبة المتنبى بالقاهرة

للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، والشيخ المتبحر جلال الدين عبد : تفسير الجلالين  -1

 .الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان

داء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفي للحافظ عماد الدين أبو الف: تفسير القرآن العظيم  -4

 .هـ، طبعة دار إحياء الكتب العربية774عام 

 من كتب الحديث النبوي الشريف وعلومه: ثالثاً 

للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف -3

 .ي، طبعة دار الريان للتراثرالمنذ

للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفي عام : سلام شرح بلوغ المرامسبل ال -9

 .هـ طبع دار الزهراء للطباعة والنشر3389

هـ، 972للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفي عام : سنن الترمذي -1

 .طبعة دار الفكر

هـ طبع دار 418ى البيهقي، المتوفي عام لأبي بكر أحمد بن الحسين بن عل: السنن الكبرى -4

 .صادر، بيروت، لبنان

الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى  ييللإمام مح: شرح النووي على صحيح مسلم -1

 .هـ، طبع دار الحديث676الخزامي النووي الشافعي المتوفي عام 

إسماعيل بن إبراهيم بن  الإمام أبو عبد الله محمد بن: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -6

 .هـ، طبع دار ابن كثير اليمامة بيروت916المغيرة بن برد البخاري المتوفي عام 

 انون الإداري والفقه الإسلامي المناقصات ومسائلها بين  الق
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للإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد البخاري : صحيح البخاري -7

 .هـ ، طبع دار ابن كثير اليمامة بيروت916م المتوفي عا

هـ 963عام  لحجاج القشيري النيسابوري المتوفىللإمام أبي الحسن مسلم بن ا: صحيح مسلم -8

 .طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت

هـ، 819عام  حمد بن على حجر العسقلاني المتوفىللإمام أ: فتح الباري شرح صحيح البخاري -2

 .هـ3172لمعرفة، بيروت، سنة طبعة دار ا

هـ 911عام  وفىللإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المت: المصنف لابن أبي شيبة -31

 .طبعة الدار السلفية، بومباي، الهند

هـ ،  943 حنبل الشيباني المتوفىالله أحمد بن  للإمام أبو عبد:مسند الإمام أحمد بن حنبل -33

 .مؤسسة قرطبة مصر

، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر -39

 .طبعة دار الفكر

للإمام محمد بن على الشوكاني طبعة المكتبة التوفيقية : الأخبار نيل الأوطار شرح منتقى -31

 .بمصر

 من كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية: رابعاً 

 .طبعة دار الآفاق الجديدة، لابن حزم الظاهري: الأحكام الإحكام في أصول -3

اهيم بن محمد بن نجيم الحنفي المتوفي عام للإمام الشيخ زين الدين بن إبر: رالأشباه والنظائ -9

 .طبعة مطبعة مصر العمومية، مطبعة وادي النيل، هـ271

ناطي غرى اللخمي اللأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موس: الموافقات في أصول الشريعة -1

 .هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان721عام  المتوفى

 من كتب الفقه: خامساً 

 :من كتب الفقه الحنفي( 0)

ن مسعود الكاساني الحنفي، للإمام علاء الدين أبي بكر ب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -3

 .لىهـ، المطبعة الجمالية، الطبعة الأو187عام  المتوفى
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، المتوفي بن على بن محمد فخر الدين الزيلعيللإمام عثمان : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -9

 .هـ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر841عام 

عام  المعروف بابن الهمام، المتوفىاحد للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الو: شرح فتح القدير -1

 .هـ، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان683

هـ، طبعة دار الكتب العلمية 481لشمس الأئمة أبي بكر السرخسي المتوفي عام : المبسوط -4

 .بيروت، لبنان

 من كتب الفقه المالكي( ب)

 شيخ أحمد بن محمد الصاوي، المتوفىلبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ل -3

 .هـ، طبعة3943عام 

بن محمد بن أحمد بن  أحمدللإمام القاضي أبو الوليد محمد بن : بداية المجتهد ونهاية المقتصد -9

 .الأندلسي، طبعة دار الفكر رشد القرطبي

وقي شيخ محمد بن عرفة الدسللعلامة شمس الدين ال: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -1

 .هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية3911عام  المتوفى

 .للشيخ على الصعيدي العدوي، طبعة دار إحياء الكتب العربية: حاشية الشيخ على العدوي -4

 .طبعة دار الفكر3221للإمام الرصاع الطبعة الأولى سنة : شرح حدود ابن عرفة -1

بن غنيم بن سالم بن مهنا واني، للشيخ أحمد أبي زيد القير الفواكه الدواني على رسالة ابن -6

 .القراوي المالكي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى

د الرحمن لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -7

 .، الطبعة الثالثة، طبعة دار الفكر241عام  المعروف بالحطاب المتوفى

هـ، طبعة دار الكتاب 424عام  بي الوليد سليمان الباجي، المتوفىام أللإم: المنتقى شرح الموطأ -8

 .العربي، بيروت، لبنان

 من كتب الفقه  الشافعي -ج

للشيخ محمد شطا الدمياطي المشهور بالبكري، دار : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -3

 .إحياء الكتب العربية

 .هـ، طبعة دار الغد العربي914ي المتوفي عام للإمام محمد بن إدريس الشافع: الأم -9
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 .للشيخ محمد بن نجيب المطيعي، نشر مكتبة الإرشاد، بجدة السعودية: تكملة المجموع -1

لشبرامسلي ن على الأبي الضياء نور الدين على ب: حاشية نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -4

 .طبعة المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ 3187عام  القاهري المتوفى

هـ، طبعة 411عام  البصري البغدادي الماوردي المتوفىللعلامة أبي الحسن : الحاوي الكبير -1

 .دار الفكر، بيروت، لبنان

هـ طبعة 964سنة  فىى بن مسلم المزني المصري، المتولإسماعيل بن يحي: مختصر المزني -6

 .كتاب الشعب ودار الفكر

هـ طبعة 277عام  للشيخ الشربيني الخطيب المتوفى: جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنها -7

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

هـ 671عام  محيى الدين بن شرف النووي المتوفىللعلامة أبي زكريا : المجموع شرح المهذب -8

 .شر مكتبة الإرشاد بجدة السعوديةطبعة ن

هـ ، 3114عام  ىللعلامة الرملي المصري الأنصاري المتوف: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -2

 .طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر

 من كتب الفقه الحنبلي( د)

طبعة  هـ،713للشيخ العلامة ابن قيم الجوزية المتوفي عام : أعلام الموقعين عن رب العالمين -3

 .دار الحديث

 .لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، طبعة مؤسسة الحلبي وشركاه: الكبرى الفتاوى -9

عام  المتوفىللشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع -1

 .هـ3124مة هـ طبعة مطبعة الحكومة بمكة المكر3113

بن أحمد بن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية منشورات للإمام موفق الدين عبد الله : المقنع -4

 .المؤسسة السعيدية بالرياض

 للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي: المغني على مختصر الخرقي -1

 .هـ، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية691عام  المتوفى

 من كتب الفقه الظاهري( هـ)

 .لابن حزم الظاهري، طبعة دار الآفاق الجديدة: حكامالإحكام في أصول الأ -3
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 .للإمام ابن حزم الظاهري، طبعة دار التراث: المحلى -9

 من كتب الفقه الزيدي( و)

د بن قاسم العنسي للقاضي أحم: ئمة الأطهارالتاج المذهب لأحكام شرج متن الأزهار في فقه الأ -3

 .اليماني الصنعاني، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

 من كتب الفقه الإمامي( ز)

للأستاذ الشيخ حسن الجواهري، طبعة دار الذخائر، بيروت لبنان : بحوث في الفقه المعاصر -3

 .الطبعة الأولى

 من كتب الفقه العام وكتب متنوعة: سادساً 

 .عبد الحفيظ قرني، طبعة دار الصحوة/ للأستاذ: آداب السوق في الإسلام -3

للدكتور على أحمد السالوس، طبعة دار الثقافة : قتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرةالا -9

 .بالدوحة

 .للأستاذ الشيخ على الخفيف، طبعة دار الفكر العربي: أحكام المعاملات الشرعية -1

الانترنت، من موقع شبكة الاستراتيجية لخدمة المتصفح  من شبكة: حكم المناقصات والتوريدات -4

 .العربي

للدكتور مصطفى أبوه الشنقيطي، طبعة مكتبة العلوم : دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة -1

 .والحكم

 .للدكتور محمد عثمان شبير، طبعة دار النفائس، بالأردن: عقد بيع المزايدة -6

 .ور وهبه الزحيلي، طبعة مؤسسة الرسالةللدكت: الفقه الإسلامي وأدلته -7

للدكتور عبد الرزاق السنهوري، طبعة دار التراث العربي، : مصادر الحق في الفقه الإسلامي -8

 .بيروت

 .للشيخ محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي: الملكية ونظرية العقد -2

محمد عثمان شبير، طبعة دار  للدكتور: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي -31

 .النفائس

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



011 

 من كتب القانون: سابعاً 

أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة للمستشار الدكتور صبري أبو  -3

 .تفهنا الأشرافالليل، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية الشريعة والقانون ب

للدكتور سليمان محمد الطماوي، طبعة مطبعة جامعة عين : الأسس العامة للعقود الإدارية -9

 .شمس الطبعة الخامسة

 .للدكتور محمود حلمي، طبعة دار الفكر العربي: العقد الإداري -1

 .عربيةطبعة دار النهضةال 3222، 3228للدكتور صلاح الدين فوزي طبعة : العقود الإدارية -4

للدكتور إبراهيم محمود على والدكتور جمال عثمان جبريل طبعة مطبعة : العقود الإدارية -1

 .الأخوة الأشقاء

قانون المناقصات والمزايدات، المشاكل العملية، والحلول القانونية للدكتور صلاح الدين فوزي  -6

 .طبعة دار النهضةالعربية

تها  محكمة النقض منذ إنشائها للمستشار أنور طلبه، طبعة مجموعة المبادئ القانونية التي قرر -7

 .المكتب الجامعي الحديث بالاسكندرية

 من كتب اللغة والمعاجم: ثامناً 

 .لمجد الدين الفيروز آبادي، طبعة عيسى الباب الحلبي : القاموس المحيط -3

 .الحديث هـ طبعة دار266لمحمد بن أبي بكر الرازي المتوفي عام : مختار الصحاح -9

 .للفيومي، طبعة دار الكتب العلمية: المصباح المنير في غريب الرافعي الكبير -1

 .21/ 24مجمع اللغة العربية بمصر، طبعة وزارة التربية والتعليم : المعجم الوجيز -4

 .للمطرزي، طبعة المكتبة العلمية، بيروت: المغرب -1

 

 

 

 المناقصات ومسائلها بين  القانون الإداري والفقه الإسلامي 



010 

 

 

 مدى مسئولية الدولة الجزائية

 الدوليةعن الجرائم 

 

 

 

 

 

 

 

 الله محمد سعيد بنمه القيري عبد دكتورال

 دبي -أستاذ القانون الجنائي بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون 



012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



013 

 عن الجرائم الدولية مدى مسئولية الدولة الجزائية

 :المقدمة 

 

ستقرار في ر ينعم بالأمن والحرية والانا نعيش اليوم كعالم متحضالمفروض أن   

ظل القانون الداخلي من جهة والقانون الدولي العام من جهة أخرى، وأعني بالقانون 

 .يعرف بالتنظيم الدولي المعاصر الدولي العام في ظل ما
 

لآخر إلا أن الأحداث والكوارث التي  تصنعها بعض الدول تجاه دول العالم ا   

نتهاكاً للأخلاق كثر دموية وأكثر اوأعني دول العالم الثالث الفقير، شهدت أ

والإنسانية، ودخولها كذلك في الأعمال الظالمة وخروجها من العدالة الإنسانية إذ 

تعترف بالتحضر والرقي الذي تسعى إليه البشرية وتنشر فيه  يبدو أن هذه الدول لا

يواكبه تحضر أخلاقي في  مادي لا عندها إلا شيءستقرار، وما التحضر الأمن والا

رتكاب العديد من دول والدينية، والشاهد على ذلك ا ،قيةالأخلاوالمجالات الإنسانية، 

التي وقعت على مدار السنوات الماضية رائم الدولية بحق الأمم والشعوب العالم الج

وب حتى اليوم بل ويلات هذه الحر تزال هذه الدول تئن وتعاني من والحاضرة، ولا

 . ن بعض الدول قد مُحيت من الوجود كالصومال وغيرهاإ
 

يعلق في  وما شاهدناه ونشاهده من جرائم ترتكب على أرض العراق وفلسطين لا   

أذهان الناس إلا المزيد من الشر وخسارة البشرية، وتحطيم الأخلاق والرقي في 

 .العالم الإنساني
 

وهو تكريس  ،أشرنا إليه صحة ما إلىتشير  ل مالذلك فإن هنالك من الدلائ   

الأوضاع الدولية غير المشروعة وإعطائها صبغة قانونية وشرعية تحت مظلة 

 .مصطنعة من مفاهيم ومصطلحات باطلة، فرضها منطق القوة

وتجدر الإشارة إلى أن مسئولية الدولة الجزائية عن الجرائم الدولية تثير العديد    

قانونية حول تحديد طبيعة هذه المسئولية، ففي إطار النظم القانونية من الإشكاليات ال

 وهما المسئولية  ،الداخلية يتم عادة التمييز بين نوعين من أنواع المسئولية المدنية
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لية الجنائية المدنية ونتيجتها التعويض عن الأضرار التي أصابت الضحية، والمسئو

 .نتهك قواعد القانون الجنائيذي اونتيجتها إنزال العقاب المناسب بالشخص ال
 

سئولية والسؤال الذي يفرض نفسه من الناحية الجزائية هو هل يمكننا تطبيق الم   

 .؟ رتكابها الجريمةالجزائية على الدولة حال ا

ى فصلين تناول الفصل الأول هذا التساؤل فقد تم تقسيم هذا البحث إل عنوللإجابة    

المبحث الأول  :ل مبحثينة عن الجرائم الدولية وذلك من خلاطبيعة مسئولية الدول

تحت عنوان مفهوم الجزاء وتعريفه في النظام القانوني الدولي، ومطلبين يتعرض 

المطلب الأول إلى تعريف الجزاء في النظام القانوني للدولة، ويتعرض المطلب 

ى الخلاف حول وجود أو عدم وجود الجزاءات في القانون الدولي، أما الثاني إلى مد

المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان طبيعة مسئولية الدولة عن الجرائم الدولية، 

ويتضمن ثلاثة مطالب، تعرض المطلب الأول منها إلى فكرة وحدة المسئولية، 

والأخير فقد تعرض إلى والثاني إلى فكرة ثنائية المسئولية، أما المطلب الثالث 

 .نظرية عقاب الدولة
 

تجاهات الفقهية في وان الاوتضمن البحث في فصله الثاني والذي جاء تحت عن   

تجاه المعارض تحت عنوان الاالأول  :شأن المسئولية الجنائية للدولة مبحثين

 . لمسؤولية الدولة جزائياً والثاني الاتجاه المؤيد لمسؤولية الدولة جزائياً 
 

سناد تمل على طبيعة الدولة ، وقضية الإالبنود التي تش: وقد بينا في المبحثين    

، ، والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءالمعنوي ، ومشكلة المسؤولية الجنائية الجماعية 

 . والسوابق الدولية 
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 الفصل الأول

 الدولة عن الجرائم الدولية طبيعة مسئولية
 

مفهوم الجزاء في النظام القانوني الدولي وطبيعة  –يتناول هذا الفصل بيان    

ل مبحثين يتناول المبحث الأول مفهوم لامسئولية الدولة عن الجرائم الدولية من خ

 الجزاء في النظام القانوني الدولي، أما المبحث الثاني فيتناول معرفة مسئولية الدولة

 .عن الجرائم الدولية

 

 المبحث الأول

 مفهوم الجزاء وتعريفه في النظام القانوني الدولي
 

ف إلى معنى الثواب رصأن كلمة جزاء في اللغة العربية تنبداية نود أن نشير إلى    

(1)أو العقاب
يأتيه الباطل من بين يديه ولا  كذلك أشار إليها كتاب الله الجامع الذي لا  

 .في معان متعددة" رآن الكريمالق"من خلفه 
 

أما في إطار القانون الداخلي فيتمثل الجزاء في العقوبة التي يرتبها المشرع على    

الوطنية التي تستمد  (2)مخالفة الأمر أو النهي الذي تنص عليه القاعدة الجنائية

 .أصولها من التشريع والعرف وقواعد الدين

                                                           
  119م، ص 1991ر المعارف، القاهرة، سنة لسان العرب، ابن منظور دا: أنظر في ذلك  (1)

أي  sanctionونشير كذلك في هذا الصدد إلى أن مصطلح الجزاء في اللغة الإنجليزية، ورد بمعنى 

 سن القانون، أو التصديق والموافقة عليه أو فرض العقوبة، أنظر في ذلك 

The Oxford Duden Geman 

Dictionary, (Geman-English—Germany), Clarenden 

 Press Oxford,1990,P. 619 – 620. 

ينبغي التأكيد في هذا الصدد على أن هذه الأوامر والنواهي التي تنص عليها القاعدة الجنائية الوطنية   (2)

تستمد أصولها من التشريع والعرف والأخلاق، أنظر في ذلك عبد الأحد جمال لدين، مبدأ الشرعية 
 – 987مطبعة جامعة عين شمس،ص  3274يناير  36 3والاقتصادية،العدد الجنائية،مجلة العلوم القانونية

988. 

  مدى مسؤولية الدولة الجزائية عن الجرائم الدولية



015 

 المطلب الأول

 تعريف الجزاء في النظام القانوني الدولي

تفق شراح هذا القانون وتناولوا زاء في إطار القانون الدولي فقد اأما مفهوم الج   

تفقوا على أن المفهوم العام للجزاء اغير أنهم (1)هذا المفهوم بطرق وأساليب مختلفة 

ارتكاب ذه من إجراءات أو تدابير ضد من يقوم بتخايتم ا الدولي ينصرف إلى كل ما

لتزام دولي معترف به من قبل المجتمع الدولي، ويكون فعل يعتبر مخالفة لقاعدة أو ا

رط بقرار صادر بثبوت تلك المخالفة عن جهة دولية مختصة ومخولة قانوناً بذلك بش

 (2)ن يكون الإجراء أو التدابير المتخذة تتناسب مع الفعل المرتكبأ

الجزاء قد يكون سلبياً فيما لو  على ذلك فقد ذهبت بعض الآراء إلى أن هذا وبناء   

متثال لقاعدة أو حكم معين عن طريق التهديد بعقوبة تلحق اقتصر على تحقيق الا

مثل في مكافأة تحفز وتشجع على الامتثال بالمخالف،    أو أنه قد يكون إيجابياً إذا ت

 .مو لهذا الحكلهذه القاعدة أ

إلى فيه إيجابياً فإن رجال الفقه قد اختلفوا  أم كان سلبياً أوعليه فإن الجزاء سواءً    

تجاه لحمل أفراد الجماعة للامتثال لأحكام القانون، ذهب الا ل أهميتهتجاهين حوا

، حيث (3)حترام النظام القانونيهي الكفيلة بتحقيق ا الأول إلى أن الجزاءات السلبية

تباعها كالمكافأة التي يشترط أن يكون أثراً يترتب على ا القانونية لا ن جزاء القاعدةإ

 . (4)تباع القاعدة الحصول عليها لإقبال الناس على ا تكفى الرغبة في

                                                           
يفات مختلفة، ن شراح القانون الدولي تناولوا الجزاء الدولي بتعرنشير في هذا الصدد إلى أ (1) 

الغفار نجم من أن الجزاء الدولي يعني  المعز عبد ذكره الدكتور عبد طار ماحيث نذكر في هذا الإ
الغفار  المعز عبد عبد. ، نظر د(مكن أن يحقق احترام القانون الدولي ومنع انتهاكاتهجراء يكل إ)

  664، 3288جراءات المضادة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، نجم، الإ –
 سكندرية،المعارف، الإالوسيط في قانون السلام، منشأة دار :  محمد طلعت الغنيمي. انظر د( 9) 

  .64م، ص3221
كما أن هذا هو  Kelenوالأستاذ  AUSTINفي الحقيقة أن من أنصار هذا الاتجاه الأستاذ     (3)

  .رأى غالبية فقهاء القانون
النظرية العامة للجزاءات في القانون : الله الأشعل  عبد. د: نظر في استعراض هذه الآراء أ (4) 

 . وما بعدها 39 ، ص3277الدولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  جرائم الدوليةمدى مسؤولية الدولة الجزائية عن ال
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ي بأنه رد فعل دولعليه وطبقاً لمفهوم الجزاء الدولي يمكن تعريف الجزاء  وبناء  

أو هو عقاب يجوز توقيعه على مرتكب  ،نتهاك النظام القانونيجزائي يصدر ضد ا

 .لتزام دوليين من قبيل جهاز مؤهل لذلكلفة الجسيمة ضد مخالفة قاعدة أو االمخا

 المطلب الثاني

 و عدم وجود الجزاءات الدولية الخلاف حول وجود أ مدى

  

لي من أكثر القضايا التي أثارت الجدل تُعد فكرة الجزاء في النظام القانوني الدو   

يذهب الأول إلى  :تجاهيني هذا الصدد يمكننا التمييز بين اوالخلاف بين الفقهاء، وف

تضح فيما الجزاء، وهذا ما ي إنكار وجوده، فيما يذهب الثاني إلى تأكيد وجود هذا

 :يلي

 :(1)إنكار فكر  الجزاء في القانون الدولي : تجاه الأول الا

 

تجاه إلى إنكار وجود الجزاء في النظام القانوني الدولي ذهب أنصار هذا الاي   

مستندين في ذلك إلى حداثة قواعد هذا القانون، وكذلك عدم وجود سلطة حقيقية عليا 

عليه الوضع في المجتمعات م المجتمع الدولي مقارنة بما هو تسهر على تنظي

لى أن العديد من الدول وفي مختلف الداخلية حيث توجد مثل هذه السلطات، إضافة إ

الأوقات تنتهك أحكام هذا القانون دون تعرضها لجزاءات حتى وإن طبقت بعض هذه 

فتقار خرى، الأمر الذي نتأكد من خلاله االجزاءات فإنها تطبق على دولة دون دولة أ

 .المجتمع الدولي إلى نظام الجزاء

                                                           
(1)

سكندرية، دار التنظيم الدولي، الإ: سلامة حسين مصطفى . محمد سعيد الدقاق، د. د  
  .وما بعدها 9م، ص 1991المطبوعات الجامعية 
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تتخذها الدول بنفسها رداً عتبار التدابير التي ا الاتجاه ايتصور أنصار هذ كما لا   

تشكل إلا  عتداءات التي تتعرض لها هو من قبيل الجزاء، فهذه التدابير لاعلى الا

ترقى بدورها إلى مستوى  نتقام أو المعاملة بالمثل والتي لاصورة من صور الا

ة أن تفرض من قبل سلطة عليا حاكمة منوطة بذلك من قبل الجزاءات التي من العدال

 .(1)المجتمع الدولي تتسم بالحياد

تجاه إلى كون العقوبات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة وقد ذهب أنصار هذا الا   

ترقى بدورها إلى مستوى الجزاءات والعقوبات التي تفرضها القوانين الداخلية  لا

ا يرى هؤلاء الفقهاء يرجع إلى كون التصويت في جهاز ولعل السبب في ذلك كم

الأمم المتحدة التنفيذي والممثل في مجلس الأمن الدولي قد أفرغ التدابير التي يقررها 

من مضمون العقوبة، حيث تحولت إلى أداة سياسية في يد القوى العظمى التي 

 .(2)صالحهاعلى سياسات الدول الأخُرى تحقيقاً لم تستخدمها كضغوط للتأثير

لى تجهوا نحو القول إتجاه إلى أبعد من ذلك، حيث االا كما ذهب بعض أنصار هذا   

هذه القواعد إلى صفة الوضعية  لقانون الدولي نفسه نظراً لافتقارعدم وجود قواعد ل

تلك القاعدة العامة المجردة الملزمة والمقترنة بجزاء مادي )القانونية التي يراد بها 

 .(3)(ملموس

مجرد نظام أخلاقي ) :بأنهإلى وصف القانون الدولي  Friedmanفيما ذهب    

، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن القواعد القانونية الدولية هي على أكثر (4)(إيجابي

 الذي يصف   Hartتقدير قواعد قانونية ناقصة أو غير كاملة، وهو ما يؤكده الأستاذ 

                                                           

92.09. -القانون الدولي الجنائي، ، ص : الطاهر منصور: انظر في ذلك(1) 
  

وبات الدولية الاقتصادية، دار النهضة العربية، العق: فاتنة عبد العال أحمد . د: انظر في ذلك   (2)

  .02-19، ص 0222
  .111 – 111م، ص 1991التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، : عائشة راتب   (3)
الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، : السيد أبو عيطة . د انظر( 4) 

  .392م، ص 9113
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القانون الدولي بأنه نظام بدائي، أو هو في مرحلة وسط بين قواعد القانون وقواعد 

 .(1)الأخلاق

 :تأييد فكر  الجزاء في القانون الدولي : تجاه الثاني الا
 

ظام القانون تجاه السابق والمنكر لوجود فكرة الجزاء في ننتيجة لما تعرض له الا   

نتقادات من جانب فقهاء القانون الدولي الذين نادوا بوجود فكرة الدولي للكثير من الا

 .الجزاء هذه، كذلك دافعوا عن حقيقة وضعية قواعد هذا القانون
 

تجاه يؤكدون منذ البداية على أن الجزاء ليس شرطاً وفي الحقيقة أن أنصار هذا الا   

ماعية التي تدفعها إلى جت، فهذه القواعد وليدة الحاجات الالوجود القاعدة القانونية

 .(2)نتهاكهاها توجد ولو لم يصحبها جزاء على االوجود، وبالتالي فإن
 

فقهاء القانون الدولي إلى التأكيد على أن هذا القانون تتسم  بناء عليه فقد خلص   

قواعده بالوضعية وأنه يملك العديد من الجزاءات التي تقترن عادة بقواعده، وهي 

ينبغي بالتالي  تنسجم مع طبيعة المجتمع الدولي نفسه ولا اأنه جزاءات فعالة، غير

قياسها بنظام الجزاءات الداخلية، نظراً لاختلاف طبيعة القانونيين واختلاف 

 .(3)جتماعية في كليهماخاطبين بأحكامه وطبيعة السلطة الاالم

 المبحث الثاني                           

 ائم الدوليةطبيعة مسئولية الدولة عن الجر
 

لمعرفة مسئولية الدولة عن الجرائم الدولية وجدت أفكار عديدة نادى بعضها    

بوحدة المسئولية ونادى البعض الآخر بثنائية هذه المسئولية، ومنها من نادى 

 .بضرورة عقاب الدولة

                                                           
 ,Hart: The concept of law, oxford clarenndom press (H.L): نظر ا  (1)

1961.p.210- 211  

، 1911القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية : على صادق أبو هيف . د: نظر ا( 9)
  .19 – 10ص 

سابق،  النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي، مرجع: الله على الأشعل  عبد. د: نظر ا( 1)
  .01 – 01ص 
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ل ، لذا يتعين علينا من خلاومؤيديه تجاهات أنصارهولاشك أن لكل اتجاه من هذه الا 

ستخلاص ار الفقهية المختلفة حتى يمكننا اهذا المطلب إلقاء الضوء على هذه الأفك

 :طبيعة مسئولية الدولة، وذلك في إطار المطالب الثلاثة التالية 
 

 المطلب الأول

 فكر  وحد  المسئولية 
 

فكرية الفقهية التي تناولت تحديد طبيعة يعد هذا الجانب من أوائل الجوانب ال   

مسئولية الدولة، وتخلص فكرة هذا الجانب على توحد أصل المسئولية وتوحد أثرها، 

صدر من الدولة، وهذا الفعل الخاطئ يمثل ي يجة فعل خاطئفالمسئولية تقوم نت

تفق أنصار هذه النظرية على توحد لتزام دولي ضد دولة أخرى، كذلك انتهاكاً لاا

كرة الوظيفة بمعنى أن الأثر الوحيد لنشوء مسئولية الدولة هو إصلاح الضرر ف

، فعند حدوث الضرر تنشأ علاقة مباشرة بين (1)الناشئ عن فعل الدولة الخاطئ 

الطرف الثاني فهو الدولة في الدولة المخطئة، أما طرفين يتمثل الطرف الأول 

لتعويض أو إصلاح الضرر من المضرورة والتي لها الحق بصفة مباشرة في طلب ا

 .الدولة المخطئة

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكرة سادت حتى نهاية القرن التاسع عشر، حيث    

له ، ولعل فكر هذا الجانب هو الذي ألقى بظلا(2)تأثرت بفكرة المدرسة الوضعية 

م، حيث وحدت أصل 1921تفاقية لاهاي لسنة على صياغة المادة الثالثة من ا

حصر كما ذهب إليه أنصارها دت الآثار المبتغاة منها، والذي انكما وح ،مسئوليةال

  .في التعويض

                                                           

 (1)
جرام الدولي، منشورات جامعة الكويت، الإ: الوهاب حومد  عبد. نظر لمزيد من التفصيل، دا  

 .وما بعدها 111م، ص 1911الطبعة الأولى 
نظر في الفقه المصري الدكتور حافظ غانم، والدكتور علي صادق أبو هيف، وكذلك الدكتور ا  (2)

الأثر الذي يترتب على ثبوت المسئولية الدولية هو التزام : )ب إلى أنإبراهيم العناني الذي يذه
القانون : إبراهيم العناني . د: الشخص المسئول بتعويض الضرر الذي حدث للغير، أنظر

 . 914م، ص 3228الدولي العام، دار النهضة العربية، 
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يقر أنصار هذه النظرية بمسئولية الدولة الجنائية، حيث تنحصر هذه المسئولية  ولا

ض على الدول المخالفة لالتزاماتها التي من آثارها فرض تعويي المسئولية المدنية ف

الدولية أو المطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير 

 .المشروع

يمكن وصفه بالعقاب، على أساس أن الخطأ الذي يقتضى  وهذا التعويض لا    

انين التعويض أياً كان في مفهومه الواسع فكرة الخطأ المدني المعروفة في أنظمة القو

 .(1)الوضعية الداخلية 

ويمكننا تحديد عناصر المسئولية عن الجريمة الدولية في إطار هذه الفكرة في    

عمل دولي غير مشروع أو خطأ من قبل دولة، وإسناد هذا الخطأ إلى الدولة، ومن 

لتزامها بدفع التعويض أو إصلاح الضرر أو إعادة الحالة إلى ما يترتب عليه ا ثم

 .إن أمكن ذلك كانت عليه

 المطلب الثاني

 فكر  ثنائية المسئولية

يرى أنصار هذه الفكرة أنه من الممكن نشوء علاقة بين الدولة المرتكبة للعمل    

الدولي غير المشروع والجماعة الدولية بأسرها وخاصةً حال بلوغ هذا العمل درجة 

ثال على ذلك من الجسامة تجعله موجهاً ضد المجتمع الدولي بأسره، ولعل الم

 . (2)الجريمة الدولية

 

                                                           
رية، حيث قضت تعرضت محكمة العدل الدولية لتحديد مسئولية الدولة وفق هذه النظ (1)

ثبت للمحكمة مسئولية ألبانيا عن وجود ألغام في مياهها )بأنه " قناة كورفو"في قضية 
الإقليمية دون أن تضع علامات تحذير عن وجودها، الأمر الذي ترتب عليه أثار 

( نا تلتزم ألبانيا بدفع تعويض للمملكة المتحدةهخطيرة نتيجة انفجار هذه الألغام ومن 
  C.I.J,Rec., 1968,p.243: ل ذلك أنظر في تفصي

م حكماً أشارت فيه إلى اعتبار 1912براير ف 01صدرت محكمة العدل الدولية في هذا وقد أ (2)

جرائم العدوان، والإبادة، والتفرقة العنصرية تعد أعمالاً غير مشروعة موجهة ضد المجتمع )
   .C.I.J, Rec. 1912, p  217-218 أنظر..( الدولي
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المحافظة على لتزامات الدولية خاصةً التي تتعلق بلهذا فإن التعرض لبعض الا   

إبادتهم أو تعذيبهم أو تهجيرهم قسراً، وغيرها وهي تعد من  أفراد المجتمع ومنها

تخص الدولة التي وقع  ع الأعراف والمواثيق الدولية، لاالممارسات التي تتعارض م

عليها الضرر فقط بل يكون هذا الضرر واقعاً على المجتمع الدولي برمته، لذلك 

ضرراً مباشراً المطالبة بالتعويض وكذلك الدول الأخرى  المتضررةيحق للدولة 

ة ذات مصلحة على أساس أن الدول جميعاً تعد في هذا الوقت ومن الناحية المنطقي

 .(1)مشروعة في إثارة مسئولية الدولة المرتكبة لهذه الأفعال التي نتج عنها الضرر

 المطلب الثالث

 نظرية عقاب الدولة

من الثابت عملاً أن القواعد التنظيمية عموماً والقواعد القانونية خصوصاً تكون    

توقيعه على من أكثر احتراماً إذا اشتملت على عقاب وجزاء محدد ومعلوم يمكن 

يخالف أحكامها، وذلك لأن فكرة العقاب تمثل عاملاً حاسماً من عوامل فعالية أي 

 .(2)تنظيم دولي

ونظراً لغياب السلطة العليا داخل  ،وفي ظل القانون الدولي التقليدي ،نهوحيث إ   

هي  التي كانت تقوم  المتضررةفإن الدولة  ،تختص بفرض العقابالتي المجتمع 

هذا العقاب وأيضاً فرضه وتنفيذه بنفسها وبالأسلوب الذي تراه مناسباً، وهو  بتقدير

أمر لم يعد مقبولاً من حيث المبدأ نتيجة التطور الذي شهده المجتمع الدولي الذي 

أصبح في ظل القانون الدولي الحديث محدداً ومقنناً ومقيداً، فلم يعد حقاً مشروعاً 

صبح من ضمن وسائل القسر الجماعية التي يتم للدولة تمارسه كيفما شاءت، بل أ

 .(3)اللجوء إليها من قبل المجتمع الدولي متمثلاً في منظماته وهيئاته الدولية

    
                                                           

المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، دار النهضة العربية، :الغني محمود عبد. د: من التفصيل أنظر لمزيد (1)

  .961 –963م، ص3286
  97  – 96النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي، مرجع سابق، ص :عبد الله الأشعل . د: انظر ( 2)
متحدة فرض الجزاءات الدولية كعقاب للدولة عما أقرت عصبة الأمم المتحدة ومن بعدها منظمة الأمم ال( 1)

ترتكبه من ممارسات تتعارض مع أحكام القانون الدولي بحق الدول الأخرى وكذلك بحق شعبها، أنظر في 
  :هذا 
 .919 – 932النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي، مرجع سابق، ص : عبد الله الأشعل . د
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هذا وقد نادى فقهاء القانون الدولي المعاصر بعقاب الدولة غير أنهم رأوا أن تتم هذه 

وفقاً لما تقرره المواثيق الدولية وفي حدود الإجراءات التي تقررها، كذلك  العقوبة

ن الحرب وسيلة من وسائل الانتقام وليست حيث إ رفضوا فكرة الحرب كعقوبة

المحرك الرئيسي لها، الأمر الذي نتقام ح الخطأ وجبر الضرر، حيث يعد الاصلالإ

حل المنازعات باستثناء حالة قتضى نبذ الحروب في العلاقات الدولية كوسيلة لا

 .(1)الدفاع الشرعي متى توافرت شروطها التي قررها القانون الدولي
 

وعلى الرغم من نبذ فكرة الحرب كعقوبة توقع على الدولة المخطئة فإن فكرة    

عقاب الدولة بعقوبة أخرى شغل الكثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي الجنائي 

ة عقاب الدولة، وإنشاء محكمة جنائية دولية لهذا الغرض تكون الذين نادوا بضرور

 .مختصة بمحاكمة الدول وإنزال العقاب بها
 

الداخلي أم الدولي  المشتغلين بالقانون سواء لمتقدموفي الحقيقة أن أصحاب القول ا   

نتهاكها ية في ضرورة عقاب الدولة حال ايتفقون مع ما ذهب إليه أنصار هذه النظر

ثيق الدولية وارتكابها للجرائم الدولية، غير أن هذا العقاب لم يعد حقاً مشروعاً للموا

للدول تمارسه كيفما تشاء، وإنما أصبح ضمن وسائل القسر الجماعية التي يتم اللجوء 

 .إليها من قبل المجتمع الدولي ممثلاً في منظماته وهيئاته الدولية

 الفصل الثاني

 لمسئولية الجنائية للدولةالفقهية في شأن ا الاتجاهات

 

يتناول هذا الفصل بيان الاتجاهات الفقهية وما أقره التعامل الدولي في شأن    

الأول، تحت : ين ل مبحثة عن الجرائم الدولية وذلك من خلاالمسئولية الجنائية للدول

يا، أما المبحث الثاني فيتعرض المعارض لمسؤولية الدولة جزائعنوان الاتجاه 

 .المؤيد لمسئولية الدولة جزائياً  تجاهللا

                                                           

ستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي زمن ا: سعيد سالم الجويلي . صيل ذلك دنظر في تفا (1) 

  (1).وما بعدها 81السلم،  ص 
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 المبحث الأول

 الاتجاه المعارض لمسؤولية الدولة الجزائية

تثير أي خلاف فقهي أو دولي،  المدنية للدول لا  تضح فيما سبق أن المسئولية ا   

وع من أنواع المسئولية على عاتق على ثبوت هذا الن اوتوافق ان هناك إجماعحيث إ

الدولة المرتكبة للأفعال غير المشروعة، غير أن إسناد المسئولية الجنائية للدولة 

نقسام ا هو الأمر الذي يثير الخلاف والاومساءلتها جنائياً عن الجرائم التي ترتكبه

 .فقهياً وعلى صعيد العمل الدولي أيضاً 

ض أولهما نسبة المسئولية الجنائية للدولة تجاهان يرفوفي هذا الإطار ظهر ا   

ة كما أشرنا، فيما يذهب ويعتبر أن مسئوليتها تنحصر فقط في إطار المسئولية المدني

تجاه الثاني إلى نسبة المسئولية الجنائية للدولة المرتكبة للجريمة الدولية، أنصار الا

تجاهات حججه من هذه الابحيث تُسأل مدنياً وجنائياً عن الجرائم التي ترتكبها، ولكل 

جج التي ل دراستنا لهذه الحتمسك بها لدعم وجهة نظره، ومن خلاوبراهينه التي ي

تجاهين يمكن تحديد طبيعة الخلاف بينهما في عدة يتمسك بها أنصار هذين الا

عناصر أساسية تشكل في مجملها المشاكل موضوع الخلاف، والتي سنحاول 

 :ي هذا الفصل وذلك على النحو التالي التعرض لها بمزيد من التفصيل ف

 :طبيعة الدولة : أولا 

تجاه المعارض نحو القول بأنه لكي يتسنى نسبة المسئولية الجنائية ب أنصار الاذه   

تكون  للدولة يجب أن تكون هناك جزاءات توقع عليها وأن تتسم بالعقوبة، أي لا

صرفاتها غير المشروعة، قاصرة على مجرد التعويض عن الأضرار التي أحدثتها ت

لم تحققه لتعارضه مع سيادة  وإنما تتعدى ذلك لتصل إلى حد الزجر والردع، وهو ما

، حيث أن طبيعتها كشخص معنوي يجعل من المستحيل فرض (1)الدولة وطبيعتها

 .الجزاءات الجنائية التقليدية عليها
 

   

                                                           
 (1)

أساس مسئولية الدولة أثناء السلم في ضوء القانون : بن عامر تونسي . لمزيد من التفصيل أنظر د  
 – 010م، ص 1919الدولي المعاصر، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

019. 

  مدى مسؤولية الدولة الجزائية عن الجرائم الدولية



006 

جدر الإشارة إلى أن هذا الفكر قد راج لدى الفقهاء الذين رفضوا عقاب الدولة وت 

، حيث رأى الأخير أنه من المستبعد ولأسباب  Plawski,  Raininومن هؤلاء 

أو  البدنيةكثيرة تطبيق عقوبات على الدولة كعقوبة الإعدام مثلاً أو العقوبات 

ة وتكوينها يأبى الخضوع لمثل هذه الحرمان من الحرية وبالتالي فإن طبيعة الدول

 . (1)العقوبات

هذا وقد أكدت لجنة القانون الدولي أثناء مناقشتها لمشروع قانون مسئولية الدول    

يمكن مقارنة الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن كمؤسسة سياسية  لا: على أنه

هيئة قضائية،  للحفاظ على السلم والأمن الدوليين بالعقوبات الجزائية التي تفرضها

يمكن أن تتعرض لجزاءات جنائية مثل التي تنص عليها أنظمة العدالة  فالدولة لا

تخذتها مؤخراً المحكمة الدولية التي االجنائية الوطنية مثلما ورد في القرارات 

ليوغسلافيا السابقة ومحكمة العدل الأمريكية لحقوق الإنسان، وكما اتضح أن الدول 

زاءات جنائية شبيهة بتلك المنصوص عليها في أنظمة العدالة يمكن أن تخضع لج لا

 .(2)ةالجنائية الوطني

 :    الدولة وقضية الإسناد المعنوي : ثانيا 

 

عتبارياً لأشخاص طبيعيين، ومن ثم فهي تفتقر إلى الدولة كياناً معنوياً أو ا تمثل   

على الأشخاص الطبيعيين الإرادة التي هي مناط المسئولية الجنائية التي لا تقع إلا 

الذين يملكون الإرادة التي تُوجه سلوكهم نحو ارتكاب جريمة معينة يمكن إسنادها 

إليهم معنوياً في صورة قصد جنائي، أو مادي في صورة البنيان المادي للجريمة 

 .(3)وهما شرطان أساسيان في قيام المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي

    
                                                           

 Plawski: Etude des principles fodamentaux (.V)       :   انظر(1)  

,p.5                      2791 de droit international penal, (L.G.D.J )  

 Plawski: Etude des principles fodamentaux (.V)       :   نظرا( 2)  

,p.5                      2791 de droit international penal, (L.G.D.J )  

الطبعة الأولى، دار  المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية،: شريف سيد كامل. د:نظر ا (3) 
  38 –31م، ص 3227النهضة العربية، 
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يطبق  ،ولذلك لا(1)عقوبة بلا إسناد معنوي والواقع أن القانون الحديث يسوده مبدأ لا

القانون الجنائي إلا على الشخص الطبيعي ليسند كل مسئولية جنائية وكل عقوبة إلى 

مطبقة في إرادته الخاطئة، ولاشك أنه وفقاً لأنصار هذا الرأي فإن هذه المبادئ هي ال

القانون الدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية، حيث لا يعترف القانون إلا بالمسئولية 

 .الجنائية المترتبة على الأفراد ورفض أي مسئولية مترتبة على الأشخاص المعنويين

 :مشكلة المسئولية الجنائية الجماعية : ثالثا  

سبباً آخر يتمثل في مشكلة  تجاه المعارض لمسئولية الدولة جنائياً يضيف الا   

المسئولية الجماعية والذي يعني أن فرض العقوبات على الدولة أمر يتنافى مع 

اعتبارات العدالة لأنه سيقرر مسئولية مطلقة على كل شعب هذه الدولة على الرغم 

تكبوا الجريمة أو يساهموا في ارتكابها، إلا أنهم بحكم أفراد هذا الشعب لم ير من أن

 .(2)هم الفرديةولين جزائياً بصرف النظر عن أخطائعدون مسئذلك ي
 

 :السلطة المختصة بتوقيع الجزاء : رابعا 

 

تجاه الرافض لمسئولية الدولة الجنائية إلى قضية أخرى تتعلق بموضوع أشار الا   

الجزاء الذي سيفرض على الدولة وتتعلق كذلك بمدى وجود هذه السلطة التي تتمتع 

ستناداً إلى افتقار المجتمع الدولي ع هذه الجزاءات الدولية؟، وذلك ايبصلاحية توق

الأمر الذي يرى معه للسلطة العليا التي تختص بفرض هذه الجزاءات على الدول، 

 .(3)يعرف سوى المسئولية التقليدية للدول تجاه، أن القانون الدولي لاأنصار هذا الا
 

اه أن المجتمع الدولي الحالي يفتقر تجفي هذا الإطار يضيف أنصار هذا الاو    

وجود السلطة الدولية الحقيقية التي لها صلاحية التحقق من ارتكاب الجرائم الدولية 

 والتحقيق فيها وإدانة الدول المتهمة بارتكابها لتقرير مسئوليتها الجنائية بهدف فرض 

                                                           
قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، الدار الجماهيرية : عمر محمد المحمودي . نظر دا  (1)

  .29-81، ص 3222التوزيع، ليبيا، للنشر و

  .49 – 43مشكلة المسئولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي، ص : يونس العزاوي  .نظر دا  (2)
(3)

  .011 – 019يونس العزاوي، مرجع سابق، ص . لمزيد من التفصيل أنظر د  
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لية عليها، وعدم وجود هذه السلطة على الصعيد الدولي هو أمر يتأكد الجزاءات الدو

 .معه بلا شك عدم إمكانية نسبة المسئولية الجنائية للدولة

تجاه فإن الإقرار بوجود المسئولية الجنائية للدولة هو أمر يقتضى أن ووفقاً لهذا الا   

غير المشروعة  الأعمال يكون للمجتمع الدولي برمته تنظيم قادر على متابعة

تهام بارتكاب هذه الجرائم باسم المجتمع أمر يتطلب وجود جهاز قضائي وتوجيه الا

دائم يتولى ذلك، وبدون وجوده تظل المسئولية عن الجريمة الدولية نظاماً يفتقر إلى 

 .(1)الفاعلية والكمال تحكمه تيارات التوازن الدولي وتحيق به كافة مخاطر النزاع

 :ابق الدولية السو: خامسا   

تجاه الرافض للمسئولية الجنائية للدولة أن جميع السوابق يرى أنصار هذا الا   

الدولية التي أثيرت بصدد المسئولية الجنائية على الصعيد الدولي كان محلها دائماً 

الشخص الطبيعي وليس الدولة كشخص معنوي، ولهذا فإن الواقع الدولي يؤكد على 

ية على الصعيد الدولي تنحصر في المسئولية الجنائية للأفراد فقط أن المسئولية الجنائ

 .(2)وليس للدول

حيث أكدت تصريحات الحلفاء طوال فترة الحرب العالمية الثانية على ضرورة    

محاكمة النازيين كأفراد طبيعيين نتيجة إثارتهم الحرب وارتكابهم الجرائم ضد 

 .ة للدولة الألمانيةدون إثارة المسئولية الجنائي.الإنسانية

هذا وقد رفضت محكمة نورمبرج صراحةً في الأحكام الصادرة عنها إسناد    

الأشخاص الطبيعيين وحدهم الذين : )المسئولية الجنائية للدولة، حيث ذكرت أن 

يمكن كفالة تنفيذ واحترام نصوص  يرتكبون الجرائم وليست الكائنات النظرية، ولا

 .(3)ب الأفراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائمالقانون الدولي إلا بعقا

 

    
                                                           

دعوى المسئولية الدولية، الدار شرط المصلحة في : محمد سعيد الدقاق . لمزيد من التفصيل أنظر د (1)
 12 - 19م،ص 1919الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، مرجع : عمر محمد المحمودي . انظر في تفصيل ذلك د( 9)

  .91 – 92سابق، ص 
ن والاقتصاد، جامعة دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانو: محمد محيي الدين عوض .د (3)

 .111 – 111، ص 1911القاهرة، سنة 
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م على رفض مسئولية الدولة 1991هذا وقد أكدت لجنة القانون الدولي  لسنة    

" المسئولية الجنائية للدولرفض مسألة مفهوم "الجنائية، حيث أوردت تحت عنوان 

أن مفهوم جنايات الدول غير ضروري وغير عملي  أعضاء كثيرون أنه قد رأى

 قيمة قانونية له ولا وهم يرون أن مفهوم جنايات الدول تشوبه عيوب متأصلة لا

يستند إلى مبادئ تبرره وهو يتعارض مع معظم التطورات التي جدت في القانون 

ع الدولي غير مستعد وأن المجتم... الدولي وليست له أهمية أساسية في مهمة اللجنة،

لقبول ذلك، وهو يزيد من حدة الخلافات بين الدول التي سيسهل عليها تبادل الوصف 

 .(1)(بالإجرام

 

م 1991ونشير أخيراً إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة    

ء في نفى المسئولية الجنائية للدولة وقصرها على الأفراد الطبيعيين فقط، حيث جا

ختصاص على الأفراد يكون للمحكمة ا -1: ) نظام أنه من هذا ال( 01)المادة 

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل فى اختصاص  -0الطبيعيين عملاً بهذا النظام، 

المحكمة يكون مسئولاً عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام 

 .(2)...(الأساسي

 المبحث الثاني

 ؤيد لمسئولية الدولة جزائياً تجاه المالا

 

يدها، لذلك فقد عارض تجاه إلى إقرار المسئولية الجنائية للدولة وتأكذهب هذا الا   

، وفي إطار هذا المطلب نوضح  تجاه الرافض لهاالحجج التي استند إليها أنصار الا

و د مذهبهم، وذلك على النحتجاه لتأكيا الابإيجاز البراهين التي ساقها أنصار هذ

 :التالي

                                                           
  .311 – 392ع سابق، ص م، مرج3228الدولي لسنة تقرير لجنة القانون : نظر ا  (1)
م، 0222لمحكمة الجنائية الدولية، سنة : محمود شريف بسيوني. لمزيد من التفصيل أنظر د (9)
  .920 – 921ص ( بدون ناشر)
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 :طبيعة الدولة :  أولا

يمكن أن  تجاه أن طبيعة الجزاء الذي يمكن فرضه على الدولة لايرى أنصار هذا الا

لنفى ومعارضة نسبة المسئولية الجنائية إليها، وذلك لأن وجود هذه المسئولية  يتخذ

العقوبات الجنائية ولا بطبيعتها، فالجزاء لم يكن  وأ جزاءاتلا يرتبط حتماً بنوع ال

يمكن  في يوم من الأيام أساساً لتقرير المسئولية الجنائية، فالدولة كشخص معنوي لا

بطبيعة الحال أن تخضع  لبعض العقوبات الجنائية المعروفة والمطبقة على 

لحرية، غير أنه من الممكن الأشخاص الطبيعيين كالعقوبات البدنية السالبة والمقيدة ل

أن نستعيض عنها بعقوبات أخرى تتلاءم مع طبيعة الدولة كالعقوبات المالية 

حتجاج معه بالشخصية المعنوية للدولة لاستبعاد يمكن الا والمعنوية الأمر الذي لا

مسئوليتها الجنائية عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها بحق أعضاء المجتمع 

 .(1)من أخطرها الجرائم ضد الإنسانية الدولي والتي
 

تجاه أن العقوبات التي يمكن فرضها على الدولة يمكن أن ورأى أنصار هذا الا   

 غها بالطابع الشخصي أي لايشترط صب تتلاءم مع طبيعتها كشخص معنوي، أي لا

ها تحقيق الإيلام الشخصي، كعقوبة الإعدام أو الحبس مثلاً، بل من يقصد من ورائ

ون عقوبات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كرفض مكن أن تكالم

الجريمة ضد الإنسانية عتراف بما ارتكبته الدولة من أفعال غير مشروعة كالا

تحقق ذلك نكون بصدد  ستخدام القوة ضدها، فإذا ماومقاطعتها اقتصادياً، وكذلك ا

 .(2)عقوبات جنائية وقعت على الدولة
 

 

تجاه إلى اعتبار أن الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن لانصار هذا اوقد ذهب أ   

الدولي على الساحة الدولية تمثل جزاءات جنائية، وقد أشارت بعض الآراء 

 المشتركة في مناقشات لجنة القانون الدولي حول مشروع قانون مسئولية الدول إلى 

                                                           
قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، : عمر محمد المحمودي . أنظر د لمزيد من التفصيل (1)

 .90 – 11مرجع سابق، ص 
 .901 – 911عباس هاشم السعدي، جرائم الأفراد في القانون الدولي، ص . د
 919، ص 0222الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، : المنعم متولي  رجب عبد. نظر دا (0)
– 911  
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مجلس الأمن الدولي حينما يقوم باسم المجتمع الدولي ككل : ) لك حيث ذكرت أن ذ

ستخدام القوة ضد معية ذات طابع جماعي بما في ذلك ابتطبيق تدابير ردعية وق

يخول الدولة التي ترتكب الجرائم الدولية إنما يتحرك من منطلق المسئولية، حيث لم 

من الدول للقوانين والمواثيق الدولية،  نتهاك دولةللمجلس التصرف إلا في حالة ا

الأمر الذي يمكن القول معه بتحقق المسئولية الجنائية للدولة بالإضافة للمسئولية 

 (1)....(المدنية
 

 :الدولة وقضية الإسناد المعنوي : ثانيا 

إلى أن الدولة ليست مجرد تجاه لتأكيد مسئولية الدولة الجنائية يذهب أنصار هذا الا   

تجاه المنكر، بل هي حقيقة جازي قام على الحيلة كما يدعى الافتراض مأو اوهم 

 .لتزامه أياً كانت طبيعتهاوشخص قانوني يباشر حقوقه ويتحمل اواقعية 
 

لتدعيم وجهة نظرهم إلى أن المجتمع الدولي أقر منذ  ويذهب أنصار هذا الرأي   

رتكبت جريمة دولية، فكيف متى اأمد بعيد مسئولية الدولة المدنية وألزمها بالتعويض 

عتراف بها بالشخصية القانونية والوجود الفعلي الذي يؤهلها لارتكاب يمكن الا

الجرائم وتحمل المسئولية المدنية ودفع التعويض ثم ننكر وجودها بصدد مسئوليتها 

 .؟ الجنائية
 

 :مشكلة المسئولية الجنائية الجماعية : ثالثا 

 اه أن المسئولية الجماعية في القانون الدولي تعد مبدأ طبيعيتجايرى أنصار هذا الا   

تقتضيه طبيعة القانون الدول، كما أن المسئولية الجماعية هي جزاء يستحقه شعب 

تكبوا الأفعال المكونة الدول المرتكبة للجريمة الدولية نتيجة تساهله مع قادته الذين ار

هذه كابها متى تسامح طويلاً في ن الشعب يعد شريكاً لقادته في ارتلها، حيث إ

 .(2)هالممارسات التي يرتكبها ممثلو

   

                                                           

م، مرجع سابق، 1991تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخمسين سنة : نظر ا (1)
  .119 – 111ص 

  .341 – 341مرجع سابق، ص : يونس العزاوي.لمزيد من التفصيل أنظر د  (2)
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تجاه الرافض الذي يرى بأن كذلك يرفض أنصار هذا الاتجاه قبول ما ذهب إليه الا 

ى شعب إقرار المسئولية الجنائية للدولة يتمثل في فرض الجزاءات الجماعية عل

تجاه ن جرائم، واستندوا في ذلك بأن الاالدولة الذي لم يكن له يد فيما ارتكب م

أخرى تعاني من الجريمة التي ارتكبت  اأو شعوب االرافض تناسى أن هناك شعب

بحقهم، كذلك فإن الشعب الذي يقبل بالجرائم التي ترتكبها حكومته بحق الشعب أو 

هذه المسئولية عليه أن ، وحتى يتخلص من الجماعات الأخرى يكون مسئولاً عنها

 .العام حسن نيته وأن يبرهن عليها بأي شكل إيجابي يثبت للرأي

تجاه فإن إقرار المسئولية الجنائية للدولة هو الأثر المترتب على لهذا الا ووفقاً    

داخل المجتمع الدولي الذي يتكون من مجموعة من دول ذات  ااعتبار الدولة عضو

نوية تحكمها قواعد قانونية دولية تلائم طبيعتها وتحدد حقوقها شخصيات مع

وواجباتها وتفرض الجزاء بغض النظر عن نوعه ومداه على الإخلال بها، وهذا هو 

 (1)المغزى الحقيقي من المسئولية الدولية

يمكن قبولها  يفرق بين المسئولية الجنائية الجماعية التي لا لهذا فإن هذا الرأي   

 والمسئولية الجنائية الدولية للدولة بوصفها شخصاً دولياً عاماً وهو أمر ثابت لا قانوناً 

يمكن لأحد إنكاره، كما أنه أمر له أهميته في بقاء قواعد القانون الدولي واحترامها 

 .على الساحة الدولية بين أعضاء المجتمع الدولي

 :السلطة المختصة بفرض الجزاء : رابعا 

جاه المؤيد لمسئولية الدولة الجنائية إلى وجود السلطة التي تملك تذهب أنصار الا   

صلاحية إقرار الجزاء الدولي المناسب على الدولة المرتكبة للجريمة الدولية، حيث 

التي تعد منظمة الأمم المتحدة بالفعل المؤسسة الأكثر تمثيلاً للجماعة الدولية وهي 

الفة لقواعد القانون الدولي وكذلك فرض ط بها نسبة المسئولية إلى الدولة المخينا

ل مجلس الأمن الدولي، كذلك من الممكن ات الدولية المناسبة عليها من خلاالجزاء

 أن تلعب الجمعية العامة للأمم المتحدة دوراً أكثر فعالية في إقرار هذه المسئولية 

                                                           
دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة : محمود نجيب حسنى . لمزيد من التفصيل أنظر د   (1)

  091 – 091م، ص 1991القاهرة  العربية،
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ابة عن المجتمع الدولي، فضلاً عن سلطة محكمة العدل الدولية وفرض الجزاءات ني

في هذا المجال حتى يتم الاتفاق بين الدول بشأن الأخذ بآلية مناسبة تلعب هذا الدور 

 .(1)نشاء المحكمة الجنائية الدوليةثلت بالفعل بإالهام على الصعيد الدولي، والتي تم

يجاد جاه إلى تقديم بعض الاقتراحات لإذهبت آراء أخرى من أنصار هذا الات فيما   

السلطة القادرة على فرض الجزاء الجنائي على الدولة، حيث تركزت على ضرورة 

أكثر فعالية لمواجهة الجرائم الدولية محكمة العدل الدولية لتلعب دورا تفعيل دور 

أنه يجب أن يمتد " سلدانا"ستاذ الجزاءات عليها، وفى هذا يرى الأ وفرض

المحكمة إلى المسائل الجنائية، كذلك يجب أن يمتد ليشمل كل الجرائم اختصاص 

 .(2)التي ترتكبها الدول أعضاء المجتمع الدولي

 

وفي أثناء مناقشات لجنة القانون الدولي حول قانون مسئولية الدول قالت هذه    

إقرار الجهاز الذي يملك تحديد ارتكاب جناية دولية ونسبتها إلى الدولة و:)اللجنة أن

يتمثل الأول في إنشاء : المسئولية الجنائية عنها يمكن تحديده من خلال ثلاثة حلول 

جهاز دولي جديد ليقوم بهذا الدور، والثاني يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، 

 ويتمثل الحل الثالث في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وإن كانت المحكمة لا

ق القبول عن طريق حالة قبول الدولة له فقط لذا يمكن تحق تتمتع بالاختصاص إلا في

 .(3)...(تفاقية المقرر إبرامهالاالتصديق على ا

 :السوابق الدولية : خامسا 

لص منها يمكن الاستناد إلى السوابق الدولية لنستخ تجاه أن لايرى أنصار هذا الا   

ولة، وقد أشار أنصار الاتجاه إسناد المسئولية الجنائية للد أحكاماً نهائية تبرم بنفي

المؤيد إلى أن خلو تصريحات الحلفاء طوال الحرب العالمية الثانية من الإشارة إلى 

إمكانية مساءلة الدولة الألمانية جنائياً والتركيز فقط على محاكمة النازيين كأشخاص 

 بتة في طبيعيين لا يمثل سابقة دولية يمكن الاعتداد بها لاستخلاص قواعد قانونية ثا

                                                           
  .179 – 168عباس هاشم السعدي،  ص . لمزيد من التفصيل أنظر د  (1)
  .498 – 497الدين عوض، مرجع سابق، ص  ييمحمد مح. رأي سلدانا مشار إليه في د(2) 

 (3)
  .111 – 119م، مرجع سابق، ص 1991حولية لجنة القانون الدولي لسنة : نظر ا  
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هذا الشأن، ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه التصريحات اتسمت بالطابع السياسي 

وكان هدفها كسب الشعب الألماني وإثارته ضد حكامه النازيين، لذلك فليس هناك 

ي ارتكبتها بحق المجتمع سبب قانوني يمنع مساءلة ألمانيا جنائياً عن الجرائم الت

البشري، ويؤكد ذلك ما فرضه الحلفاء من شروط قاسية للصلح على ألمانيا بعد 

 .(1)انتهاء الحرب العالمية الثانية

 

تجاه كذلك أن السبب الحقيقي وراء استبعاد مساءلة الدولة ويرى أنصار هذا الا  

م يعط الفرصة الكافية الألمانية يرجع إلى سرعة تشكيل هذه المحاكم الأمر الذي ل

المسئولية الجنائية، وإلا كيف يفسر وجود الحلفاء على أرضها عن لمحاكمة ألمانيا 

 .(2)واستمرار بعضهم حتى وقت قريب
 

تجاه عدم إشارة المحاكمات الجنائية الدولية التي عقدت بعد ويبرر أنصار هذا الا   

م، 1999الدولية ليوغسلافيا سنة  محاكمات الحرب العالمية الثانية كالمحكمة الجنائية

لى المسئولية الجنائية للدولة م، إ1991ئية الدولية لرواندا عام وكذلك المحكمة الجنا

يرجع إلى كون هذه المحاكم الدولية قد أنشئت خصيصاً لمحاكمة الأشخاص 

الطبيعيين ولم تمنح صلاحية محاكمة الدولة المرتكبة للجرائم الدولية التي وقعت في 

طته لها الذي أع ة، لذلك جاءت أحكامها في إطار الاختصاص الولائيه الفترهذ

ها، وهذا الأمر ينطبق كذلك على مشروع التقنين الخاص بالجرائم نصوص إنشائ

ضد سلام وأمن البشرية، والقول بغير ذلك يعطل الدور الأساسي للقانون الدولي 

 .(3)على الصعيد الدولي ويسلبه من الجزاء الذي يحفظ احترامه ويكفل تطبيقه

يجاز بعض الآراء التي استند إليها الاتجاه المؤيد لمسئولية الدولة إكان هذا ب   

 .نراه في هذه المسألة الجزائية لمحاولة تأكيد مذهبه، فيما يلي نورد ما

                                                           
  .191المرجع السابق، ص : محمد محي الدين عوض . د: من التفصيل أنظر لمزيد   (1)

 (2)
دراسات في القانون الدولي الجنائي، : محمد محي الدين عوض . لمزيد من التفصيل أنظر د  

 - 911مرجع سابق، ص : سالم محمد سليمان الأوجلي . ، د 111 – 111مرجع سابق، ص 
919 

الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع : السيد أبو عيطة . نظر دلمزيد من التفصيل ا (3)
  109 – 101سابق، ص
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 :الخاتمة 

فة حول إمكانية مساءلة الدولة جزائياً عن الجريمة بعد استعراض الآراء المختل   

 .الدولية عموماً 
 

يبدو من خلال ذلك أنه من المستحيل وذلك من الناحيتين القانونية والواقعية     

مساءلة الدولة جنائياً عن الجرائم الدولية بصفة عامة بصورة مماثلة للمسئولية 

سئولية تقوم من الناحية القانونية إلى ن هذه الملجنائية للأفراد، وذلك على أساس أا

، ومن حيث جانب الركن المادي لها على ركن معنوي يتمثل في إرادة الفعل والنتيجة

عتبارية كالدولة مثل هذه الإرادة، وإنما إرادتها هي مجرد الواقع ليس للأشخاص الا

ا وهم افتراض، وتتمثل من حيث الواقع في إرادة الأشخاص الطبيعيين الممثلين له

بالنسبة للدولة يتمثلون في الحكام والسلطات المعبرة عن الشخصية القانونية للدولة، 

 .والذين يمثلون بدورهم عنصر السكان فيها
 

إرادة الشعب كله  عنوكما أشرنا سابقاً إلى أنه من الصعب أن تعبر هذه السلطات    

ال الوضع في البلاد التي حتى في البلاد التي تأخذ بأعظم النظم الديمقراطية، فما ب

 .يعبر الحكام إلا عن إرادتهم فقط  تأخذ بالنظم الديكتاتورية، حيث لا
 

ئولية الجزائية يصح ترتيب المس ونظراً للطبيعة الشخصية للمسئولية الجزائية لا   

ستناداً إلى إرادة شخص طبيعي واحد أو مجموعة من لدول كشخص معنوي ا

الآخرين، وهذا ما أكدته الأعمال التحضيرية لاتفاقية  الأشخاص دون اعتبار لإرادة

حول  م، والتي جسدت الخلاف في الرأي1911مكافحة جريمة الإبادة الجماعية لسنة 

الأخذ بالمسئولية العقابية عن هذه الجريمة، وهل توقع على الأشخاص الطبيعيين أم 

دة لى إقرار الماتمتد على الأشخاص المعنوية؟، والتي انتهت في نهاية الأمر إ

تفاقية التي تدل على تبنى هذه المادة لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية، الرابعة من الا

تتعهد الدول : )أي للأشخاص الطبيعيين وحدهم دون الدولة، حيث نصت على أن

الأطراف بموجب هذه المادة بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة الجنس 

شخاص الذين يرتكبون الأفعال التي عددتها المادة الثالثة وهي البشري، وكذا الأ

 كان هؤلاء  عم نشتراك، وذلك بصرف النظر والتحريض والشروع والا التآمر
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الأشخاص من الحكام المسئولين دستورياً، أو من الموظفين العموميين أو الأشخاص 

 ، (1)ينالعادي
 

وعليها فإذا ارتكب موظف حكومي جرائم ضد الإنسانية في أثناء ممارسته    

لوظائفه المنوط بها من قبل الدولة تعين أن يكون مسئولاً بصفة شخصية عن هذه 

نه ارتكبها بمناسبة وظيفته الرسمية التي يقوم بها مسئولية جنائية، وحيث إالجرائم 

لة مسئولة كذلك عن هذه الجرائم غير أن مسئوليتها باسم دولته ولحسابها فتعد الدو

تنحصر في نطاق المسئولية المدنية ومن ثم تلتزم بتعويض هذه الأضرار التي 

الجرائم من تحققت من جراء الأفعال والممارسات، وذلك لأن الدولة لم ترتكب هذه 

 .ونيةن هذه الجرائم نسبت إليها فقط من الناحية القانالناحية المادية، بل إ

على ما تقدم فإنه فيما يتعلق بالمسئولية عن الجرائم يجب قصر المسئولية  وبناء   

الجزائية عن هذه الجرائم على الأفراد الطبيعيين المرتكبين أو المشاركين أو 

المساهمين أو الساكتين عن هذه الجرائم حيثما يكون من سلطتهم منعها، وتكون 

سى الجزاءات الجنائية المدونة بالقوانين الجنائية مسئولية جنائية تستوجب توقيع أق

الداخلية للدول، أو أقسى الجزاءات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية لسنة 

 .م دون تهاون1991

أما فيما يتعلق بالدول فأرجح أن تكون مسئوليتها عن ذلك مسئولية سياسية أمام    

دولي تؤسس على أساس المسئولية مواطنيها، ومسئولية دولية أمام المجتمع ال

التقصيرية حيال الأخير، نظراً لمخالفتها لقواعد القانون الدولي التي تحظر ارتكاب 

توافرة في حق الدولة الجرائم الدولية، كما تؤسس على أساس المسئولية التعاقدية الم

دول الأخرى تفاقات الدولية المعنية بمناهضة الجرائم الدولية وذلك تجاه الالمنتهكة للا

 .الأطراف في نفس هذه الاتفاقات

    

                                                           

إيهاب السيد شحاتة، جريمة إبادة الجنس البشري، بحث مقدم إلى : للمزيد من التفصيل أنظر   (3)

 – 17م، ص 9113المركز القومي للدراسات القضائية، دورة القانون الدولي الإنساني، سنة 
التمييز وحماية الأقليات في المواثيق الدولية والإقليمية، بحث : سعاد الشرقاوي . د، أنظر .12

، سنة 1، العدد 32منشور في مجلة الحق، مجلة فصلية يصدرها إتحاد المحامين العرب، السنة 

  .933 – 917، ص 3288
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كما نؤكد في هذا الصدد على أن هذا الذي أشرنا إليه في مسئولية الدولة لا يخلو من  

العقاب، بل نرى أن يجب فرض جزاء على الدولة يتناسب مع مفهوم الجزاء في 

وطبيعة الدولة ككيان قانوني سياسي ،  وذلك لما للجزاء من أثر بالغ  القانون الدولي

 .والذي لا يستهان به 

 :التوصيات 

نظراً لخطورة الجرائم الدولية على المجتمعات البشرية لذا أرى بأن الدولة التي 

تحدد مسئوليتها عن ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة من الممكن أن يفرض عليها عدة 

والتي ستكون بمثابة ضغط دولي على الدول التي تشرع في ارتكابها  جزاءات أخرى

 :ارتكابها  في المستقبل ومنها  لغيرها من الدول التي قد تفكر في وستكون رادعة

 .حرمان هذه الدول من ممارسة حق التصويت  -1

 . الاستبعاد من عضوية المنظمات الدولية، أو عدم المشاركة في أعمالها  -0

من مساعدتها متى ضلعت في ارتكاب هذه الجرائم، وذلك لأن عدم الاستفادة  -9

 .الدول عليها الالتزام بأحكام القانون الدولي قدر الإمكان 

في حالة انتهاك الدولة للقوانين الدولية يتعين عليها تحمل المسئولية نتيجة  -1

نضمامها من المزايا التي تتمتع بها حال ا ذلك، حيث أن حرمان الدول

 .دولية يعد كافياً للامتثال للقواعد القانونية الدولية للمنظمات ال
 

سبق نخلص إلى عدم وجود إجماع دولي عام مؤيد لفكرة المسئولية  ومن كل ما   

الجزائية للدولة ومبادئها الأساسية، نظراً لاختلاف الفكرة مع مصالح بعض الدول 

ة لتغيير المفهوم الدولي وخاصةً الكبرى، لهذا فإن الأمر مازال يحتاج إلى وقفة طويل

ن هذه المسئولية كذلك للعقوبة الناشئة عنها، حيث إلفكرة المسئولية الجنائية للدولة، و

تحتاج بصفة عامة إلى خضوع الفاعل لسلطة عليا، ولا توجد الآن في المجتمع 

 .الدولي بالشكل المعروف في النظم الداخلية 
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 النصوص الذاتية بين التفويض والتأويل

 لمنهج الإمام البيهقي  يةدراسة تحليل

 هـ(  418) المتوفى سنة 
   

 

 

 

 

 

 

 لقادر الرفاعيا عبدأحمد . د 

 دبي -  أستاذ العقيدة بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون
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 الذاتية بين التفويض والتأويل النصوص

 هـ(  418) المتوفى سنة  لمنهج الإمام البيهقي يةدراسة تحليل
 الرفاعي عبد القادرأحمد . د                                                            

 دبي -  أستاذ العقيدة بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون

 مقدمة *

هـ ، هو أحد كبار ( 418)حمد بن الحسين البيهقي ، المتوفى سنة الحافظ أبوبكر أ  

محدثي القرن الخامس الهجري ، وأحد كبار فقهاء شافعيته ، وعلم من أعلام 

، وفق منهج المحدثين" حدثنا"الأشاعرة الذين قدموا كتابات عقدية ودونوها بصيغة 

، من محدثين، وفقهاءدية هذه اعتقاد الأشاعرة الأوائل، وقد عكست تصانيفه العق

لأشعري، وتلاميذ ، تلاميذ الشيخ أبي الحسن اممن هم من طبقات ،وعامة المتكلمين

العقدية، كما الفقهية ، ويعتبر الإمام البيهقي في تصانيفه وتلاميذهم، تلاميذه

وسماعاته الوافرة، ، ومعارفه، ق في استخدام علومه، محققاً بارعاً وفِّ والحديثية

 ،، غاية في الوضوح والترتيبفي الاعتقاد، والفقه، والحديثلصياغة مناهج 

، وسارت بها وعمت فوائدها، كلات الجسام، حتى انتشرت كتبهلمشاومعالجة 

 .الركبان 

وقد تيسر لي أن أقدم هذه الدراسة التي عنيت باستخلاص منهج الإمام البيهقي في    

اءة كتابه، الجليل القدر، تأويل وتفويض النصوص الذاتية، من خلال تعمقي في قر

الأسماء والصفات، حيث سار في صياغة هذا المنهج سيرا موفقا، بناه على جملة 

أصول وقواعد محكمة، ابتعد فيها عن التكلف، أو الغلو، أو الشطط، كما أجاب بها 

 عن كثير من التساؤلات، وحل  كثيرا من المعضلات، وكشف كثيرا من التناقضات، 
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مين، بصورة نرجو أن لذلك كان من المفيد الاعتناء بها، وتقديمها للدارسين المهت

 . تقارب الصواب

فكتاب الأسماء والصفات يتعرض في قرابة نصف مباحثه لدراسة النصوص    

الذاتية بعد أن بي ن في النصف الأول معاني الأسماء الحسنى ودلالاتها، وهذه 

وص الذاتية منها ما هو وارد في القرآن الكريم ومتواتر السنة ومشهورها، النص

ومنها ما هو وارد في الأحاديث الآحاد، صحيحها أو ضعيفها، ومنها ما ورد في 

عبارة عن إسرائيليات المناكير والموضوعات، وعدد لا باس به من الروايات هو 

تنوعت مواقف التيارات لك نقلت إما عن قساوسة النصارى أو أحبار اليهود، لذ

في توجيه وتفسير هذا الكم والمذاهب العقدية، واختلفت آراء أصحابها ومنظريها 

الهائل من النصوص، بين من اعتمد الصحيح القوي منها، أو الصحيح مطلقا، وبين 

من خبط خبط عشواء كحاطب ليل فلم يفرق بين صحيح وضعيف وما هو منكر 

رائيل، ومنهم من سار على منهج التأويل مطلقا، أو وموضوع وما نقل عن بني إس

أما الإمام البيهقي فقد غاص منهج التفويض مطلقا، ومنهم من شبه، ومنهم من جسم، 

، في أعماق هذه النصوص واستوعب عرضها وتحليلها، وبي   ن ما يقبل منها وما يرد 

الكتابة، لك يسير على منهج المحدثين في العرض وول وما يفوض، وهو بذوما يؤ

وفي النقل عن كبارهم خاصة نقله عن الإمام أبي سليمان الخطابي صاحب معالم 

في إيضاحه السنن، وعلى منهج المتكلمين السنيين الأوائل من كلابية وأشعرية، 

بي العباس القلانسي، وأبي ويكثر من الحديث عنهم، أمثال أموافقتهم للمحدثين، 

 .الحسن بن مهدي الطبري 

يت أن من تصدى للكتابة عن منهج الإمام البيهقي العقدي لم يوف منهجه وقد رأ   

في صياغة وتنقيح  مع أهمية جهد البيهقيفي التعامل مع النصوص الذاتية حقه، 

قواعد هذا المنهج، فيسرع بعضهم لاعتباره محدثا، والبعض الآخر لاعتباره أشعريا، 

 هقي محدث من الطراز الرفيع في ويحلو لآخرين اعتباره أثريا، والحقيقة أن البي
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أسلوب كتابته وفي منهجه، وهو في نتاج منهجه هذا لم يخالف ما عليه كبار 

فبين عامة المحدثين وهؤلاء المتكلمين موافقة كلية في المتكلمين السنيين الأوائل، 

في طريقة الكتابة وتناول هر ظااختلاف مع تفسير وتوجيه النصوص الذاتية، 

، أما المتكلمون فآثروا منهج "حدثنا"صياغة الموضوع، فالمحدثون التزموا منهج 

المناقشة الكلامية، ويظهر هذا الأمر جليا في ثناء الإمام البيهقي الواسع على شيخ 

المحدثين في عصره الإمام أبي عثمان الصابوني، ومدحه عقيدته وفقهه وحديثه، 

ه بشيخ الإسلام، والصابوني بالاتفاق ليس أشعريا، إلا أنه بدوره كان يثني فهو يصف

ونحن على كبار متكلميهم الأوائل، ويصف أبا منصور البغدادي الأشعري بالأستاذ، 

نجد أمثال هذه المواءمة في المواقف العقدية بين كبار المحدثين والأشاعرة الأوائل، 

شيخ المحدثين في وقته الإمام الدارقطني، وشيخ بين التي نشأت في العلاقة الحميمة 

       .المتكلمين الأشاعرة الإمام الأصولي أبي بكر الباقلاني 

أما منهج هذه الدراسة فهو وصفي، يعتمد أسلوب العرض والنقد والمناقشة    

والاستنتاج، حيث قمت باستنتاج قواعد منهج الإمام البيهقي في تعامله مع النصوص 

من خلال استقراء عرضه لجميع مباحثها، وناقشت أفكاره ونقده للآراء في الذاتية 

 : على خطة وفق الآتي دراستي هذه  بنيتوقد هذا الباب، 
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 بين التفويض والتأويل: المبحث الأول 
 التفويض القول في : المطلب الأول 

ض ، ذكر ابن منظور من وهو مصدر : التفويض      في اللسان ، في معنىفوَّ

ض ض إليه الأمر ،  صيَّره إليه وجعله الحاكم فيه ، وفي حديث الدعاء ف: ، قال فوَّ وَّ

ته إليك  ، " فوضت أمري إليك  " د  ه إليه :  يقال   ، أي رد  ض أمره إليه إذا ردَّ فوَّ

 .(3)وجعله الحاكم فيه 

،  (9)التسليم  طلاحات الفنون ، أن التفويض بمعنىوذكر التهانوي في كشاف اص   

ض أمري إلى " يخ أبي منصور الماتريدي ، في معنىوفي تفسير الش  ،  (1) "الله  وأفوَّ

 . (4)الله ، وأكِلُ إليه في جميع الأمور  إلىفي أمري أصيره  بشيءأي لا اشتغل 

الغير ،  ىوالتصيير والرد ووكل الأمر إلفالتفويض يجتمع على معاني التسليم     

خبار الصحيحة من ألفاظ نصوص والأوفي العقيدة يعني ، التسليم بما ورد في ال

المراد بمن وجه ويد وخلافهما ، وتصيير العلم بمعناها و الإلهيةالذات  مضافة إلى

ه إليه ، مع اعتقاد أن الظاهر المتبادر منها حقيقة وفق ما منها إلى الله تعالى ، ورد  

، لذاتية كافٍ للألفاظ ا الإثبات، وهذا قدر من  (1)يألفه الناس من إطلاق ، غير مراد 

ائها ، لقب المثبتة في وجه هل عليه المفوضة من سلف الأمة وخلفها ومحدثيها وفقان

المعطلة الذين نفوا أخبار الصفات الذاتية ، بداعي نفي التشبيه ، وتميزوا به عن 

مشبهة ، الذين أثبتوا ألفاظ الذات على ظاهرها وفق المتبادر حسب والغلاة المثبتة 

 .والكيف  ىويفوضون فيه المعن، يثبتون اللفظ أي المفوضة فهم لوف الناس ، مأ

   

                                                           
 . 148ص  3جـ ( فوض ) ابن منظور ، لسان العرب  ، جزر   (3)
 . 3398ص  1مد علي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، جـ التهانوي ، مح  (9)
 44سورة غافـر ، آية   (1)
 .11 - 19، ص  2، جـ (  تفسير الماتريدي ) الماتريدي ، أبو منصور ،  تأويلات أهل السنة   (4)
أحمد نور .د.البغدادي ، القاضي عبد الوهاب ، شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ،  دراسة وتحقيق أ (1)

 . 21سيف ،  ص 
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عن أحاديث النزول والرؤية ( هـ 943)المتوفى فعندما سئل الإمام أحمد بن حنبل     

، وكان يقول ،  (3) ىنؤمن بها ونصدق بها ، ولا كيف ولا معن: م ونحوها قالقدوال

وذلك بإضافة اللفظ كما ورد دون التعمق في ،  (9)ا هذه الأحاديث كما جاءت رومأ

حمله على ظاهره ، ولا يقصد الإمام أحمد وأمثاله من أئمة  و، أأو تأويله ، تفسيره 

الحق سبحانه ، عندما فوضوا معناه ى السلف والخلف تعطيل اللفظ الذاتي المضاف إل

الوارد فيه ، تأثيره الدلالي وإفادته من خلال السياق  للفظ الذاتي يبقى لهإذ ا ، وكيفيته

،  (1) (يد الله فوق أيديهم)المولى سبحانه في قوله تعالى ى فلفظة اليد المضافة إل

أفادت من خلال سياق قوله تعالى القوة والقدرة ، كما ى أفادت من خلال السياق معن

ينفق وا ، بل يداه مبسوطتان ـما قالعنوا بم ولـغلت أيديه مغلولةد الله ـوقالت اليهود ي)

، والإمساك والإنفاق ، والتقتير والإنعام ، دون ، معاني البخل والكرم(4)( اءــكيف يش

هي ، بالنظر إلى اللفظ مجرداً ، أن نجزم في الآية الأولى ، أن اليد على التعيين 

ادت هذه المعاني من القدرة أو القوة ، وفي الآية الثانية أنها البخل أو الكرم ، وإن أف

، الإمام أبي حنيفة النعمان عليه قول أحد أئمة السلف الكبار خلال السياق ، هذا مادلَّ 

، (1) (وإنما يده صفته بلا كيف ، قدرتهنقول يده ولا ) ، حين قال (هـ311)المتوفى 

ويقصد بالصفة هنا مجرد إضافة ما أضافه الله لنفسه دون معنى زائد ، فاللفظ 

دَّ ضوِّ ف ، فصل عن سياقهوإذا أخذ مضافاً هكذا المضاف  ، الله ىإلالمراد منه ، ور 

، إذ الظاهري وفق المتعارف عليه حقيقة، أو إثبات لمعناه دون الجزم فيه بتأويل

، وكل هذه وقياس لها على الشاهدالإثبات بهذه الكيفية تشبيه وخوض في الذات 

وإلا فعندها يصبح التأويل أرجى ، قديسه ه وتنسبحا ى الأمور منافية  لتنزيه  المول

في إدراك القدوسية وإقرارها من إجراء اللفظ على ظاهره وتحقيقه وفق الظاهر 

  . المتبادر

                                                           
   19ص( 3)ابن الجوزي ، عبد الرحمن ، دفع شبه التشبيه ، تحقيق محمد زاهد الكوثري ، هامش   (3)
 . 8الإمام أحمـد ، ص  ن شبه وتمرد ونسب ذلك إلىالحصني ، أبوبكر ، دفع شبه م  (9)
 31سـورة الفتح ، الآيـة    (1)
 64سـورة المائـدة ، الآيـة    (4)
 . 18،12ي، الملا علي، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص القار   (1)
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 القول في التأويـل: المطلب الثاني 
، وقد آل الأمر  ذكر الأزهري في معجمه تهذيب اللغة ، أنَّ الأوْل معناه الرجوع   

الثلث ، وآل اللحم إذا  ىيؤول أولاً ،  إذا عاد ورجع ، ويقال طبخت النبيذ حتى آل إل

 . (3)ذهب 

ل الحكم إل: بن فارس في كتابه مقاييس اللغة ، يُقال وقال أحمد     أهله ، إذا  ىأوَّ

ه إليهم ، وآل جسم الرجل إذا نحف ، أي رجع إل ن هذا تلك الحالة ، وم ىأرجعه ورد 

، وذلك قوله  ته وما يؤول إليه ويرجع من المعنىالباب تأويل الكلام ، وهو عاقب

هل ينظرون إلا تأويله ، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت )  تعالى

ما يؤول إليـه ، أي حقائق القرآن ، في وقت بعثهم  ىوالمعن (9)( رسل ربنا بالحق 

 . (1)ونشورهم 

 من آل الشيء يؤول إلى هثلاثي   ،في لسانه ، أن التأويل مصدرابن منظور وذكر    

له ، دبَّ  ذا أي رجع وصار إليه ، ورباعي هك ل الكلام وتأوَّ ره وقدره ، أي أرجعه من أوَّ

وله إذا جمعته وأصلحته ، ق ، يُقال ألُْت الشيء أؤمعانيه بعد تمحيص وتحقي إلى

وردها إليه بعد  (4)شكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه جمع معاني ألفاظ أ: فكان التأويل 

 .تدبير وتقدير وتمحيص 

نظور أن أبا العباس وعلى هذا يكون التأويل والتفسير واحداً ، فقد أورد ابن م   

 أي،  (1)والتفسير واحد  ى، سئل عن التأويل ، فقال ، التأويل والمعنبن يحيىأحمد 

لُ  ىقال أبو عبيدة معمر بن المثن  تأويل الكلام ومعناه وتفسيره واحد ، ،  تأ وُّ

 ، إلا أن التأويل كما يؤكـد ابن منظور ، هو ما  (6)، تفسيره وبيان مرجعه الكــلام

                                                           
 .417، ص  31جـ ( أول ) ري ، مادة الأزهري ، أبو منصور ، تهذيب اللغة ، تحقيق إبراهيم الأنبا  (3)
 . 11آية  –سـورة الأعراف   (9)
 .312، ص  3جـ( أول)ابن فارس ، أحمد ، مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، مادة   (1)
 . 964، ص  3جـ ( أول)ابن منظور ، لسان العرب ، مادة   (4)
 .المصـدر نفسه   (1)
 .المصدر نفسـه   (6)
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تدبير وإمعان نظر من تفسير الكلام ، قال تعالى في شأن المعاندين في  ىاحتاج إل

، أي لم  (3)( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله )  صدقية القرآن الكريم 

، فالتأويل علم التأويل ينبغي أن ينظـر فيه يكن معهم علم تأويله ، وهذا دليل على أن

، ولا يصح معنى واضحى تفسير الكلام الذي تختلف معانيـه ، وجمعه وإرجاعه إل

 . (9)إلا ببيان غير لفظه 

ه في هاللهم فق) لابن عباس بقوله  دعاء النبي لأخير يفهم من وهذا المعنى ا   

ه في ذلك بمزيد تدبير وخص  أي تفسير القرآن وبيانه ،  (1)( الدين وعلمه التأويـل 

آخر ، يقول ، والتأويل ، نقل ظاهر  ىثم يذكر ابن منظور للتأويل معن .نظـروإمعان 

،  (4)ظاهر اللفظ ، لولاه ما تُرك دليل  ىما يحتاج إل ىإلاللفظ عن وضعه الأصلي 

وهو ما تصالح عليه المتأخرون من أهل اللغة والتفسير والأصول وعبروا عنه 

معنى آخر محتمل  ىبقولهم ، هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي وضع للدلالة عليه إل

 ىلولاها لما كان هذا الصرف ، وقد دفع إل، من إرادة المعني الأصلي لقرينة تمنع 

عند أكثر المتأخرين ما وجدوه من احتياج هذا النوع من  ىتأويل بهذا المعنحصر ال

مزيد تدبُّر وتقدير وتحقيق ونظر ، فقد أورد الشيخ علاء الدين البخاري  ىالتفسير إل

أن التأويل هو اعتبار ، في كتابه كشف الأسرار عن أصول الإمام البزدوي الحنفي 

الذي  ىيصير به أغلب على الظن من المعن من المعاني محتمل يعضده دليل ، ىمعن

دلَّ عليه الظاهر
الجهد الذي  و القرينة الصارفة ، وهو يشير إلى، والدليل هنا ه(1)

 .تفصيل هذا النوع من البيـان  ىيبذله المفسر وهو يتعرض إل

                                                           
 . 12الآية  –سورة يونس   (3)
 . 964، ص  3، جـ ( أول ) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة   (9)
والهيثمي،  .، وإسناده على شرط مسلم 722، ص1، ج(7932)الإمام أحمد، المسند، رقم   (1)

، وقال رجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيحين 792، ص3، ج(11151)مجمع الزوائد، رقم 
 . ( وعلمه التأويل)من غير قوله 

 . 964، ص  3، جـ  ( أول ) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة   (4)
 . 44، ص  3البخاري ، علاء الدين ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، جـ   (1)
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ظ عن ظاهره لقرينة ، فيه وما يُرى هنا ، أن حصر التأويل بصورة صرف اللف 

وبيان قام على تدبر واستدلال ، إذ التأويل هو كل تفسير مصادرة ، وهو لا يستقيم 

ونظر ، وصورة صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة لون من ألوانه ، وهو في الحقيقة 

تفسير وافق أصلاً لغوياً ، إذ اللفظ لا يُفهم في سياقه بمعزل عن قرائنه ، قال تعالى 

بروا آياته ) ن القرآن الكريم في شأ ولوها ويحققوا تفسيرها متفكرين ليؤ، أي  (3)( ليدَّ

واحتمله ، متعظين ، بأي صورة أتى التأويل ، طالما وافق أصلاً أقرته لغة العرب 

ولم يخالف نصاً أو حكماً شرعياً صريحاً ، فدعوى ، وقام عليه دليل ، اللفظ والسياق 

بر ، وتفسير هو تأويل وصرف للفظ عن ظاهره لقرينة الانفصال بين تفسير هو تد

دعوى باطلة ، إذ كل ذلك تأويل ، وكله تدبر وتفسير ، واللفظ كما أكدنا لا يؤخذ 

 .بمنأى عن سياقه ودلائله 

حين ، وقد بالغ العلامة على بن محمد الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات    

ق  بدليل التأويل غير التفسير ، فالتفسير تبين للمراد و: بين التفسير والتأويل بقوله فرَّ

قطعي من الشارع نفسه ، ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره ، وأما التأويل فهو تبين 

ذا يحتمل أن يراد ـوله ،  وليس قطعياً في تعيين المراد  بالاجتهادللمراد بدليل ظني 

 . (9)غيره 

 :وقد تجلت هذه المبالغة في    

وجعله الأول بياناً قطعياً لا يحتمل الظن بحال ، ن التفسير والتأويل ، تفريقه بي   

 والثاني بياناً ظنياً لا يحتمل القطع بحال ، وهذا لا يسلم بإطلاق ،إذ التأويل كما مرَّ 

صورة دقيقة من صور التفسير ، وليس شيئاً مغايراً له ، وكما تكون بعض صور 

 يكون ظنياً ، والتأويل إن كان في معظم  التفسير قطعية ، فإن بعضها الآخر قد

                                                           
  92 الآيـةسورة ص ،   (3)
، تحقيق محمد المرعشلي ، باب التاءرجاني ، الشريف على بن محمد ، كتاب التعريفات ، جال  (9)

 . 119-117ص 
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 ىمعن ىتطبيقاته يأتي على نسق تدبُّر نص اختلفت معانيه ، وجمعه وإرجاعه إل

بفعل الاجتهاد ، وهو ظن ، إلا أن هذا الإرجاع لا يكون إلا بدليل  واحد واضح 

ي بدرجة عالية من القوة ، بحيث ينقطع بها قد تأت قرائنلمحفوف بقرائن ، وهذه ا

قطعي البيان وفق إفادة هذه القرائن ،  ىالاحتمال ، ويؤول معها النص المحتمل إل

 ىكما يؤول النص المتشابه لتعدد احتمالاته ، متى احتفت به أدلة وقرائن قطعية إل

 الذي وـوه ) وقوله (3) (كم أينما كنتم ـوهو مع) : كما في قوله تعالى ، مضافمحكم 

حيث دلت القرائن القطعية الدامغة على  (9) (اء إله وفي الأرض إله ـفي السم

استحالة أن يكون الله بذاته معنا ، وبذاته في السموات الطباق وفي الأرض ، ليكون 

 .وخلافها من الصفات قطعياً محكماً ، والحفظ ، والقدرة ، العلم  ىصرف المعية إل

 صل الذي يبنى عليه منهج التفويض الأ: المطلب الثالث 
، الحق سبحانه ىك أن التفويض هو تفويض الألفاظ الذاتية المضافة إلرعندما ند   

، هو كون هذه الألفاظ والخوض فيها هذا المنهج باتجاهندرك أن الأصل الذي دفع 

الحديث ف ،ضلأنها غيب مح ، مقام تصور الذات الإلهية وهو محال ىإنما يأخذنا إل

ال ، ثراك المدإ وأصور فرع عن المشاهدة تتصورها ، وال عنفرع  الذات عن

لا ) وذات الله سبحانه لم تشاهد ولا تدرك ولا يحاط بها ، قال تعالى مقدساً ذاته 

تعرف به ، فكيف ، وليس لها مثال  (1)(تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 

، فمع انقطاع (4)( شيءكمثله  ليس) نتصورها ، قال تعالى منزهاً ذاته عن المثال 

اع المثال ، تتحقق استحالة تصور الأشياء وإدراك حقيقة كننهها ، متنالمشاهدة وا

 .ويصبح الخوض فيها ضرباً من التألي وركوب الأوهام 

    

                                                           
(3)

  4سورة الحديد ، الآيـة   
(9)

 84سورة الزخرف ، الآيـة   
  311 يـةسوؤة الأنعـام ، الآ  (1)
(4)

 33 الآيـةسورة الشورى ،  
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، صة المعراجتحليلنا لبعض جوانب ق ويزداد هذا النسق من الكلام وضوحاً لدى   

، ىالسماء ، فيما روته كتب الصحاح ، بشأن سدرة المنته ىإل  حين عُرج بالنبي  

أصلها عند الجنة ، هي شجرة فوق السماء السابعة " : حيث استغرق في نعتها بقوله 

لك نازل ، تجري عند كل م   ىصاعد ومنتهلك كل م  ى وفرعها باسق ، إليها منته

، آذان الفيلةالقلال ، وورقها كأنه كأنه  –أي ثمرها  –ا هر ، نبقهنأصولها أربعة أ

لك ، كأنهم مائة سنة ، على كل ورقة من أوراقها يقف م  يسير الراكب في ظلها 

وهكذا  (3) ..."ربان ، تغشى أغصانها بسط من ذهب ، تبدو منها حبات اللؤلؤغال

ال الأقرب إليها في ذكر نعوت هذه السدرة ويقربها لنا بذكر المث يسترسل النبي 

مما نشاهده ونتصوره في حياتنا ، لنقف بذلك على أفضل تصور يحاكي حقيقتها ، 

ب  وعندما لم يجد النبي  به حقيقة أغصانها استعان بالتصوير البياني مثالاً يقرِّ

غصن منها كل فقال يسير الراكب في ظل  ،ضخامة هذه الأغصان  ىليلفت إل

ذا التصوير ، إلا أننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن مسيرة مائة سنة ، ومع روعة ه

نقيم في أذهاننا تصوراً يحاكي حقيقة هذه الأغصان ، أكثر من تصور شجرة 

بأغصانها المعتادة ، مضافاً إليها ضخامة وسعة تحاكي ضخامة وسعة النجوم 

 .والكواكب السيارة ، وذلك لعدم وجود مثال لها بين الشجر يعكس حقيقة حجمها 

بين ثنايا هذه الشجرة ، وبلغ مقاماً سمع معه صريف  ثم عندما صعد النبي    

، لمه ربه جل وعلاالأقلام التي تكتب في اللوح المحفوظ ، ورأى النور الأعظم ، وك

 : رت ، قال صلى الله عليه وسلم الى  ،  تغيَّ غشيها من أمر الله تع ما ةوغشي السدر

تغيَّرت وغشيها " وفي رواية  " أن ينعتها من حسنها  يستطيع حد من خلق اللهما أ" 

 .؟  (9)" هي  ألوان لا أدري ما

  

                                                           
والترمذي، السنن، باب ومن سورة النجم، رقم . 68، ص8المصنف، ج ابن أبي شيبة، (3)

 . 974، ص9، ج(672)، ورقم961، ص9، ج(671)والبيهقي، دلائل النبوة، رقم (. 1187)
، وباب ذكر (149)البخاري، الجامع الصحيح، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، رقم (9)

والإمام أحمد، (. 912)سراء برسول الله، رقم ومسلم، الصحيح، باب الإ(. 1111)الملائكة، رقم

وأبو يعلى، المسند، رقم . 341، ص1، ج(93196)، ورقم 348، ص1، ج(39197)المسند، رقم 

 . 362، ص6، ج(1411)
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لحديث عنها ولا هذا الحسن وهذه الألوان ، إلا أنه لم يستطع ا لقد شاهد النبي   

ال يعكسه في ، لعدم وجود مثنعتها ها ، وجزم بعدم استطاعة أحد من الخلق صفو

، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ، ولا  واقع ما عهده هذا الخلق ، وقد قرر النبي 

الحديث عن ذوات الأشياء الغائبة ، مع فقد  تنكُّبيغادر كلامه منطوق الحكمة ، أن 

 .المثال لها ، يوقع في استجلاب الوهم ، وهو تنكب في المحصلة لمحال 

، الباهرة التي غشيت سدرة المنتهى الحسن وهذه الألوان فإذا كان هذا البهاء وهذا   

وهي مخلوقة ، ليس لها مثال تعرف به ، فكيف بذات الله الواحد القدوس المتفرد 

وجلِّ العلماء من سلف هذه ، م بكمالاته ، لذلك كان منهج الصحابة رضوان الله عليه

تية المضافة للحق من خلال ذاالألفاظ ال يأخذ بهم لفهموفقهائها ، ، ومحدثيها ، الأمة 

ا مثال تعرف به ، فقد تجلى الحق واردة فيه ، في ضوء الصفات التي لهها السياق

وتركت هذه الأسماء والصفات  بأسمائه وصفاته المؤثرة في واقع خلقه ، سبحانه 

ذات المقدسة ، فلم يتجل الله سبحانه بذاته آثاراً  أقامت أمثلة تعرف بها ، بخلاف ال

وأما الألفاظ الذاتية مجردة ، فقد قضى منهجهم ، بإضافتها كما وردت  ،يءفي ش

مضافة وتفويض معانيها الظاهرة دون الجزم فيها بتأويل ، ولا القطع فيها بتشبيه أو 

ه عبدالله بن عباس فيما رواتجسيم ، جاء عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تفكروا في كل شيء ، ولا : توجيههم بقوله أنه كان يديم تلميذه سعيد بن جبير 

 . (3)تفكروا في ذات الله 

من جهة أخرى كان ثمة أصلُ ثانٍ يزيد من حضور منهج التفويض ، ويعزز  

الحق سبحانه ، ألفاظاً متشابهة ،  ىفة إلانتشاره  وهو اعتبار الألفاظ الذاتية المضا

وق الآية الكريمة ـ، مطابقة لمنط الله تعالى ىيفوض العلم بها مجردة على التحقيق إل

وأخر متشابهات ،  ،و الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنَّ أم الكتابه)

 وابتغاء تأويله، وما يعلم الفتنة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 

                                                           
 . 61ابن قيم الجوزية ، اجتماع الجيوش الإسلامية ، ص   (3)
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،علماً بأن (3)(ن في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تأويله إلا الله، والراسخو

 :منها  ،التشابه يأتي على صور

شكل القرآن ، أنَّ التشابه أنْ يشبه اللفظ مما ذكره ابن قتيبة الدينوري في تأويل  (3)

 (9).ثم قيل لكل ما غمض ودقَّ متشابه ، اللفظ في الظاهـر والمعنيان مختلفان 

ر الجصاص في فصوله ، أن المتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر أبوبكما ذكره ( 9

 . (1)، والمحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً  ىمن المعن

ي العقل بيانه ويُفهم المراد ما ذكره فخر الإسلام البزدوي ، أن المحكم هو ما ف( 1

يختلفوا  ، والمتشابه بخلافه ، فالمحكم ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام حتى لممنه

 . (4) هفيه ، والمتشابه بخلاف

 ىالمتشابه ما لم يكن لأحد إلما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره ، أن ( 4

والمحكم ما عرف العلماء تأويله  خلقهعلم تأويله سبيل مما استأثر الله بعلمه دون 

 . (1)وفهموا معناه وتفسيره 

حدٍّ  ىاتية على هذه الصورة الأخيرة بعيداً  إلومع كون حمل التشابه في الألفاظ الذ   

أي صورة تم صرف هذا التشابه ، فإنها كافية لتمثل منهج التفويض ،  ىمعين ، فإل

باعتبار أن هذه الألفاظ  تردها الاحتمالات ، وفيها مظنة قياس الغائب بالشاهد ، وهو 

 .وجه  لمحال ، لانتفاء مثال الذات الإلهية في الشاهد من كـ

كيف : ه ، أن يصف له الله عز وجل ، فقال فقد سأل رجل علياً كرم الله وج   

 ، كرسي كرامته ، وطول ولههم إليه منيوصف الذي عجزت الملائكة مع قربهم 
                                                           

 . 7الآيـة  –سـورة آل عمـران   (3)
 . 319-313، تأويل مشكل القرآن ، تحقيق أحمـد صقر ، ص  الدينوري ، ابن قتيبة   (9)
، ص  3، جـ عجيل النشمي .الأصول ، تحقيق د الجصاص ، أحمد بن على ، الفصول في  (1)

171 . 
 . 13ص  3علاء الدين ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، جـ البخاري ،   (4)
، ص  6رآن ، تحقيق محمود شاكر  ، جـ جامع البيان عن تأويل الق ،ابن جرير الطبري ،   (1)

919 . 
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، درته ، أن يعلموا إلا ما علَّمهموتعظيم جلال عزته ، وقربهم من غيب ملكوت ق

سبحانك لا )عليه ، فقالوا  ن ملكوت القدس كلهم ، ومن معرفته على ما فطرهموهم م

ما أوتيت من العلم ، فخذ أيها السائل  (3)( ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمعلم لنا إلا 

وكن من الشاكرين ، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرطه ، ولا 

، فإنه منتهى الله سبحانهى الهدى أثره ، فكل علمه إلأئمة  ولا عن في سنة النبي 

  .(9) حق الله عليك

، كان يقول  دوويذكر الإمام البخاري أن الصحابي الجليل عبدالله بن مسع   

أن  رجلمن علم علماً فليقل به ، ومن لا فليقل الله أعلم ، فإن من علم ال: لأصحابه 

قل ما أسألكم عليه من : )   تعالى قال لنبيه يقول لما لا يعلم ، الله أعلم ، فإن الله

عن شيء من كتاب  اما سألتمون: ، وكان يقول أيضاً  (1)( ما أنا من المتكلفين  وأجر 

أخبرناكم به ، ولا طـاقة لنا بما أحدثتم  الله نعلمه أخبرناكم به ، أو سنُة من نبي الله 

(4) . 

، حابة رضوان الله عليهم من رسول الله ووفق القواعد المعرفية التي تلقاها الص   

علم الرجل ، ولا سعة فقهه وتفسيره ، أن يتعرض لكل لفظ ورد في  نةومؤفليس من 

ى القرآن بالشرح والبيان ، وإنما هناك ألفاظ مشكلة يوكل العلم  بها على التحقيق إل

جلُّ مفسري الله سبحانه ، وهناك ألفاظ استأثر الله بعلمها ، وهذا منهج سار عليه 

 .، وتابعهم فيه كبار المحققين من مفسري الحقب اللاحقـة  ىالعصور السلفية الأول

    

                                                           
 19 سورة البقرة ، الآيـة   (3)
، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول الدين ، ص  ابن الوزير  (9)

11 . 
 . 86ورة ص ، الآيـة س  (1)
ة وأصحاب التعطيل ، البخاري ، محمد بن إسماعيل ، خلق أفعال العباد والرد على الجهمي  (4)

 . 311ص عقائد السلف ، تحقيق على سامي النشار وعمار الطالبي ، 
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إنما هلك من كان قبلكم ) فقال  (3)ن وسمع قوماً يتدارؤ البخاري أن النبي فقد ذكر 

عضه ببعض ، ما علمتم منه بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، فلا تضربوا ب

 ىما أشكل عليكم فكلوه إل: ) وفي رواية قال ( عالمه ى فقولوا ، وما لا فكلوه إل

 . (9)( ، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بُيِّن له عالمه

يوضح ، كما تشير إليه الرواية الأخيرة ، أن من صور المتشابه الذي  فالنبي    

، سواء بالنظر المشكل في معناه ودلالته من النصوص  ، ىالله تعال ىيوكل علمه إل

، وأن هذا المشكل لا  اومقارنته بهإلى ذاته ، أو بالنظر إلى غيره من النصوص 

يدخل أحد في التعرض له بتفسير أو تأويل أو بيان ، إلا من بُيِّن له واقع دلالته وما 

كل حين عزيز نادر ،  على التحقيق ، وهذا إن وجد ، فإنه بين العلماء فييفيده 

 .وعندها فالسلامة تصبح أرجى في التفويض 

 ل الذي يبنى عليه منهج التأويـل الأص: المطلب الرابع 

إذا انطلقنا من قاعدة أن الألفاظ الذاتية المضافة إلى الحق سبحانه متشابهة من    

به الذي قبيل ما أشكل ، واحتمل في دلالته أكثر من معنى ، وليست من قبيل المتشا

خفي ، يصبح الخوض في تأويلها ممكناً ، وذلك بحملها على القرائن المصاحبة في 

إطار السياق ، ومسوغات أساليب وأنماط التعبير في اللغة العربية ، وبردها كذلك 

إلى المحكمات وتفسيرها في ضوئها ، ليتعين بعدها معنى بعينه ، ولتؤول هذه 

 .الألفاظ محكمات مضافة 

هـ ، أننا لسنا نرتضى قول من (111)الإمام أبو حامد الغزالي ، المتوفى  يؤكد   

لخفية ، بعين ا لاستواء  وسواها من نصوص الذات  من المتشابهات يقول إن آيات ا

حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق  كحروف أوائل السور ، فإن

 عمالاتهم ، بعكس ألفاظ للعرب للدلالة على المعاني ، فهي غير داخلة في است
                                                           

داف عوي :ن ، يعني وقوله يتدارؤ  (3) ل فْتُم : وتقوليختلفون ، في الخُصومة و نت  دارأْتم، أ ي اخْت  ت 
اف عْتُم د   ( .درأ)ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  .وت 

 . 314عباد ، عقائد السلف ، ص لق أفعال الالبخاري ، خ  (9)
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وعبارات هذه النصوص ، فإنها من قبيل ما تتلفظ به العرب وتستخدمه ، لذلك 

نزيه ، وتعيين فاللائق بالعلماء تعريف دلالات هذه الألفاظ ، وتفهمها وفق قواعد الت

الذين  ، وعملفي العلم عمل الراسخ ، فهذا هو  (3)المناسبة لها المعاني والتأويلات 

 (9)المتقدم . .العلماء وفق إشارة حديث النبي  بيِن لهم من

إلا أن إظهار التأويل ، كما يرى الغزالي ، ليس بفرض عين على العلماء ،    

يف الذي هو فرض عين إنما إذ لم يرد بذلك تكليف ، بل التكلخاصة أمام العوام ، 

عن كل ما يشبه المولى سبحانه بغيره ، وتنقية العقائد من يكون في إظهار التنزيه 

أنه كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث ، من الهيئات والأعراض ، ونحقق 

وعندها ليس ثمة ما يمنع من وهو السميع البصير ،  تعالى موجود ليس كمثله شيء

ويلاتها ، التزام منهج التفويض وفق مذهب السلف ، مع وضوح المعاني وظهور تأ

عن آيات وأخبار الذات بحقيقة ألفاظها ، فنقول ، شريطة أن يتم التقيد التام بالتعبير 

استوى على العرش ، أي كما أخبر لا كاستواء البشر ، ولاينبغي أن يقال مستوٍ 

حاطة ، والتركيب ، والمسيس ، مع نفي الجسمية ومتعلقاتها من الإويستوي ، وذلك 

 . (1)والجهة 

هـ ، أن المتشابه الذي هو من ( 188)ر الإمام أبوسليمان الخطابي ، المتوفى يذك   

، ذي يتبعه أهل الزيغقبيل ما خفي ، لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته ، وهو ال

فيطلبون تأويله ، ولا يبلغون كنهه ، فيرتابون فيه ويفتنون ، ويضرب الراغب 

وقت الساعة ، وخروج الدابة ونحوهما الأصفهاني لهذا النوع من المتشابه مثلاً ، ب

 ابه الذي هو من قبيل المشكل ، والمحتمل لأكثر من معنى ، وما غمض ، أما المتش(4)

                                                           
 16الغزالي ، أبو حامد ، الاقتصاد في  الاعتقاد ،  ص     (3)
، أقوال أهل العلم في تفسير الواو يذكر صاحب كتاب كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، أن  (9)

ازية بين وتحديد نوع الوقف متو" وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم " في قوله تعالى 

 ( . 911ص ) وكذلك قرر الراغب الأصفهاني في المفردات (  11ص ) الأمرين 
 912 - 943الغزالي ، أبو حامد ، إلجام العوام عن علم الكلام ، ص : نظر ر نفسه ، واالمصد  (1)
  914الأصفهاني ، الراغب ، المفردات ، ص   (4)

  النصوص الذاتية بين التفويض والتأويل



037 

رده إلى المحكم ، واعتباره به ، فإذا فيرى الخطابي ، أن تأويله يكون ب معناه ودق ،

 . (3)فعل الراسخ ذلك عرف معناه 

هـ ، هذا ( 489)المتوفى  ، علي بن محمدالبزدوي فخر الإسلامويوضح الإمام    

يمكن ردُه إلى محكم ، فإن الراسخ يعلم إن كل متشابه : الكلام بقوله النسق من 

، فهذا متشابه يوهم أن الله ينسى ، يمكن (9)" نسوا الله فنسيهم " تأويله ، كقوله تعالى 

، الذي هو المحكم ، فيكون معناه  (1)"   يضل ربي ولا ينسىلا" قوله تعالى  إلىرده 

، جازاهم جزاء النسيان ، وهو الترك ، أي بأن تركهم ، وكل متشابه لا يمكن رده 

يسألونك عن الساعة أيان " إلى محكم ، فإن الراسخ لا يعلم تأويله ، كقوله تعالى 

ن التشابه ، الذي ن هذا النوع موالحقيقة أ  . (4)" مرساها ، قل إنما علمها عند ربي 

، يؤول في النهاية إلى محكم مضاف ، وذلك بعد رد الراسخ إياه هو مشكل ومحتمل

إلى المحكم الذاتي ، وتفسيره في ضوء القرائن المصاحبة ، ومسوغات اللغة ، 

بتدقيق ونظر ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحديد صورة التشابه في نص من 

ه إلى المحكم ، وتعيين القرائن  النصوص الذاتية ، المسوغة ، تبقى أموراً وأصول ردِّ

 مختلفة ومتفاوتة من عالم لآخر ، وهذا ما يؤكد نسبية التشابه والإحكام في التعامل

ويبني قواعد تحرير الاختلاف بين العلماء في ، مع هذا النوع من صور المتشابهات

 . الموجهة للتأويل ودرجاتها كذلك تحديد نوع المتشابه ودرجاته، ونوع القرائن 

عقلي ، قرينة من القرائن ، قاطعاً ، خاصة في يقول ابن الوزير ، وليس كل دليل    

المواضع الدقيقة التي اختلف فيها ، بل يجوز أن يقع الخطأ على المحقق في مثل 

ن أهل العقول يقصر في هذا كثيراً م هذا، وينبغي أن يحذره المصنف ، فإن

 ، فيظن في بعض العقليات أن دليله قاطع ، وليس بقاطع في نفس الأمر ، ثم الموضع

                                                           
 113، ص  4الخطابي ، أبو سليمان ، معالم السنن ، جـ   (3)
 67سورة التوبـة ، الآيـة  (9)
 387سورة الأعـراف ، الآيـة   (1)
 16، ص  3البخاري ، علاء الدين ، كشف الأسرار ، جـ   (4)
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يعارضه السمع فيرى في نفسه أن التأويل يتطرق إلى السمع ، أي الخبر ، لاحتمال 

قطعه  اللفظ اللغوي له دون الأدلة العقلية القاطعة في ظنه أنها قاطعة ، ولا يدري أن

 . (3) نها قاطعة قطع بغير تقدير ولا هدىبأ

إننا نقبل " بقوله،هـ، ( 719)المتوفى د له ما أوجزه الإمام ابن دقيق العيومث   

ل به قريباً مفهوماً من تخاطب  ، وتؤكده الأدلة العربالتأويل إذا كان المعنى الذي أوِّ

 . (9) "العقلية القاطعة ونتوقف فيه إذا كان بعيداً 

، شابه محتمل ، لم يقطع سياق ورودهوالذي يبدو راجحاً بعد هذا ، أن كل لفظ مت   

اللغة ، ولا القرائن المصاحبة ، من محكمات ، أو أدلة عقلية أخرى ،  مسوغاتولا 

بلزوم صرفه إلى وجه محتمل بعينه ، وإبطال ما سواه ، فإنه يلحق بالمتشابه الخفي 

بناء لظنون غير مؤكدة ، وذلك نحو تأويله  ، لجهة ترجح تفويضه على الخوض في

ما منعك أن تسجد لما خلقت "وقوله " الرحمن على العرش استوى " قوله تعالى 

جه من وجوه المعاني ، أما عندما يرد اللفظ المتشابه في سياق يرجح تعيين و"بيدي

جب قره استعمالات اللغة ، وتقطع به القرائن المصاحبة ، فإنه يتوالمحتملة ، وت

عندها الجزم بتأويل هذا اللفظ ، وصرفه عن ظاهره المعهود إلى المعنى المتعين ، 

أي حق الله تعالى عليَّ ، فإن " على ما فرطت في جنب الله " وذلك نحو قوله تعالى 

قول من اعتبر الجنب صفة ، منكر ، وهو شديد النكارة ، ونحو قوله تعالى في 

، أن الهرولة كناية " يمشي ، أتيته هرولة  –عبدي أي  –إذا أتاني " الحديث القدسي 

، أن الإزار هو إزار العز ، فعظمته " العظمة إزاري " عن سرعة الإجابة ، وقوله 

تعالى عزته ، وأمثال هذه الألفاظ المتشابهة المحتملة ، متى أمكن عرضها على 

 ات مضافة ، ول ، وتصبح محكمتؤقرائن قاطعة ، وتهيأت لها هذه القرائن ، فإنها 

                                                           
 334ابن الوزير ، إيثـار الحق ، ص   (3)
 74، ص يق محمد الحافظ ، ومحمد المالح الميداني ، عبدالغني ، شرح العقيدة الطحاوية ، تحق  (9)
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يسير  فأوائل المتكلمين ، على اختلاكبير من المحدثين ، وهذا ما برز في نتاج عدد 

 . اللاحق بينهم ، وهو ما يؤكده منهج الإمام البيهقي

 قدسية الذات الإلهية وتنزيهها: المبحث الثاني 

 ديث ع  الذات الإلهيةمنهج البيهقي في الح: المطلب الأول 

ليس كمثله ) وله تعالى ى قيستهل الإمام البيهقي كلامه في هذا الباب ببيان معن   

، يقول ، معناه ليس كهو شيء ، وهو نظير قوله  (3)( ء ، وهو السميع البصير شي

، أي بالذي آمنتم به ، فقد ذكر  (9)( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) عز وجل 

، ويقول القائل ( فإن آمنوا بالذي آمنتم به ) ن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأها ع

، ، فيكون المعنى(1)مثلي لا يقابل بمثل هذا الكلام ، ومثلي لا يعاب عليه ، يريد نفسه 

( ليس كمثله)ويُحتمل أن تكون الكاف في قوله ليس كنفسه شيء ، يقول البيهقي ، 

ليس مثله  فلان بلسان كمثل السنان ، فالمعنى لام ، كلمنيزيادة ، كما يقال في الك

شيء ، والعرب إذا أرادت التأكيد في إثبات المشبه كررت حرف التشبيه ، فقالت 

ثل هذا ، فلما أراد هذا كهكذا  ، كما جمعت بين اسم التشبيه وحروفه ، فقالت هذا كم

، جمع في قراءتنا التي نقرأ  كد ما يكون من النفيآالله سبحانه أن ينفي التشبيه على 

حتى يكون النفي ، ( ليس كمثله شيء ) بها ، بين حرف التشبيه واسم التشبيه ، فقال 

له أي على صيغة المبالغة في النفي ، إذ الله سبحانه ليس  (4)مؤكداً على المبالغة 

أصحابه عن قراءة  ى، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه كان ينهمثل

 فإن ) بهذا الوجه ، ويأمرهم أن يقرؤوها بوجه ( ن أمنوا بمثل ما أمنتم به فإ) ة الآي
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 يريد الإشارة إلى (3)يقول لهم ، فإن الله سبحانه ليس له مثل ، ( آمنوا بالذي آمنتم به 

ونهي ابن عباس رضي الله واقع الربط بين  هذه الآية وأية التنزيه ، يقول البيهقي ، 

عنه ، هو  شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل ، والقراءة 

 .(9) ، فإن معناها ما ذكرنـاه ىالعامة أول

ويؤكد البيهقي نفي أن يكون لله سبحانه مثل أو مثال ، بما يرويه من طريق ابن    

يا محمد صف لنا ربك الذي : وا ، فقال النبي  ىجاءت اليهود إل: عباس ، قال 

ولم  -فيخرج منه  -قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد )  :، فأنزل الله عز وجلبعثك

هذه صفة : ) فقال ( -ولا شبيه  -ولم يكن له كفواً أحد  -فيخرج من شيء  -يولد 

طريق ابن عباس كذلك في قوله ، ومن  (1)( ربي عز وجل ، وتقدس علواً كبيراً 

هل تعلم له )  ى، قال ليس كمثله شيء ، وفي قوله تعال (4)( الأعلىولله المثل )تعالى 

، ومن  طريق التابعي الجليل  (6)! ، قال هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً ؟(1)( سميا 

قال نعم ، أصفه بغير مثال  ! رجلاً سأله ، هل تصف لنا ربك ؟الحسن البصري أن 

(7) . 

ن نفي أن يكون لله مثل أو مثال ، كما تضافرت الأدلة على إثبات أويبين البيهقي    

ذلك ، يؤكد بصورة قاطعة استحالة أن يقوم بالله سبحانه شيء من لوازم الذوات 

فقد قال ، وتغيرات ، وحدوث ، المخلوقة في الشاهد ، بما يعتريها من أعراض 

، بيى الكوكب ، هذا ر، فيما رويناه عن أبي سليمان الخطابي ، حين رأ إبراهيم 

وراً ، فلما رأى ، وأبهر نالقول لما رأى القمر أكبر جرماً هذا  دثم تبين له فسا

 ، ا للبصر ، وأكثرها ضياءً وشعاعاً في منظر العين ، وأجلاه الشمس ، وهي أعلى

                                                           
 978المصدر نفسـه ، ص  (3)
 المصـدر نفسـه  (9)
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 دثوتبين له كونها محلاً للحوا قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما رأى أفولها وزوالها

رب هو خالقها ومنشئها ، لا تعترضه  تبرأ منها كلها ، وانقطع عنها إلىوالتغيرات 

 . (3)الآفات ، ولا تحله الأعراض والتغيرات 

من هذه القاعدة المحكمة ينطلق البيهقي في معالجة مسألة الألفاظ الذاتية المضافة    

ن الله سبحانه ذات ، وأنه شيء ، وذاتيته وشيئيته ، الحق سبحانه ، فهو يؤكد أ ىإل

برى ، ليس من قبيل المعنى إنما تؤكدان تحقيق وجوده ، الذي هو حقيقة وجودية ك

، ولا المادة ، ولا الجسم ، ولا الصورة المركبة التي تتحد فيها أجزاؤها المجرد

مضاف ، كامل وأبعادها ، بل هو وجود واحد من كل وجه ليس بمتحد ، مطلق ليس ب

تعلقه بغيره ، أزلي باقٍ ، سرمدي  ىليس بناقص ، واجب لذاته ليس بممكن بالنظر إل

 .ليس بمتناهٍ 

أكبر شهادة ، قل  شيءقل أي ) ويستشهد البيهقي لإثبات الشيئية بقوله عز وجل    

إن أشهر بيت تكلمت به )  صلى الله عليه وسلم، وبقوله  (9)(الله شهيد بيني وبينكم 

ويستشهد لإثبات الذات بقوله  (1)( ألا كل شيء ما خلا الله باطل : لعرب ، كلمة لبيد ا

ين في ذات الله ، تثنكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ، لم ي)  صلى الله عليه وسلم

قوله إني سقيم ، وقوله بل فعله كبيرهم هذا ، وواحدة في شأن سارة ، إنك أختي 

أي في  (1) (وا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تفكر) بن عباس وعن ا ، (4)(

 .حقيقـة كنه ذاته 

س ، بسكون الفاء ، فالله سبحانه شيء ، يقال في النفْ الومثل ما قيل في الذات و   

 أنه موجود ثابت غير منتفٍ ولا معدوم ، وكل موجود نفْس ، وكل  ىنفْس بمعن

                                                           
 983المصدر نفسه ، ص   (3)
 32سورة الأنعـام ، الآيـة   (9)
البخاري، الجامع الصحيح، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، حديث   (1)

 ( .6191)، حديث رقم (3)، ومسلم، الصحيح، كتاب الشعر، باب (6347)رقم 
، (1118)واتخذ الله إبراهيم خليلا، حديث رقم : لبخاري، الجامع الصحيح، باب قوله تعالىا  (4)

وهذا ليس كذبا صراحا ( . 6924)ومسلم، الصحيح، باب من فضائل إبراهيم الخليل، حديث رقم 

 .مندوحة عن الكذب  وإنما هو من باب المعاريض، وفيها كما يقول النبي 
  981،  983لصفات ، ص البيهقي ، الأسماء وا  (1)
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م ليس بنفْس ، يقول البيهقي ، والنفْس في كلام العرب على وجوه ، منها نفس معدو

الله  ى، أي فيها روح ، ومنها مجسمة غير مروحة ، تعال ةمروح ة، مجسم ةمنفْوس

قول في الكلام ، هذا تإثبات الذات ، كما  ىعن هذين علواً كبيراً ، ومنها نفْس بمعن

أو جسماً مروحاً ، فعلى هذا ،  ةأن له نفساً منفوس نفس الأمر ، تريد إثبات الأمر ، لا

وقال   ،  (3) (م الله نفسه ـويحذرك) ل ـز وجـقال الله ع يقال في الله إنه نفس، المعنى

، وفي  (1)(تك لنفسي نعواصط) ال ـوق ،  (9)( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 

، وأنا معه حين يذكرني، عند ظن عبدي بي  أنا) الحديث القدسي يقول الله عز وجل 

يا عبادي ) :  ىر يقول الله تعالـ، وفي آخ (4)(فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

، وقال رسول  (1)(إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا 

م الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا )  الله  لا أحد أغير من الله ، ولذلك حرَّ

 . (6)( إليه المدح من الله ، ولذلك مدح نفسه شيء أحب 

 رة أو الشخص على الذات الآلهية البيهقي ينكر صحة إطلاق الصو: المطلب الثاني 

فإن الإمام البيهقي لا يرى صحة إضافتها للحق سبحانه ، إذ هي لا وأما الصورة    

ية ما تفيده هو تحقيق الوجود ، بخلاف الذات ، والشيء ، والنفس ، بل غا ىتفيد معن

في قانون  استثناءالتركيب ، والله ليس بمركَّب ، حيث يشترك جميع الخلق بلا 

الذي خلقك )  ىليس كمثله شيء ، قال تعال كب ، وإنما الله سبحانه هو المركِّبالتر

 . (7) (فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك 

    

                                                           
 98سـورة  آل عمران الآيـة   (3)
 14سورة  الأنعـام الآيـة   (9)
 43سورة  طـه الآيـة   (1)
، ومسلم، (6271)ويحذركم الله نفسه، حديث رقم : البخاري، الجامع الصحيح، باب قوله تعالى  (4)

 ( .9163)الصحيح، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم 
الحميدي، الجمع بين الصحيحين، باب المتفق عليه من مسند أبي ذر، : خرجه البخاري ومسلم، انظر أ  (1)

 ( .171)حديث رقم 
، ومسلم، (4614)ولا تقربوا الفواحش، حديث رقم : البخاري، الجامع الصحيح، باب قوله تعالى  (6)

 ( .9761)الصحيح، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، حديث رقم 
 8-7سـورة الانفطــار ، الآيـة ،    (7)
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، إذ الصورة هي اعتبار الصورة صفة ذات البيهقي عن عامة المحدثين عدم  يحكي

ورالت ر المركَّب والمصِّ ب ، ولا يجوز أن يكون الباري هو المركِّ  ركيب ، والمصوَّ

راً ، ولا أن يكون له صورة ، لأن الصورة مختلفة والهيئات متضادة ،  ىتعال مصوَّ

، بعضها إلا بمخصص بيجوز اختصاصه  ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادها ، ولا

از عليه بعضها ، فإذا اختص ببعضها اقتضى مخصصاً جلجواز جميعها على من 

راً  خصصه به ، وذلك يوجب أن يكون مخلوقاً وهو محال ، فاستحال أن يكون مصوَّ

ور، وهو الخالق البارئ  ، وأما ما جاء في ذكر الصورة من الحديث فيرى  المصِّ

 . (3)لكلام فيه يكون من طريقي تأويله ، أو تمحيص سنده البيهقي أن ا

وبما أن أحاديث الصورة منها الصحيح والضعيف ، فسيكون الحديث عن    

ه ، فمن فالصحيح منها من طريق تأويله ، وعن الضعيف من طريق رده وبيان زي

على  خلق الله آدم)  ، قال رسول الله أمثلة الصحيح ما ورد من طريق أبي هريرة 

ذهب فسلم على أولئك النفر من اصورته ، طوله ستون ذراعاً ، فلما خلقه ، قال له 

تحيتك وتحية ذريتك ، فذهب فقال السلام عليكم فاستمع ما يحيونك فإنه ... الملائكة 

فزادوا رحمة الله ، قال ، فكل من يدخل الجنة ، ، فقالوا ، وعليكم السلام ورحمة الله 

 . (9) (له ستون ذراعاً ، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن طو، على صورة آدم 

لهاء في كلمة يث ، أن ادهذا الح ىقال الإمام أبوسليمان الخطابي في بيان معن   

، الله عز وجل ىتصلح أن تصرف إل مة بين اسمين ظاهرين فلاينوقعت ك( صورته)

له شيء ، فكان مرجع كمث لقيام الدليل على أنه سبحانه ليس بذي صورة ، فهو ليس

 أن الله سبحانه خلق آدم على صورته التامة  الهاء إلى آدم عليه السلام ، فالمعنى

                                                           
 .بعـدها  ، وما 982البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (3)
أحمد .، تحيق د( ج2) 9أهل السنة والجماعة ، ط  شرح أصول اعتقادهبة الله ، كائى ، لاللا  (9)

، ( 6997)، والحديث رواه البخاري في صحيحه ، برقم ( 462-468) ص  1ـ الغامدي ، ج
 . 131، ص  9،والإمام أحمـد في المسند جـ (  9843) ومسلم برقم 
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خلاف ذرية آدم ، تدأ ومباشراً هكذا بدون أطوار ، بطوله ستون ذراعاً ، خلقاً مب

، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم صاروا فإنما خلقوا أطواراً كانوا في مبدأ الخلقة نطفة 

أن  ىون صغاراً ، إلالحمل ، فيولدون أطفالاً ، وينشؤ أن تتم مدة ىصوراً أجنة إل

فتطول أجسامهم ، يقول ، إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة ، لكنه أول ، يكبروا 

 .(3)ما تناولته الخلقة وجد خلقاً تاماً طوله ستون ذراعاً 

عن بعض أشياخه ، أن للحديث فوائد أخرى ، منها أن لبيهقي ويذكر الإمام ا   

 اليهود كانوا يقولون إن صورة آدم قد شوهت بعد خروجه من الجنة ، فأراد النبي 

بط عليها بعد الخروج من هين أن آدم كان مخلوقاً ابتداءً على صورته التي أبأن ي

 . (9)الجنة ، لم تشوه صورته ، ولم تغير خلقته 

طريق أبي هريرة ، فقد  منالحديثان الآخران اللذان وردا في باب الصورة أما    

إذا )ة ، فالأول أتى بلفظ هالمشبالأثرية ومعهم مثبتة أتيا مفسرين على خلاف ما عناه 

 ى، والثاني أت(1)(فإن الله خلق آدم على صورته قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه ،

وجهك ووجه من ، لا يقولن قبح الله فليتجنب الوجه إذا قاتل أحدكم)  بلفظ أشد تفسيراً 

، أي صورة وجهه على صورة هذا (4)(فإن الله خلق آدم على صورته  ،أشبه وجهك

قبح الله وجهك ووجه من المضروب ، فهو بقوله ، ، وصورة هذا الوجه المقبحالوجه 

يعبث بأصل ، إنما ه، إنما يقبح وجه آدم ، وبضربه الوجه ، وتشويهه إياأشبه وجهك

في أحسن  لقد خلقنا الإنسان)  ى، التي أتت على صورة أحسن تقويم ، قال تعالالخلقة

وروينا من ، قال البيهقي آدم عليه السلام الأول وهو ، أي الإنسان الطيني(1)( م يتقو

 ، فإن الله إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه)ال ق ، أن رسول الله طريق أبي هريرة

                                                           
 921البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (3)
 .المصدر نفسـه  (9)
، والحديث أخرجه مسلم في كتاب البر  471، ص  1اللالكائي ، شرح أصول الاعتقاد ، جـ  (1)

 (331)والصلة برقم 
، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ،  471، ص  1ـ اللالكائي ، شرح أصول الاعتقاد ، ج (4)

  414، ص  9جـ 
     4،  سـورة التين ، الآيـة (1)
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، أن الله خلق آدم على صورة هذا د خلق آدم على صورته، فإنما أراد، والله أعلمق

 . (3)المضروب 

وقد وردت روايات لهذا الحديث الأخير أتت بزيادات ضعيفة ، منها ما رواه    

ن في كتاب السنة من طريق الأعمش عهـ، ( 921)المتوفى عبدالله بن الإمام أحمد 

فإن الله خلق آدم ) بلفظ زاد فيه قوله ، حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر ،

في المعجم هـ، ( 161)المتوفى ه الطبراني ، ومنها ما روا(9)(على صورة الرحمن

، وكلا الحديثين ضعيفان ، (1)( فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ) الكبير بلفظ 

، في الحديث الأول ، في كتابه التوحيدهـ، ( 133)المتوفى قال أبوبكر بن خزيمة 

الحديث  ىوالذي عندي أن في الخبر عللاً ثلاثاً ، إحداهن أن الإمام الثوري قد رو

ر ، والثانية ، أن مالأعمش في إسناده ، فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عفخالف 

ن حبيب بن ، والثالثة ، أعلم أنه سمع من حبيب بن أبي ثابتالأعمش مدلس ، لم ي

، وفي الحديث الثاني يقول (4)أبي ثابت أيضاً مدلس ، لم يذكر أنه سمع من عطاء 

سماعيل الطالقاني ففيه ي ، رجاله رجال الصحيح ، غير إسحاق بن إيثمالإمام اله

 . (1)ضعف 

بقوله ، ويحتمل ( صورة الرحمن ) ق الإمام البيهقي على الزيادة الواردة وقد علَّ    

واة فأداه بعض الر( على صورته ) ظ الخبر في الأصل كما روينا أي أن يكون لف

 ، وقريب من هذا ما قاله ابن قتيبة الدينوري(6)على ما وقع في قلبه من المعنى

إذ هو  –، ولما وقعت هذه التأويلات المستكرهة لحديث الصورة هـ( 976)المتوفى 

التنازع فيها ، حمل اللجاجُ وكثر  –صفة بلا كيف ولا حد الصورة  اعتبار ىيميل إل

عز  أن الله)  قوماً على أن زادوا في الحديث ، فقالوا روى ابن عمر عن النبي  

 يريدون أن تكون الهاء في صورته ، عائدة لله ( وجل خلق آدم على صورة الرحمن
                                                           

 921البيهقي ، الأسمـاء والصفات ، ص   (3)
 311عبدالله ، كتاب السنة ، ص ابن الإمام أحمد ،   (9)
 (3181)م قالطبراني ، المعجم الكبير ، حديث ر  (1)
 18أبوبكر ، كتاب التوحيد ، ص ابن خزيمـة ،   (4)
 316ص  8الهيثمي ، مجمع الزوائـد ، جـ   (1)
(6)

 923البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   
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ان الهاء ، كما تقول ، إن الرحمن عز وجل ، وأن ذلك يتبين بأن يجعلوا الرحمن مك

) ، وعليه تكون هذه الزيادة  (3)خلق آدم على صورته ، فركبوا قبيحاً من الخطأ 

منكرة ، لأنها أتت بزيادة الراوي الضعيف على ما رواه ( على صورة الرحمن 

 .الاعتقاد  هالعمل بلالثقات ، والمنكر لا ينظر إليه في أبواب 

تها يقول ، فإن حعنه بصبة بعد انتقاده هذه الزيادة ، وطوالعجيب أن ابن قتي   

، ( على صورة الرحمن ) بذلك ، أي بزيادة   صحت رواية ابن عمر عن النبي 

تم على هذا الحديث ح، فلا تأويل ولا تنازع فيه ، ولست أ فهو كما قال رسول الله 

لتوراة أن الله عز ، لأني قرأت في ا  بتأويل ، ولا أقضي بأنه مراد رسول الله 

، وهذا ... فخلق آدم ، نخلق بشراً بصورتنا ، وجل لما خلق السماء والأرض ، قال 

لا يصلح له ذلك التأويل ، وكذلك لحديث ابن عباس ، أن موسى ضرب الحجر لبني 

ير ، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه ، عمدت حم وقال اشربوا يا، فتفجر ، إسرائيل 

  (9)خلقتهم على صورتي فشبهتهم بالحمير ، فما برح حتى عوقب خلق من خلقي  إلى

نحن نرى أن كلام ابن قتيبة ، مع كونه من كبار المحققين الأوائل ، قد اضطرب و   

 بعدم صحة نسبة هذه أشد اضطراباً ، إذ كيف يجزم أولاً في باب الصورة ، وهو هنا 

خذ من نص قرأه في التوراة ، ثم يفترض صحتها ، ثم كيف يت النبي  الزيادة إلى

ومتى كان  ،فيه إمكانية صدق الحديث ، مع أن التوراة مجزوم بتحريفها يدعم شاهداً 

سرائليات جائزاً في باب العقائد ، حتى إورد على لسان الأحبار من  لذيالاستشهاد با

نستشهد بما نقل عن ابن عباس عنهم ، مع أن الأثر الذي نسبه إليه ابن قتيبة أتى 

، ومتنه غاية في الغرابة ،  (1)مجاهد بن جبر بسند ضعيف  قطوعاً من قول تلميذهم

 يتعارض وأبسط شروط العصمة الواجبة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، 

                                                           
 342ابن قتيبة ، تأويـل مختلف الحديث ، ص   (3)
 311-342المصدر نفسه ، ص    (9)
 379الكرمي ، أقاويـل الثقات ، ص ، انظر الأثر والحكم عليه في   (1)
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، هم وهو لا يعكس سوى أخلاق أحبار اليهود، الذين درجوا على الانتقاص من أنبيائ

 .والنيل من كراماتهم وأمانتهم

على )ن قتيبة بعد افتراضه صحة زيادة نجد الفرق شاسعاً بين ما عقب به ابثم إننا    

وما عقب به أبوبكر بن خزيمه حين قال ، وعلى فرض صحة ( صورة الرحمن

إنما هو من إضافة الخلق إليه ، لأن الخلق  الرحمن  ىالخبر ، فإن إضافة الصورة إل

رها ،  ىف إليضا الرحمن ، إذ الله خلقه ، وكذلك الصورة ، لأنه هو الذي صو 

الخبر ، إن صح ، أن ابن آدم خُلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين  ىفمعن

ور آدم ثم نفخ فيه الروح  صَّ
(3) . 

من أحسن ما قيل في الصورة هنا أنها الصفة ، وما تدل عليه من معاني ورأيت   

 ،  ن الله تعالى خلق آدم وبنيه على صورة صفاته العلية ، من العلمأي أ، الكمال 

، وأقام بذلك  (9)ذلك وغير والإرادة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، والحياة ، 

المثال التي به تعرف صفاته وما تدل عليه من المعاني الكمالية ، مع أن صفات الله 

مطلقة ، وما سواها فمقيد مضاف ،  سبحانه لا تشبهها على الحقيقة صفات ، إذ هي

الخلق ، وهذا مختلف أشد الاختلاف وإنما قام المثال بمحض تجلي الصفات في واقع 

ن الله أأن الصورة هنا هي صورة الذات ، و، المشبهة  الأثرية ومعهممثبتة  عن قول

ع خلق آدم وبنيه على صورة ذاته ، وجعل ذات الإنسان مثالاً تعرف به ذات الله ، م

الله عن ذلك ،  جلَّ ، كما يقولون صورة لا كالصور يإذ ه، نفي حقيقة المشابهة 

 .، ولم يتجل الله بذاته في شيء حتى تعرف به ذاته لا مثال لهاف

الحنبلي المتوفى  الصفة ما ذكره الإمام الكرمي ىويؤكد مجيء الصورة بمعن   

 :على وجهين  أن العرب تستعمل الصورة، ثقات  أقاويلفي  هـ،( 3111)

 .الصورة التي هي شكل مخطط محدود بالجهات  :أحدهما  

  

                                                           
 12بن خزيمه ، كتاب التوحيـد ، ص ا  (3)
 . 373الكرمي ، أقاويـل الثقات ، ص   (9)
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وكيف كانت صورة  بمعني صفة الشيء ، كقولهم ، ما صورة أمرك ؟ :الثاني 

، جعل آدم خليفة في  ىأي صفة ذلك ، وهذا هو المراد هنا ، فإن الله تعال نفسك ؟

، ويسوس، ويدبر، وسخر له ما في السموات وما في ى، ويأمر، وينهأرضه ، يعلم

 .(3)الأرض 

الذي فيه بيان  الصفة ، بالحديث الصحيح ، ىكما يتأكد مجيء الصورة بمعن   

، و تبقى هذه الأمة  فيها منافقوها. ) ..القيامة لهذه الأمة ، وفيه  يوم اختبار الله تعالى

صورة غير صورته التي يعرفون ، فيقول أنا ربكم ، في  ىفيأتيهم الله تبارك وتعال

فيقولون ، نعوذ بالله منك ، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فإذا جاء ربنا عرفناه ، 

، ويدعوهم قول أنا ربكم ، فيقولون أنت ربنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونفي

 . (9)(الحديث... 

سليمان الخطابي في تفسير هذا الحديث وتأويله قال البيهقي ، وقد تكلم الشيخ أبو    

بما فيه الكفاية ، فقال ، وأما ذكر الصورة في هذا الحديث ، فإن الذي يجب علينا 

وعلى كل مسلم أن يعلمه ، أن ربنا ليس بذي صورة ، ولا هيئة ، فإن الصورة 

الصفة ،  أن تكون الصورة بمعنىتقتضي الكيفية ، وهي عن الله منفية ، وإنما يتأول 

فتوضع الصورة موضع ، كقول القائل ، صورة هذا الأمر كذا وكذا ، يريد صفته 

في رواية  صلى الله عليه وسلمالصورة الصفة قوله  ىالصفة ، ومما يؤكد أن معن

فيأتيهم الله في أدنى صورة من التي رأوه ) عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 

في ذلك الصفة التي  ىفعلمت أن المعن(  .....ذلك  فيها ، وهم لم يكونوا رأوه قط قبل

 . (1)عرفوه بها 

ومثل هذا ينقله الإمام الكرمي الحنبلي في أقاويل الثقات ، عن الإمام القرطبي ،    

 إلا أنه بعد ذلك ، وبعد أن استفاض وأحسن في عرض أقوال من اعتبر الصورة 

                                                           
 . 371-362المصدر نفسه ، ص   (3)
، ( 7417) وجوه يومئذ ناضرة، حديث رقم: باب قوله تعالى ،البخاري، الجامع الصحيح (9)

 ( .462)رقم  الصحيح، باب معرفة طريق الرؤية، حديث ،ومسلم
 . 927،  921سماء والصفـات ، ص البيهقـي ، الأ  (1)
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، أي قراءة الأحاديث  (3)الصفة ، قال والله أعلم ، ومذهب السلف أسلم  ىبمعن

، ولا تشبيه رارها كما جاءت دون تأويل ولا حدٍّ إمالصحيحة الواردة بذكر الصورة و

 .وأن تفسيرها هو قراءتها 

ا وقد قال تعالى في خلق الإنسان     فليس ( في أي صورة ما شاء ركبك ) قلت أم 

إذ الصورة  ،دكالي عتبار الصورة صفة ذاتية بلا كيفلسلف افي شيء من مذهب ا

كل ما تركب من معاني وهيئات مختلفة ، فصورة الصفات هي معانيها الكمالية 

، وأما صورة  ىالمختلفة ، وهذا حق ، وهو قائم بالله سبحانه باعتبار كمال المعن

سبحانه محال ، الذات ، فهيئتها المكونة من أجزائها وأبعاضها ، وهذا في حقه 

ة قيام التركب في ذاته ، فهو ليس كمثله شيء ، فإن قامت الدلائل على لاحلاست

اشتراك جميع الخلق في قانون التركب ، فهذا يدل على أن الخالق سبحانه ليس 

فهذا مما ، ا لوجودهاالذات تحقيق يقولن أحد إن في إضافة الصورة إلىبمركب ، ولا 

تحقق وجوده ، كل مخلوق لا بد له من صورة أو هيئة  هو معهود في الشاهد ، حيث

، هو في كونه ذاتاً ، ، فتحقيق وجودهسبحانه الواحد الأحد ، الفرد الصمد  ىأما المول

وفي كونه شيئاً ، فوحدانية الذات ، تلتقي مع كونها ذاتاً وكونها شيئاً ، ولا تلتقي مع 

لا فرق بين أن نقول الله ذات كونها صورة ، إذ الصورة أبداً مركبة ، فأدرك ال

 .كالذوات ، وشيء لا كالأشياء ، وبين منعنا القول إنه صورة لا كالصور 

لا يرى كذلك صحة إطلاق الشخص على البيهقي في الصورة فإن الإمام مر  كما و   

الله  ىلإ، ولو ورد لفظ الشخص مضافاً الله سبحانه، ولا عد  ذلك من الصفات الذاتية

من  طريق المغيرة  الحاكم في مستدركه،حديث الغيرة ، فيما رواه  في بعض طرق

م ) قال  ، أن النبي  بن شعبة  لا شخص أغير من الله ، ومن أجل غيرة الله حرَّ

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك 

 المدح من الله ، من أجل  المرسلين مبشرين ومنذرين ، ولا شخص أحب إليه ثبع

                                                           
 . 371-362الكرمي ، أقاويـل الثقات ،   (3)
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، إذ لفظ الشخص هنا ، أتى مخالفاً لما ورد في حديث عبدالله  (3)( ذلك وعد الجنة 

يقول ... ( ولا شيء أحب إليه ... لا أحد أغير ) المتقدم ، وفيه  بن مسعود 

لاق الشخص في صفة الله سبحانه البيهقي نقلاً عن أبي سليمان الخطابي ، إن إط

، وذلك لأن الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً ، وإنما سمي شخصاً ما غير جائز 

وخليق ، ، ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه وتعالى كان له شخوص  وارتفاع 

، لأن لفظ الشيء حة ، وأن تكون تصحيفاً من الراويأن لا تكون هذه اللفظة صحي

، أي ء ، فمن لم يحسن الاستماعفي الكتابة في شطرهما الأول سوا ولفظ الشخص

تلقي الحديث من الشيخ سماعاً مع الكتابة ، لم يأمن الوهم ، وليس كل الرواة يراعون 

، وليس كلهم بفقيه ، ىيتعدوه ، بل كثير منهم يحدث على المعن الحديث حتى لالفظ 

لو أطعناه ما عصانا ، مع كون  وقد ورد عن بعض السلف قوله ، نعم المرء ربنا

 ىلفظ المرء إنما يطلق في الذكور من الآدميين ، فقائل هذه الكلمة لم يقصد به المعن

الله سبحانه ، ولكنه أرسل الكلام على بديهة الطبع من غير الذي لا يليق بصفات 

أن يكون لفظ الشخص في  يٌ وحر، به تأمل ، ولا تنزيل له على المعنى الأخص 

على هذا السبيل ، إن لم يكن ذلك  ىث إنما جرى من بعض الرواة تحديثاً بالمعنالحدي

 . (9)غلطاً من قبل التصحيف 

، لم  رسول الله يكون قائلها هو يقول البيهقي ، ولو ثبتت لفظة الشخص ، بأن    

شاكلة ، قصد بها ميكن فيها ما يوجب أن يكون الله سبحانه شخصاً ، فإنما ذلك 

في إثبات غيرة الله في مقابل غيرة الأشخاص ، وبيان أن أحداً من المبالغة 

 ىالأشخاص ما يبلغ تمامها وإن كان غيوراً ، فهي من الأشخاص جبلة جبلهم الله تعال

عليها منها ، وهي من الله  ىعليها ، فيكون كل شخص فيها بمقدار ما جبله الله تعال

ر عن الفواحش كلها ما ظهر منها تامة على طريق الزجر عما يغار منه ، وقد زج

 عن  ، من طريق، وقد روينا ها، فهو بذلك أغير من غيره فيهاوما بطن ، وحرم

                                                           
 (8163)و(8161)، حديث رقم 122، ص4الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج(3)
 . 987البيهقي ، الأسماء والصفـات ، ص   (9)
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صاحب أبي الحسن  -هـ( 173)المتوفى ر الإسماعيلي الجرجاني ـالحافظ أبي بك

ليس فيه إيجاب أن : وله ، ق( لا شخص أغير من الله )ان معنى ــ، في بي -الأشعري 

، فليس فيه ( ما خلق الله شيئاً أعظم من آية الكرسي ) روي كما وهذا ، الله شخص

لا أن آية ، أن لا خلق في العظم كآية الكرسي ، وليس فيه إلاإثبات خلق آية الكرسي

، فالمقابلة هنا في حقيقة العظم لا حقيقة الخلق ، وهناك في  (3)الكرسي مخلوقة 

يد غاية الزجر عما يغار منه عند انتهاك الحرمات ، فقيقة الغيرة ، التي هي معنى يح

 .لا المقابلة في حقيقة الشخصانية 

 عند الإمام البيهقيأصول تأويل النصوص الذاتية : المبحث الثالث 

لدى تعمقنا في تحليل ظاهرة تأويل النصوص الذاتية عند الإمام البيهقي، نجد أن    

الظاهرة قد بنيت على أصول أربعة، شكلت القاعدة الأساس لحكم البيهقي صور هذه 

على نص بعينه بالتأويل وترك تفويضه، حيث يبقى تفويض النص الذاتي منوطا 

 :بقواعد خرج سياق هذه الأصول، وقد تسنى لنا استخلاصها وفق الأتي 

  الوادد الصحي  الذاتي بطريق خبرأن يأتي اللفظ : الأصل الأول : المطلب الأول   

ما حدث ماحتمال أن يكون خبر الواحد الصحيح  وعلة تأويل النص الذاتي هنا هو  

ح عدم اعتبار ما لذلك ، لفظ دون مراعاة ال ىبالمعن هويابه ر فإن الإمام البيهقي يرجِّ

دُّ ر، وإنما يُ ذات الخبر ىصفات ، وذلك بالنظر إلجاء فيه من ألفاظ ذاتية مضافة ، 

، وع بثبوته ، فإن وجد للفظ الذاتيالحديث المقط ىريم أو إلكالقرآن ال فيه إلىما ورد 

، وإلا تعيَّن ل به صفة ، متى اقتضى السياق ذلكمستند فيهما أو في أحدهما ، قي

 .تأويله وفق أرجى الوجوه المؤكدة للتنزيـه 

   

                                                           
 . 988-987المصدر نفسه ، ص   (3)
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أن الأصل في إثبات الصفات ، أي  ىمان الخطابي ذهب إليذكر البيهقي أن أبا سلي 

، فإن أو خبر مقطوع بصحته ، الذاتية ، أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق

أصل  ىالمستندة إل ،الصحيحة ما يثبت من أخبار الأحاديث ، أي الآحادب، ف الم يكون

، وما كان بخلاف  نيهمامعاأو في السنة المقطوع بصحتها ، أو بموافقة  ،في الكتاب

تأول حينئذ على ما م به ، أي الصفة ، هو الواجب ، ويذلك فالتوقف عن إطلاق الاس

يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه ، 

التي  نةومثال ذلك ذكر الأصابع ، فهو لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السُ 

اليد في الصفات الذاتية ،  ىي الثبوت ما وصفناه من القطع ، وليس معنشرطها ف

الجارحة ، حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع ، بل هو  ىالواردة في القرآن  بمعن

سم ، يعني الصفة ، فيه على ما جاء به الكتاب من غير الاتوقيف شرعي أطلقنا 

ون له أصل في الكتاب أو السُنة تكييف ولا تشبيه ، فخرج  ذكر الأصابع بذلك أن يك

في وإن ورد ذكرها ،  (3)المقطوع بها ، أو أن يكون على شيء من معانيهما 

فإن   حديث ابن مسعود التالي ، على نحو، صحيحي البخاري ومسلم ، وغيرهما 

من الصحة هو مجيئها بطريق خبر الواحد ، الذي يفيد هذه الأحاديث غاية ما تفيده 

 .جح لا القطع  غلبة الظن الرا

أتى من قبل بعض الرواة في بعض طرق حديث  ىومعلوم أن تصرفاً في المعن   

، أن رجلاً من أهل الكتاب أتى النبي  الأصابع الذي يرويه عبدالله بن مسعود 

ل يحمل السموات على إصبع، والأرضين أن الله عز وج، أبلغك فقال، يا أبا القاسم

ثم ، ، والثرى على إصبع، والخلائق على إصبععلى إصبع، والشجر على إصبع

وما ) ثم قرأ، هذحتى بدت نواج فضحك رسول الله ، !يقول، أنا الملك أنا الملك

( القيامة والسموات مطويات بيمينه قدروا الله حق قدره ، والأرض جميعاً قبضته يوم

 لأسود عن علقمة بن انخعي الالحديث هكذا ، عن الأعمش عن إبراهيم ، روى  (9)

                                                           
 . 117،  111 البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  (3)
وقد استوفى طرقه ( 7431)البخاري، الجامع الصحيح، باب قوله تعالى لما خلقت بيدي، حديث رقم   (9)

، ومسلم، الصحيح ، كتاب صفات المنافقين حديث ( 7131)و( 7413)و( 7434)و( 4833)بأحاديث رقم 
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عن عبدالله بن مسعود ، دون زيادة ، كل من أبي معاوية ، وحفص بن غياث ، 

وغيرهما عن الأعمش ، وروى ، وكذلك رواه أبو عوانة ، وعيسى بن يونس 

، ( ه تعجباً مما قال ، تصديقاً له ذحتى بدت نواج فضحك النبي ) الحديث ، بزيادة 

جرير بن عبدالحميد عن الأعمش بالإسناد المتقدم ، ومنصور بن المعتمرعن إبراهيم 

بن المعتمر أيضاً عن االنخعي عن عبيدة السلماني عن عبدالله بن مسعود ، ومنصور 

، الأمر الذي يجعل رواية (1)خيثمة بن عبدالرحمن عن علقمة عن عبدالله بن مسعود 

جرير بن عبدالحميد ومنصور بن المعتمر من  هذه الزيادة ، وفق ما فهمه كل من

 . أمراً محتملاً  ىالمعن

ن هذه الزيادة مما قاله الصحابي وينقل البيهقي شك الإمام الخطابي في أن تك   

الجليل عبدالله بن مسعود ، وبيان أنها من قبيل ما فهمه الرواة اللاحقون ، قال وقد 

ثكم أ)أنه قال  ثبت عن رسول الله   هلُ الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ماحدَّ

 ، والنبي  (2)( ......وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقـوه

أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع كلام هذا الحبر ، فكيف يضحك بعد ذلك 

، له لم ينطق فيه بحرفٍ تصديقاً  ، والدليل على صحة ذلك أن النبي !  تصديقاً له ؟

إنما ظهر منه في ذلك ، الضحك المخيل للرضا مرة ، والتعجب والإنكار  ،أو تكذيباً 

ع ذكر ، وقول أخرى ، ثم تلا الآية ، وهي محتملة للوجهين معاً ، وليس فيها للأصاب

، ظن وحسبان ، إنما أتيا وفق الفهم ، ( تصديقاً لقول الحبر)من قال من الرواة 

، الجسيم ل هذا الأمرثبالتبسم والضحك في م لالستدوالأمر فيه ضعيف ، إذ الا

 ، مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه ، ويؤكد  ئغ، غير سا، الجليل خطره قدره

                                                                                                                                                  
صديقا له، وأحمد، المسند جـ ، بزيادة ت(7991)، وكتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث (93)و( 91)

بدون زيادة، والنسائي، السنن ( 1146)و( 1918)، والترمذي في السنن ، حديث  417-492، ص 3

بزيادة، ( 33411)بدون زيادة، و( 33419)و( 33413)الكبرى، باب قوله، وما قدروا الله حق قدره، رقم 

 .تعجبا لما قال تصديقا له  
 . 111-111فـات ، ص البيهقي ، الأسماء والص  (3)
، والصنعاني، عبد الرزاق، (7149)البخاري، الجامع الصحيح، باب ما يجوز من تفسير التوراة، رقم   (9)

 ( .32933)و ( 31361)المصنف، رقم 
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يقول  سمعت رسول الله : قال  حديث أبي هريرة  من القول، ما ذهبنا إليه

ول ، أنا الملك ، أين ملوك السماء بيمينه ، ثم يقيقبض الله الأرض ويطوي )

جاء على وفاق الآية ، ليس فيه ذكر  هولفظ ، وهذا قول النبي  (3)( الأرض

أن كلام الحبر من الأصابع ، ولا تقسيم الخليقة على أعدادها ، أي الخمسة ، فدلَّ 

عجب منه الت ى، إنما كان على معن تخليط اليهود وتحريفهم ، وأن ضحك النبي 

 .(9)والنكير له ، والله أعلم  

ز ـع على وفق تأويل قوله عـفي الأصاب ىفيكون المعن وبناءً على ما تقدم ،    

على طيها وسهولة الأمر في  أي قدرته(  والسموات مطويات بيمينه) : لـوج

 ىالرجل القوي ، إنه ليأت ى، فإن الإنسان يقول في الأمر الشاق إذا أضيف إلجمعها

أو ما أشبه ذلك من الكلام ، الذي يراد يه بأصبع واحدة ، أو إنه يعمله بخنصره ، عل

 . (1)به الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب )  أما قوله    

صرف  اللهم مصرف القلوب)  ثم قال رسول الله ( واحد يصرفها حيث يشاء 

أن ، فمعناه تحت قدرة الرحمن وملكه ، ودلَّ ذلك على  (4)( قلوبنا على طاعتك 

لأصحابه  ل النبي مخلوقة ، لا يقع شيء دون إرادته ، ومثَّ  ىأفعالنا مقدرة لله تعال

سبحانه القديمة ، بأوضح ما يعقلون من أنفسهم ، لأن المرء لا يكون  ىقدرة المول

بين أصبعيه ، ويحتمل أنها بمعنى نعمتي النفع والدفع ،  أقدر على شيء منه على ما

إذا شاء ) في الفضل والعدل ، يؤيده أن في بعض طرق الحديث  ىأو بين أثري المول

يا مقلب ) في سياق الخبر  ، ويوضحه قول النبي ( أزاغه ، وإذا شاء أقامه 

رة واحدة ، لأنه ، وإنما ثنى لفظ الأصبعين ، والقد( القلوب ثبت قلبي على دينك 

 جرى على المعهود من لفظ المثل ، والإنسان يقول ، ما فلان إلا في يدي ، وما فلان 

                                                           
 ( .6314)البخاري ، الجامع الصحيح، باب يقبض الله الأرض، رقم   (3)
 . 118-117البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (9)
 .المصدر نفسـه   (1)
 ( .6293)رقم  حديث، تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءباب الصحيح ، مسلم ،   (4)
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إلا في كفي ، وما فلان إلا في خنصري ، يريد بذلك إثبات قدرته عليه ، لا أن 

 .من النـاس  (3)خنصره يحوي فلاناً 

سمع رجلاً يحدث حديثاً عن  بير بن العوام زبير أن أباه الزروى عروة بن ال   

، فاستمع الزبير له ، حتى إذا قضى الرجل حديثه ، قال له الزبير ، أنت  النبي 

هه مما ؟؟ ، فقال الرجل ، نعم ، قال الزبير ، هذا وأشبا سمعت هذا من رسول الله 

وأنا يومئذٍ  ن رسول الله ، قد لعمري سمعت هذا م ي يمنعنا أن نحدث عن النب

الكتاب  ابتدأ هذا الحديث فحدثناه عن رجلٍ من أهل حاضر ، ولكن رسول الله 

صدر الحديث ، ومضى  ل الله ورسبعد أن قضى  حدثه إياه ، فجئت أنت يومئذٍ 

  (9)ذكر الرجل الذي من أهل الكتاب ، فظننت أنه من حديث رسول الله 

أيضا ر هذه الرواية بقوله ، ولهذا الوجه من الاحتمال وقد عقب البيهقي بعد ذك   

، أي  ىترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعال

أو الإجماع ، واشتغلوا بتأويله  ، نفرد منها أصل في الكتاباالذاتية ، إذا لم يكن لما 

المتوفى  بو الحسن الطبريشعري ، أ، هذا ما فعله وقرره تلميذ أبي الحسن الأ (1)

تأويل الأحاديث المشكلات في الصفات ، ومن بعده تلميذ  في كتابه ،( هـ 181)

، ، في كتابه مشكل الآثار( هـ416)المتوفى تلاميذ الأشعري الإمام أبوبكر بن فورك 

المتوفى  نيقلا، من المتكلمين كالإمام الباالأشاعرة ىوهو مذهب عامة متقدم

المتوفى  لمحدثين كالحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني، ومن ا(هـ411)

، ويقولون بها الذات حيث لا يفوضون في ألفاظ ، ، وهم في ذلك سواء (هـ173)

منها في القرآن أو مشهور السُنة الصحيحة ، أو أتى في صفات بلا كيف ، إلا ماورد 

 ، والاستواء ، وخلافها  صحيح الآحاد موافقاً لهما ، فهم يثبتون الوجه واليد ، والعين

                                                           
 . 143-141البيهقي ، الأسماء والصفات ،   (3)
 . 117المصدر نفسه ، ص   (9)
 .المصدر نفسه   (1)
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معنى وعدم مما هو وارد في النصوص القطعية ، صفات بلا كيف ، مع تفويض ال

وخلافها ، مما سبيل ، ، والقدم والأصابع ، ولون الكفتحقيق ظاهر اللفظ ، ويؤ

والأصابع ، حيث لا ، لكف وروده الآحاد والظن ، ولا يجعلون من اليد قرينة مقوية ل

يقيمون رابطاً مادياً بينها ، حتى يكون ثبوت اليد بدليل القطع سبباً في تقوية ثبوت 

والأصابع ، فاليد ليست على الحقيقة الظاهرة وفق المعهود من ظاهر اللفظ ، ، الكف 

 ىويفوض معناه وكيفيته ، بالنظر إل، ضيفه كما ورد نوإنما هو لفظ ورد مضافاً ، ف

 .الوارد فيه  ق، فيؤخذ من خلال السيا ىيده من معنفي ذات اللفظ ، وأما ما

من قبل بعض الرواة ، ما ذكره البخاري في  ىما دخله تصرف بالمعنومن قبيل    

 له كل مؤمن دفيكشف ربنا عن ساقه فيسج) بعض طرق حديث الساق، فقد جاء فيه 

سبحانه ، الأمر  المولى ىساق إلبصيغة المضارع المعلوم ، مع إضافة ال( ومؤمنة

وأنها على الحقيقة ، المشبهة للقول بالساق صفة الأثرية ومعهم مثبتة بعض الذي دفع 

أكثر دقة ، ولا تقل صحة ، أتت في صياغتها  أخرىبلا كيف ، مع أن للحديث طرقاً 

، (3)(ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يُكشف عن ساق ) موافقة للقرآن بقوله 

من كان يسجد لله من تلقاء  ىساق ، ولا يبقن فيُكشف ع)    يقول رسول اللهفيها 

ففعل يكشف في هذه الطرق أتى بصيغة  (9)... ( نفسه إلا أذن الله له بالسجود 

وفق إجماع عامة السلف ، ى المضارع المجهول ، ولفظ الساق نكرة ، ليكون المعن

 ، مما رواه بعض الرواة (ربنا عن ساقه يكشف)، ورواية  (1)يكشف عن كرب وشدة 

                                                           
 24سورة القلـم ، الآية  (1)
( 4232)، باب يوم يكشف عن ساق، رقم ورد في البخاري، الجامع الصحيح( ساقه )لفظ   (9)

ند مسلم، عنكرة، ورد ( ساق)ولفظ  ، )7412)وباب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، رقم 

، رقم 37-36، ص  1، وعند أحمد، المسند، جـ(479)، رقم معرفة طريق الرؤيةالصحيح، باب 

 . 677، ص8، جـ(381)، وعند ابن أبي شيبة، المصنف، رقم (33496)
، واللالكائي ، شرح  111-422، ص  9لحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، جـا (1)

 . 474، ص  1أصول اعتقاد أهل السُنة ، جـ 
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يوم  ىبن عباس ، أن المعناينا عن و، قال البيهقي ، وقد ر ىوفق ما فهمه من المعن

 .(3)يكشف عن الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة 

: صالح باذام، وفيهامن طريق أبي  بن عباس اومثله الرواية التي أتت عن  

إضافة ب،  (9)( قدميهالكرسي بين يدي العرش ، وهو ، أي الكرسي ، موضع )

بن عباس من طريق ا، وهي مخالفة للمشهور عن  سبحانه ىالمول ىالقدمين إل

قدمين ، والعرش لا يقدر أحد الكرسي موضع ال) سعيد بن جبير،التابعي الجليل 

بن عمير عن أبي موسي  ةروى عمار ، من دون إضافة ، وكذلك (1)( قدره

أن مقدار الكرسي من العرش كمقدار  ى، ليكون المعن (4)الأشعري من غير إضافة 

كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد على السرير ، فيكون السرير أعظم 

قدراً من الكرسي الموضوع دونه موضعاً للقدمين ، يقول البيهقي ، وأما المتقدمون 

 ىم يفسروا أمثال هذه الرواية ، ولم يشتغلوا بتأويلها ، مع اعتقادهم أن الله تعالفإنهم ل

، فقال وقد سئل وكيع بن الجراح عن نحوها، متبعض ، ولا أي جارحةواحد غير 

، وهذا بخلاف ما  (1)أدركنا السابقين يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً منها 

ه ، واضعاً قدميه على الكرسي شعلى عر ىاستو فهمه المشبهة من أن الله سبحانه

 .حقيقة بلا كيف ، ثم رووا وفق ما فهموا 

ل أبي سليمان الخطابي ، أن مذهب كثير من الرواة من أهيورد البيهقي قول    

 دون مراعاة أعيان الألفاظ ، وكل منهم يرويه على  ىجتهاد في أداء المعنلا، االنقل

                                                           
 . 146البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (3)
، وهذه الرواية غير صحيحة أصلاً ، لأن أبا صالح باذام ، كما قال  114المصدر نفسه ، ص  (9)

 .يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه ، وتركه ابن مهدي ابن حبان ، 
، وقال صحيح على شرط  989، ص  9الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، جـ (1)

ولم ( 39414)الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، والطبراني ، المعجم الكبير ، حديث رقم 

 .يصح مرفوعاً 
، وهو موقوق و لا  391، ص ( 947)اب العظمة ، حديث رقم أبو الشيخ الأصبهاني ، كت (4)

 .يصح مرفوعاً 
(1)

 . 111-114البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  
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وعادة البيان من لغته ، وعلى أهل العلم أن يلزموا ، ومقدار فهمه ، حسب معرفته 

يحسنوا التأني لمعرفة معاني ما رووه ، وأن ينزلوا كل شىء أحسن الظن بهم ، وأن 

لا تجد بحمد الله ه أحكام الدين ومعانيها ، على أنك يمنه منزلة مثله ، فيما تقتض

إلا وله تأويل يحتمله وجه الكلام ،  ت به الرواية عن رسول الله ، شيئاً صحومنِّه

إذا حدثتم عن )  :كرم الله وجه قولهن طريق عن على بن أبي طالب مفقد روينا 

 ن طريق عنه ، وم، و( أهيأه وأهداه   حديثاً ، فظنوا برسول الله  رسول الله 

فظنوا به  عن رسول الله إذا حدثتم )  :ابن مسعود رضى الله عنهما قولهما عن

 . (3) ( ىالذي هو أهيأ وأهدى وأتق

ونحن ، بعد هذا العرض من الإمام البيهقي ، بات باستطاعتنا التأكيد ، أن من    

، حانه هو مجيئه برواية خبر الواحدالحق سب ىأسباب تأويل اللفظ الذاتي المضاف إل

في السُنة القطعي ثوبتها ،  أوأو معضد في القرآن الكريم ، مع عدم وجود أصل له 

الذي دار في خلده ، أو أن يحدث عن  ىبالمعن وذلك لعلة احتمال أن يحدث الراوي

هذا الاحتمال ، وإنما كثيراً ما يوجد في أهل الكتاب ، في ظل غياب ما يؤكد انتفاء 

د  الروايات الأخرى مايؤكد ثبوته ، كما في النصوص المتقدمة ، وهذا أصل مهم يقعِّ

ثير من ظواهر التأويل في النصوص الذاتية ، التي لهج بها عامة الفقهاء لك

سكت  يفسر كذلك ماوأصل ، والمتكلمين المتقدمين ، وعدد غير قليل من المحدثين 

ولم يوردوه مورد ، سلف من ألفاظ الذات هم عامة العأغلب المحدثين وم هعن

هل الحديث في عصره الإمام هو ثابت في الاعتقاد الذي قدمه شيخ أ الصفات ، كما

، وقد اختصر فيه عقيدة السلف ( هـ442)أبو عثمان الصابوني المتوفي سنة 

 . (9)وأصحاب الحديث 

وليس له  ،ولم يصح متواتراً  ،ففي حديث القدم الذي صح برواية خبر الواحد   

 لاتزال جهنم )  وهو قوله ، معضد في القرآن ورواه الإمامان البخاري ومسلم 
                                                           

 928-927المصدر نفسه ، ص   (3)
   . ثديالح، أبو عثمان ، عقيدة السلف وأصحاب  الصابوني:  نظرا  (9)
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يذكر قول ، نجد البيهقي   (3)(تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 

ذا صحت عن طريق فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إ: الخطابي 

ولا نبطل ، دين ومذاهب العلماء لالنقل والسند ، تأويلاً يخرج على معاني أصول ا

وإنما  ، م تبلغ حدَّ القطع والتواترلو، كانت طرقها مرضية رواية فيها أصلاً إذا ال

تسكين ، كما يقول القائل للشيء يريد أريد بوضع القدم فيها نوع من الزجر لها وال

 (  .9)حت قدمي توضعته ، ه محوه وإبطال

 تية صفة ذا أن يأتي اللفظ الذاتي مضافاً إلى:الأصل الثاني: المطلب الثاني

املاً من العوامل جانب الأصل الأول ، فإن البيهقي يقدم أصلاً ثانياً يعتبره ع ىوإل   

بالصفة تجاه تأويل الألفاظ الذاتية ، وهو عدم صحة إلحاق الوصف الذاتي الدافعة با

الذاتية الثابتة بالقرآن الكريم أو السنُة القطعية ، إذ في ذلك إيهام بتحقيق معناها وفوق 

المتبادر ، ومثاله أننا عندما نثبت صفة الوجه ، بلا كيف ، وأنها ليست  الظاهر

ولا بعضاً من ذات ، لتضافر النصوص المتواترة على ذكرها، فإنه لا يصح بجارحة 

الوجه صفات ذاتية كذلك ، لأن ذلك  ىأن نعتبر ما ورد من ألفاظ ذاتية مضافة إل

 .الصفة وما إضيف إليها من ألفاظ  بينيوهم التشبيه ، ويقرب إقامة علاقة مادية 

عن حذيفة بن : ، الأول  ىوجهه تعال ىيذكر البيهقي حديثين في إضافة الإقبال إل   

رجلاً قام يصلي فجعل يتفل بين يديه ، فقال له حذيفة لا تتفل بين  أن،  اليمان 

سن يديك ولا عن يمينك ، فإن عن يمينك كاتب الحسنات ، وإن الرجل إذا توضأ فأح

إليه بوجهه يناجيه فلا يصرفه عنه حتى  ىأقبل الله تعال،  الوضوء  ثم قام فصلى

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، : والثاني  . أو يحْدث حدث سوء، ينصرف 

 أنه رأى رجلاً يصلي يلتفت في صلاته ، فقال له ، إن الله عز وجل مقبل على عبده 
                                                           

( 4168)و( 4167)يد، رقم البخاري، الجامع الصحيح، باب قوله وتقول هل من مز  (3)

 ( .9442)، والحميدي، الجمع بين الصحيحين، رقم (4848)و( 4162)و
 119-113البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  (  .9)
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قال البيهقي ، ليس في صفات الله عز  .بوجهه ما أقبل إليه ، فإذا التفت انصرف عنه 

عراض لها ، إ، ولا صرف ، وإنما ذلك إقبال للرحمةو، ولا إعراض  ، وجل إقبال

نصراف ، وكأن الرحمة التي للوجه تعلق بها تعلق الصفة بمقتضاها ، تأتي او

بإقبال الوجه ، تلك الرحمة وصرفها ر عن إقبال الرحمة من قبل وجه المصلي ، فعب

 .(3)وصرفه ، لتعلق الوجه الذي هو صفة بها

الوجه ، في الحديث الذي أخرجه  ىوكذلك القول في السبحات التي أتت مضافة إل   

إن )  رسول الله  وسواه ، قال موسى الأشعري أبي من طريق  ، الإمام مسلم

القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل  خفضي له أن ينام ، يالله عز وجل لا ينام ولا ينبغ

ما الليل بالنهار ، وعمل النهار بالليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 

الرحمن السلمي ، قال البيهقي ، أخبرنا أبو عبد (9)( انتهى إليه بصره من خلقه

تعالى ونوره ، هـ، أن السبحة هي جلال وجهه (439)المتوفى ( المفسر العارف)

ومنه قيل سبحان الله، إنما هو تعظيم له وتنزيه، وقد عقب البيهقي، بعد موافقته 

ن قوله ، إذا كاالإمام السلمي في نفي أن تكون السبحات صفة على الظاهر، بقوله

، وإنما هو  (1)، والتسبيح تنزيه، فليس فيه إثبات النور للوجه سبحات من التسبيح

البيهقي السلمي بدلالة السبحات على الجلال، ويخالفه بدلالتها  ، وبذلك يوافقجلاله

 . على النور

مثبتة الأثرية، إن السبحات وهذا بلا شك يختلف اختلافاً كلياً ، عن قول بعض    

 !.على الحقيقة ، بلا كيف ؟ عالىتذات تقوم بوجهه  صفة

    

                                                           
 111البيهقي  الأسماء والصفات ، ص  (3)
 . (461)، باب قوله عليه السلام، إن الله لا ينام، وقوله، حجابه النور، رقم ، الصحيحمسلم  (9)
 131-112البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (1)
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اليد ، نحو  ىمنها إل أضيفلفاظ الذاتية المضافة للوجه ، يقال فيما في الأ وكما قيل

والأرض جميعاً ) وقوله  (3)( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء )  قوله تعالى

تصدق أحد ما )  ، وقوله   (9)( قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 

تمرة فتربو في كف الرحمن بصدقة من طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه ، وإن كانت 

ه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي إن الله ) وقوله  (1)(  أحدكم فلوَّ

أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ،  تعالى

قلب المؤمن بين أصبعين من )  ، وقوله  (4) (لاء للجنة وهؤلاء للنار ؤفقال ه

، والكف عبارة يمين يراد به اليد، وخلافه ، يقول البيهقي ، إن ال(1)( لرحمن أصابع ا

صفة بلا جارحة ، فكل موضع ذكرت فيه من كتاب وسنُة  ىعن اليد ، وهي لله تعال

لأخذ، ، واعها، من الطيصحيحة ، فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور م

الذاتية  ، تعلق الصفة، وغير ذلكوالقبض، والبسط ، والمسح، والقبول، والإنفاق

، ة، فالقبضة تعني الملك والقدرةجارح، ولا بمقتضاها من غير مباشرة، ولا مماسة

حديث ابن حسن القبول كما في  ى، وأحياناً تأتي اليمين بمعنكمالهما دن تفييواليم

من، تياعرب تحب ال، وكانت ال(6)( الحجر الأسود يمين الله في الأرض)عباس، 

، أما الأصابع من من التمامتيا، وفي ال، لما في التياسر من النقصانالتياسر وتكره

 . (7)سهولة نفاذ قدرة الله في المقدورات  ىمتى وردت فتعطي معن

    

                                                           
  64سورة المائدة ، الآية  (3)
 67سورة الزمـر ، الآية   (9)
 .، وقال، حديث حسن صحيح (663)الترمذي، السنن، باب ما جاء في فضل الصدقة، رقم   (1)
 . 196البيهقي ، الأسماء والصفات ص   (4)
  .سبق تخريجه  (1)
يصافح بها خلقه )، وتتمته 12، ص1، جـ(8232)رزاق، المصنف، رقم الصنعاني، عبد ال (6)

 ( .مصافحة الرجل أخاه، يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء
 ( .بتصرف )  143 -111البيهقي ، الأسماء والصفات ،  ص : أنظر  (7)
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 مماذاتية هو أولى أالصفة ال ىالذاتية المضافة إل الألفاظل ويأتويؤكد البيهقي أن    

ويعتبرها صفات ذات على  الظاهر المعهود ، الأثرية وفقمثبتة من يحققها من 

فاليد كما يقولون حقيقة ذاتية  تقوم بصفة ذات على الحقيقة كذلك ، هي اليد ، الحقيقة 

ويبسط ، ويطوي ، ويمسك ،  ،والأصابع ، يقبض الله بيده على الحقيقة ،مع الكف

، وهي بلا كيف ، ويعتبر نصوص الك ويأخذ ، ويصافح ، حيث وردت بذكر ذل

عن  ،مع نفي الكيفية ،لا يغني ق في تحقيق هذه الظواهر الذاتيةالبيهقي أن التعم

الوقوع في التشبيه شيئاً ، إذ إلحاق هذه الظواهر باليد وتحقيقها وفق المعهود ، إنما 

أن الصفة والحقيقة التي يقررها البيهقي ، هو تحقيق لكنه اليد ، وهو عين التشبيه 

الذاتية هنا هي اليد ، وهي ليست على الحقيقة المتبادرة ظاهراً ، وليست بجارحة ، 

لات المعاني ، فاليمين كمال في من ألفاظ ، إنما تدل على كماوكل ما أضيف إليها 

والأخذ كمال في الملك ، والبسط كمال في الإنفاق ، والأصابع القدرة ، والقبض 

قتدار ، والكف كمال في النعمة ، والمصافحة  كمال في والطي كمال في سهولة الا

 .....القبول ،  وهكذا 

، فالبيهقي يرى أن المتقدمين من سلف هذه الأمة ، قرؤوا ورووا هذه وبالمحصلة   

واحد  ىهم أن الله تبارك وتعالعنها ، مع اعتقادهم بأجممالنصوص ولم يفسروا شيئاً 

التابعي الجليل قتادة بن دعامة هكذا فعل  في ذاته ، لايجوز عليه التبعيض ،

ف ، وعن سفيان بن عيننة لالس يومعه عامة مفسرهـ، ( 338) ىوفالمت  السدوسي

به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته  كل ما وصف الله تعالى :هـ، قال( 328)المتوفى 

ه وهذا منهج جامع سار عليه أكثر محققي علماء الأمة ، وأظهر (3)والسكوت عليه

الإمام أبوعثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، عندما لم يقف على 

 الصفات الذاتية ويعتبرها صفات ، يقول  ىشيء من الألفاظ الذاتية المضافة إل

                                                           
 111البيهقي ، الأسمــاء والصفات ، ص  (3)
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إنما رى مجراها ، وجفالمتقدمون لم يشتغلوا بتأويل هذه النصوص ، وما  :البيهقي 

وعظم شأنه  ىق لأجله النص ، من إظهار قدرة الله تعاليما سا ومن أمثالها هفهموا من

المطلق في واقع  ن يركز على تأثير صفات الله تعالى، وهو فهم عملي من شأنه أ(3)

الخلق ، لا البحث في حقيقة ذات الخالق ، وهو فهم لا صلة له بإثبات الألفاظ الذاتية 

، إذ عند هذا ، مع إلحاق الوصف الذاتي بهالظاهرة المعهودةصفات على الحقيقة ا

 .ويصبح هو الأولى والأرجى  ،النوع من الإثبات يتأكد التأويل

أن يأتي اللفظ الذاتي بصيغة الفعل على : الأصل الثالث : المطلب الثالث 

 . ةشاكلمصورة 
لذاتي اتي اللفظ سبباً موجباً للتأويل وهو أن يأوهناك أصل ثالث يراه البيهقي    

وذلك بذكر ما  ،لة لفعل العبدببصيغة الفعل على صورة مشاكلة ، أو مقا ،المضاف 

، ه ، ليفيد معنى من معاني الإثابةيجانسه أو يوازيه من فعل ، وإضافته للحق سبحان

 .من معاني الكمال آخر أو معنى ، أو المجازاة ، أو القبول 

 إذا) عن ربه ، قال الله عز وجل  ه النبي جاء في الحديث القدسي الذي يروي   

، إليه باعاً ذراعاً تقربت  إلي  تقرب  وإذاذراعاً ،  إليهشبراً تقربت  العبد إلي  تقرب 

، وهو ي، تقرب العبد من مولاه بطاعاتهقال البيهق ،(9) (وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة

يتقرب إلي  عبدي ل يزا وما ) ىعن ربه ، قال الله تعال وفق ما رواه النبي 

أحب ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ل حتى ـبالنواف

ي عليه حتى تولس، بأن يبحانه يقابل المتقرب منه بالطاعة، فالله س (1)(  الحديث.... 

د ، فتقرب العبمتناناً وحفظاً وتأييداً ا، نعمة ولا يسمع شيئاً إلا به، ولا ينطق إلا عنه

، وتقرب الباري ، وتقرب العبد بالتوبة والإنابةبالامتنانبالإحسان وتقرب الحق 

 ، لا من حيث توهم والمغفرة ، وتقرب العبد بالسؤال، وتقرب المولى بالنوال بالرحمة

                                                           
 111المصدر نفسه ، ص   (3)
 . (7128)امع الصحيح، باب ذكر النبي وروايته عن ربه، رقم البخاري، الج  (9)
 (6317)البخاري، الجامع الصحيح، باب التواضع، رقم   (1)
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تنزه  (3)متنقل الاقتراب والهرولة ، بالحركة المعهودة ، التي لا تكون إلا من جسم 

 .الله عن ذلك وتقدس وعلا علواً كبيراً 

ه يقابل أفعال عباده بضحك أو ما ذُكر في غير حديث ، أن الله سبحان ومثله   

شاكلة لما اعتاد الناس أن يظهروه عند مقابلة أمثال هذه الأفعال ، من م، وهو عجب

ب أو ضحك ، يعبران عن تعظيمها أو حسن قبولها في أنفسهم ، فعن أبي هريرة  عج 

   أن رسول الله  رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما  ىيضحك الله إل) قال

فيقاتل في  ،يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ، ثم يتوب الله على القاتل   الجنةيدخل 

الضحك الذي :  ينقل البيهقي عن أبي سليمان الخطابي قوله (9)( سبيل الله فيستشهد

مثل غير جائز على الله عز وجل ، وهو منفي عن صفاته ، وإنما هو  يعتري البشر

، الذي يحل محل العجب عند البشر، فإذا رأوه  ضرب في مقابلة هذا الصنيع

، خبار عن الرضى بفعل الأول منهما، الإأضحكهم، ومعناه في صفة الله عز وجل

ن ايوالهما ، وتبا على صنيعهما الجنة ، مع اختلاف أحمومجازاته ،والقبول للآخر

 .(1)مقاصدهما 

وكذلك في حديث الأنصاري الذي ضاف ضيف رسول الله ، وبالغ هو وزوجته    

لقد  -لقد ضحك الله الليلة ، وفي رواية ) :قال لهما في الغداة في إكرامه ، أن النبي 

 (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة :، وأنزل قوله -عجب  من فعلكما 

، ابي، وقول الخطالضحك هنا، أنه الرحمة ىر البيهقي قول البخاري في معن، يذك(4)

 .(1)، الذي هو موجب الضحك ومقتضاه ل العطاءأنه الرضا والبِشر، الموجبان لجز

  

                                                           
 412،  418البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (3)
 . 318، ص1، جـ(9461)الحميدي، الجمع بين الصحيحين، رقم   (9)
 462البيهقي ، الأسماء والصفات ،  ص   (1)
 ( .1187)البخاري، الجامع الصحيح، باب قول الله، ويؤثرون على أنفسهم، رقم   (4)
 471البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (1)
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د في عدة أحاديث على صورة ، الذي ورما قيل في الضحك ، يقال في الفرحو 

ها عما تختزنه ، لما اعتاد الناس أن يظهروه من هيئات يعبرون بذلكمشاكلة ك

 قال رسول الله ،  ن أبي هريرة  ع، ف ، في مقدمتها الرضانفوسهم من المعاني

كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر  زمامها بأرض قفر ليس بها طعام )

ل شجرة ه، ثم مرت بجز، فطلبها حتى شق عليولا شراب وعليها له طعام وشراب

لله  فتعلق به زمامها، فوجدها متعلقة به ؟، قالوا، شديدا يا رسول الله، فقال، أما والله،

لله أشد فرحاً بتوبة عبده ) ، وفي رواية  (3)(من الرجل براحلتهأشد فرحاً بتوبة عبده 

لله ) :، قال البيهقي  (9)(ستيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة من أحدكم إذا ا

ها ، والفرح الذي يتعارفه الناس من نعوت ل، معناه أرضى بالتوبة وأقبل (أفرح

، فالفرح في كلام الله عز وجل ، وإنما معناه الرضا آدم غير جائز على بنيهيئات 

حتى إذا )  :، ومنه قوله عز وجل الفرح بمعنى السرور: وجوه منها  العرب على

، أي سروا، وهذا الوصف (1)(وفرحوا بها بهم بريح طيبة  كنتم في الفلك وجرين

فرح ، نسان إذا كبر قدر شيء عنده فناله، لأنه خفة تعتري الإغير لائق بالقديم

إما لمنفعة في عاجل أو  يضاً سكون لوضع القلب على الأمر، ولأنه ألموضع ذلك

 إن الله لا يحب ) ىه تعالـومنه قول ، رـر والأشـالفرح بمعنى البط: ومنها  ،آجل

 :، ومنها مذموم، وهذا كما نرى وصف  (1)(إنه لفرح فخور ) ، وقوله  (4)( الفرحين

، ، أي راضون (6)(ب بما لديهم فرحون زكل ح)  لى، قال تعا الفرح بمعنى الرضا

ا من صفات الله والرض ،أفرح أي أرضى ،  وهذا هو المعنى اللائق بالمولى سبحانه

ء والمدح له والثناء عليه ، والقديم سبحانه قابل القبول للشي هو سبحانه ، لأن الرضا

 .  (7) على المرء بهما ، فجاز وصفه بذلكللإيمان وللتوبة ومثنٍ 

   
                                                           

 (  .7311)مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها، رقم   (3)
 (  .7317)مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها، رقم   (9)
 99سورة يونس ، الآيـة   (1)
 76سورة القصص ، الآيـة   (4)
 31سورة هـود ، الآيـة   (1)
 19، وسورة الـروم ، الآيـة  11سورة المؤمنون ، الآيـة   (6)
 . 478-477البيهقي، الأسمـاء والصفات ، ص   (7)
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، ك وتعالى يغار ، وإن المؤمن يغارإن الله تبار) أما حديث الغيرة الذي جاء فيه  

، فإن يغار معناه يزجر ، فالغيرة من  (3)( حرم عليه   أن يأتي المؤمن ماوغيرة الله

، حد أغير من اللهيزجر عن المعاصي ، وما أ الزجر ، والله غيور بمعنى زجور  الله

 .(9)أي أزجر منه 

يملُّ الله حتى  الله لا فو –أي من العمل   –عليكم بما تطيقون )  وفي نسقه قوله    

الله سبحانه بحال ، ولا يدخل في صفاته بوجه ،  ، فالملال لا يجوز على (1)(تملوا 

وإنما معناه لا يترك الله الثواب والجزاء على العمل ، ما لم تتركوه أنتم ، وذلك أن 

شاكلة ، وكنى عن الترك ممن ملَّ شيئاً تركه ، وفق ما يعتاده الناس ، فأتى بالفعل 

 .(4)، الذي هو سببه بالملال

أحدهم  أن،  الذين دخلوا حلقة يحدث فيها رسول الله  ، وفي حديث النفر الثلاثة    

وأما الثالث فأدبر ذاهبا  ،وأما الآخر فجلس خلفهم ،رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

فآواه  ،أما أحدهم فأوى إلى الله ،ألا أخبركم عن النفر الثلاثة)،  رسول الله قال ف

( فأعرض الله عنه ،ما الآخر فأعرضوأ ،الله منه ىفاستحي ى،وأما الآخر فاستحي ،الله

( بعوضه فما فوقها  ي أن يضرب مثلاً مايإن الله لا يستح) ى ، ومنه قوله تعال (1)

ي ، أي لا يترك ، لأن الحياء سبب للترك ، ي، قال البيهقي ، قوله إن الله لا يستح (6)

 ىيي استحألا ترى أن المعصية تترك للحياء كما تترك للإيمان ، وهذا الصحابي الذ

 . (7)الله منه بأن ترك مؤاخذته على ذنوبه  ىيفترك مزاحمة الناس ، استح

        

                                                           
، وانظر، الحميدي، (91113)غنيين، رقم البيهقي، السنن الكبرى، باب الرجل يتخذ الغلام والجارية الم (3)

 . 61، ص1، جـ(9968)الجمع بين الصحيحين، رقم 

 . 481البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص ( 9)
 . 62، ص4، جـ(1916)الحميدي، الجمع بين الصحيحين، رقم  (1)
 . 481البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص : أنظـر   (4)
 . 926، ص1، جـ(9871)، رقم الحميدي، الجمع بين الصحيحين  (1)
 96 الآيـةسورة البقـرة ،   (6)
 . 484البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (7)
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وأمثال هذه المشاكلة في القرآن الكريم كثيرة ، منها قوله تعالى في مقابل قول    

، أي ( إنما نحن مستهزؤون إنا معكم ) المنافقين الذين قالوا لأوليائهم من الشياطين 

، فليس في  (3)(الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) بالمؤمنين ، قال 

صفات ذات الله شيء على الحقيقة هو استهزاء ، وإنما هو ما يظهره الله تعالى 

للمنافقين في الآخرة من العقوبة والخزي ، خلاف ما أظهره لهم في الدنيا من أحكام 

من الإيمان خلاف ما أضمروه من  لى ما أظهروه للنبي ع، مجازاة  الإسلام

 . (9)الكفر

،    (1)( يخادعون الله وهو خادعهم ) ومنها قوله تعالى في شأن المنافقين كذلك ،    

أي يعجل لهم من الأموال والنعم ما يدخرونه ويفرحون به ، ويؤخر عنهم عذابه 

خداعهم الذي به كانوا يظهرون الإيمان بالله ذلك خداعاً ، مقابل  ىوعقابه ، فسم

وبرسوله ، ويضمرون خلافه ، فالله سبحانه يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف 

، الفعلان لتساويهما من هذا الوجه فيجتمع، ما يغيب عنهم ويستتر من عذاب الآخرة 

نيعهم ، م هذا ، قد أتى من جنس صهحيث إن ما أعده الله لهم من جزاء على خداع

، الطبري ويذكر البيهقي لهذه الآية معنى آخر نقله عن الإمام أبي الحسن بن مهدي 

بمعنى صاحب كتاب تأويل الأحاديث المشكلات في الصفات ، وهو مجيء الخداع 

من كلام العرب ، فالمنافقون يفسدون مايظهرون من الإيمان  الفساد ، وفق المعهود

سبحانه يفسد عليهم نعمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه بما يضمرونه من الكفر ، والله 

 . (4)من عذاب في الآخرة مجازاة

 :وقوله (1)(ومكروا ومكر الله)هذا ، وفي معناه ، قوله تعالى  وقريب من   

 .(7)( وجزاء سيئة سيئة مثلها)، وقوله  (6)( فيسخرون منهم سخر الله منهم)

   

                                                           
  31-34سورة البقـرة ، الآيتـان    (3)
 487البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص     (9)
 349الآيـة  ، سورة النسـاء (  1)
 488البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (4)
 14آل عمـران ، الآيـة سورة   (1)
 72سورة التوبـة ، الآيـة   (6)
 41 الآيـةسورة الشـورى ،  (7)
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، ا والمبادر إليها من الناس ، مكرإن هذه الصفات والأعمال من المبتدىء به  

، من الجزاء على الفعل بمثل لفظه الله تعالى جزاء ، وهووسخرية ، وسيئة ، ومن 

، (3)(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ومثله قوله تعالى 

ن أطلق عليه إاء لا يكون ظلماً بحال وزوالج ،ء فالعدوان الأول ظلم والثاني جزا

 .(9)ذلك فإنما هو مشاكلة لفظيـة ليس إلا  

 :قال عمرو بن كلثوم فيما نظمه    

 ألا لا يجهلن أحـد علينــا         فنجهل فوق جهل الجاهلينا           

، جهلاً ذلك ى معنى فنجهل فوق جهل الجاهلينا ، أي فنعاقبه بأغلظ عقوبة ، فسم   

، فيكون ذلك أخف على  نهل لا يفتخر به ذو عقل ، وإنما قاله ليزدوج اللفظاجوال

، أي غفلوا عن  (4)(نسوا الله فنسيهم ) : قال تعالى  ،  (1)اللسان من المخالفة بينهما 

 .نوم  سنة ولاذكره فتركهم ، أما الله سبحانه ، فلا تأخذه 

 .طع السياق بتأويل اللفظ الذاتي أن يق: الأصل الرابع : المطلب الرابع 

أما الأصل الرابع الذي يبنى عليه تأويل النصوص الذاتية وفق ما يقرره الإمام    

التأويل  ىإلالبيهقي ، فهو أن يأتي اللفظ الذاتي المضاف في سياق يحتم الصيرورة 

ياقه ، ويعينه ، ويرفع احتمال ما عداه ، وذلك أن اللفظ لا يفهم أو يؤخذ بمعزل عن س

والسياق هو ما يتقدم اللفظ ويتأخر عنه من كلام ، قد يشكل قرينة قوية تعين بصورة 

 .قطعية ، معنى من المعاني المحتملة وتلغي ما سواه 

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما )  ل قوله تعالىثويتأكد هذا الأصل في م   

 ولا خمسة إلا هو سادسهم ،  في الأرض ، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم
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، عملوا يوم القيامةولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما 

مختتمها يتحدثان عن سعة علم ، فمفتتح هذه الآية كما  (3)( إن الله بكل شيء عليم 

، ليؤكد ذلك بصورة قطعية ، أن معية الله للمتناجين  ، وإطلاق تعلقه بالمعلوماتالله

والمتسارين ، التي أتى ذكرها متوسطاً ، تعني معية علم وإحاطة بخفايا الأمور ، لا 

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج ) معية ذات في سياق مكان ، ومثله قوله تعالى 

ه ـبعلم ، أي (9) (م ـنتكم أينما كـمنها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع

 . (1)سئل الإمام سفيان الثوري عن ذلك ، فقال ، علمه  دـه وسلطانه ، وقـوقدرت

، إلا نه ، قد يأتي في بعض المواضع صفةكما أن لفظ اليد المضاف للحق سبحا   

أنه في مواضع أخرى يتعين تأويله بحسب مقتضيات السياق ، فإذا كانت اليد في مثل 

 فإنها في قوله تعالى صفة ،  ، (4)(تسجد لما خلقت بيديما منعك أن )قوله تعالى 

 ىتعنى صفة ذاتية ، بقدر ما تشير إل ، لا (1)(سعونوء بنيناها بأيدٍ وإنا لماوالسم)

واذكر )ية تأتي في نسق مع قوله تعالى ، وهذه الآى، التي هي صفة معنمعنى القوة

 . (7)، أي ذا القوة  (6)(عبدنا داود ذا الأيد

، يفيد معنى الملك ، حيث (8)( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) وقوله تعالى    

، (2)عبارتي الفضل ، ويؤتيه من يشاء ، يحتم ذلك  نإن مجيء اليد في سياق بي

، فإن سياق ينفق  (31)(بل يداه مبسوطتان ، ينفق كيف يشاء ) وكذلك قوله تعالى 

 .د هنا بمعنى الغاية في الكرم كيف يشاء ، يؤكد أن بسط الي
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ومن النصوص التي يقطع السياق فيها بتوجيه المعنى ، هو قوله تعالى في    

 ءز وجل ، العز إزاري والكبرياعيقول الله ) :  الحديث القدسي الذي يرويه النبي 

م ، فإن المنازعة التي قد ل  ، وكما هو مس(3)(عذبته  شيئا منهما ينازعن ردائي ، فمن

 تحصل من بعض الخلق الغافلين ، مع الحق سبحانه ، إنما تكون في صفتي العز

اللتين هما صفتا ربوبية لا ينبغي لأحد سوى الرب جل وعز الاتصاف  ، والكبرياء

 ،والعرب تقول اتزر فلان بالصلاح على الحقيقة ، ا ، لا في الإزار والرداء مبه

، فالله سبحانه يتصف بالعز ، ويتصف بالكبرياء ، (9)تصف اأي وارتدى بالورع ، 

، إذ لا يتصور من ى الإطلاق ، لا يضاهيه فيهما أحدوهما معنيان يقومان فيه عل

 ،الأثرية مثبتةأدنى صاحب عقل أن يذهب خلاف هذا المذهب ، فقد شذ بعض 

ليهما إ واء ، من صفات الذات ، وأضاف، إن الإزار والردا واالمشبهة حيث قالمعهم و

 . (1)، أن الله لما خلقها تعلقت بحقوي الرحمن الحقو ، كما في حديث الرحم

 خلاصة منهج التأويل *

من لتأويل النصوص الذاتية، فإننا نستخلص هذه الأصول الأربعة وبالمحصلة    

يرى أن وهو   لتطبيقاتها في كتاب الأسماء والصفات، خلال عرض الإمام البيهقي

أصول السلف ،  عن، لا يعنى خروجاً لفاظ الذاتية في مثل هذه الحالاتتأويل الأ

رب ، وتعرفة لغتهم ، وتفسير للنصوص في سياق ما يعهده لسان العوإنما هو فهم 

 ن القرآنإث يح، يغب عن حركتهم الفكرية الصحابة والتابعون ، ولم  هوهو فهم خبر

، وهي تشكل وأشباهها ،ةيانوالك ،والاختصار ،ذفوالح ،مليء بصيغ الإضمار

ظواهر بلاغية ، أدرك العرب حلاوتها ، ووقفوا على دلائل إعجازها لمحاكاتها 

 وأشربوا في قلوبهم ) إسرائيلفي شأن من انحرف من بني  ىلسانهم ، قال تعال
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( سأل القريةوا)يوسف  ةخوقال فيما حكاه لسان إحب العجل ، و، والمعنى (3)( العجل

 .(1)، ومثله في الكلام كثير يريد أهل القرية ، (9)

إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه ، وإن ربه فيما بينه وبين )حين يقول  فالنبي    

أن  ىمعن ى، فإنه يريد الإشارة إل (4)( فإن الله تعالى قبل وجهه)رواية ، وفي ( قبلته

اب الله يتنزل على المصلي من قبل وجهه ، ومن قبل قبلته ، وهذا التفسير على ثو

 ىتقدير محذوف وهو من الأساليب الشائعة في خطاب العرب ، ويؤكد هذا المعن

رواية عن أبي ذر تنص على تنزل الرحمة قِب ل وجه المصلي ، قال رسول  مجيء

  ومثل هذا النسق قوله  (1)( اجههالصلاة فإن الرحمة تو ىإذا قام أحدكم إل) الله 

، (7)أي يجيء ثواب قراءته  (6)( يوم القيامة شفيعاً لأصحابه يأتياقرؤوا القرآن فإنه )

وهو  محل اتفاق بين أهل السنة ، إذ القرآن كلام الله صفته في الأزل ، قديم ليس 

 .بمخلوق 

دخلت في سياق أصل ووفق منهج الإمام البيهقي في تأويل النصوص الذاتية متى    

 ىعليها هذا التأويل إلى دة المحكمة التي يبنقاعمن الأصول الأربعة المتقدمة ، فإن ال

، المستفاد من ىلله تعال، جانب مسوغات اللغة واقتضائها ، هي نفي المثل ، والمثال 

ة فإن ي، أما في الروايات الحديث(س كمثله شيء وهو السميع البصير لي) قوله تعالى 

قاعدة أخرى مضافة وهي أننا بهذا التأويل الذي يوجه إليه سياق الكلام ، إنما  ثمة

نسير سيراً وسطاً بين من أنكر هذه الأحاديث على صحتها لعلة إفادتها التشبيه 

وتحقيقها المحال بحق المولى سبحانه ، وبين من اتخذها مستنداً لإثبات ظواهرها 

 .ق المتبادر ، وهو تشبيه وف

   

                                                           
 21سورة البقـرة ، الآيـة   (3)
 89 الآيـةسورة يوسف ،    (9)
 466لأسماء والصفات ، ص البيهقي ، ا (1)
 سبق تخريجـه (4)
 466البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  (1)
 ( .919)، رقم فضل قراءة القرآن وسورة البقرةالصحيح، باب مسلم،   (6)
 467-466ص  –البيهقي ، الأسماء والصفات   (7)

  النصوص الذاتية بين التفويض والتأويل



082 

لما يروى من نوع هذه  امنكر :يذكر البيهقي أن الزمان قد صار أهله حزبين     

به أصلاً ، وهم الجهمية وأصناف القدرية والمعتزلة  اومكذب ،الأحاديث رأساً 

ول ، وفي ذلك تكذيب العلماء قبالمزيف من المع المجترئة على رد أخبار الرسول 

ن رووا هذه الأحاديث ، وهم أئمة الدين ونقلة السنن ، والواسطة بيننا وبين الذي

ـ مسلم للرواية في هذه الأثرية  مثبتةوهم  –، والحزب الآخر  رسول الله 

القول بالتشبيه  ىالأحاديث ، ذاهب في تحقيق الظاهر منها مذهباً يكاد يفضي بهم إل

احد منهما مذهباً ، فيحق علينا أن ونحن نرغب عن الأمرين معاً ، ولا نرضى بو

نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند تأويلاً يخرج 

على معاني أصول الدين ، ومذاهب العلماء ، ولا نبطل الرواية فيها أصلاً ، إذا 

النصوص  ، ويسقط بذلك دعوى ردِّ  (3)كانت طرقها مرضية ، ونقلتها عدولاً 

حمل ما ورد عندما  ن، كما تسقط دعوى التشبيه ،  شبيهبهة إفادتها التالصحيحة لش

 .ب ، وعلى قواعد التنزيه المحكمـةفيها من ألفاظ ذاتية على سعة اللغة ، وكلام العر

 ، هو ثباتالأبطريق الثقات  فالتزام مقام التنزيه ، ومقام الرواية عن رسول الله    

جانب التقديس الذي يدور في سياق إظهار  ىالذي يحتم السير بهذه النصوص إل

، ويبتعد عن تحقيق النعوت الذاتية ، وليس في  ىاني الكمالية القائمة بالله تعالالمع

 ولا)  ذلك أدنى اجتراء ، فقد روى البخاري في خلق أفعال العباد قول النبي 

هم ، ليدفعوا ، أي من أهل العلم المشهود ل (9)(في المتشابهات إلا مابيِّن له يدخل 

 .بذلك شبه التشبيه كما يدفعوا شبه التعطيـل 

 .وركائزه عند الإمام البيهقي  تفويض النصوص الذاتية  منهج: المبحث الرابع 

 البيهقي قدمهالتفويض كما ي: الأول المطلب 

وماعدا الألفاظ الذاتية الداخلة في سياق الأصول الأربعة الآنفة الذكر ، فإن ما    

 كما لال ، و  وض ولا يؤفالثبوت إنما ي القطعيةفي باقي النصوص الذاتية  ورد منها

 يثبت مع تحقيق ظاهره ، والتفويض هنا يعني إضافة ما ورد مضافاً لفظاً ، دون 
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اللفظ المضاف مجرداً ، أو تكييفه ، أو الزيادة على مطلق  معنىالوقوف على 

من خلال السياق ، الذي يبقى يؤكد أن  ىا يؤخذ ما يفيده من المعن، وإنم قراءته

 .الظاهر المعهود للفظ غير مراد  وتحقيقه وفق الظاهر المتبادر غير مأثور 

وفي حق هذه النصوص الذاتية ، التي لا ترد على أصول التأويل الأربعة ، مع    

يدة عائشة رضي الله ي ترويه السالذ  حديث النبي  يأتي، ثبوتها بطريق التواتر 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات " قوله تعالى، تلا رسول الله  :عنها  قالت

محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 

تبعون ما إذا رأيتم الذين ي)ثم قال ،  ،الآية " ... تأويله وابتغاء هالفتن ابتغاءتشابه منه 

ات التأويل ، حيث مسوغ (3)( ز وجل فاحذروهم تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ع

، مع تيسر وترجح وكل العلم في هذه النصوص مرفوعة، ومسالك التشبيه عنها منفية

 ! .، فهل يبقى مع الخوض في المتشابه بعد ذلك سوى الزيغ والهوى ؟اقائله ىإل ابه

الرحمن على ) الرحمن في قوله تعالى  ى، المضاف إلعرشففي الاستواء على ال    

إن ربكم الله الذي ) ، في قول القرآن الرب تعالى ى، والمضاف إل(9)( ىرش استوالع

، والذي يرد على (1)( على العرش  ىستة أيام ثم استوخلق السموات والأرض في 

مسة عشر خ ىلبحسب حروف التعدية إ مها بعضهب معانٍ متشابهة متقابلة وصل

كانوا ، من أصحابنا رضي الله عنهمفالمتقدمون  :، نجد الإمام البيهقي يقول(4) ىمعن

كنا  :الأوزاعي، يقول ى، فقد روينا من طريق إللا يفسرون ولا يتكلمون فيه

، ونؤمن بما وردت السُنة ذكره فوق عرشه ىإن الله تعال :والتابعون متوافرون نقول

سفيان بن عيينة هذا الإيمان بقوله ، كل ما  وقد أوضح، (1)صفاته جل وعلا  به من

، كما زجر  (6)تفسيره تلاوته ، والسكوت عليه به نفسه في كتابه ف ىتعالوصف الله 

، وقال الاستواء غير  ىالإمام مالك بن أنس من سأله عن الرحمن كيف استو

 ومثله ورد ،  الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف غير معقول ، ومجهول 
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، يقول البيهقي ، والآثار  (3)، شيخ الإمام مالك هـ( 316)المتوفى يعة الرأي عن رب

، والإمام أحمد بن حنبل ، كثيرة ، وهو مذهب الإمام الشافعيعن السلف في مثل هذا 

 .(9)خبر بلا كيف كما أ ىالخطابي ، أنه سبحانه استو سليمان يوأب

، هـ( 181)المتوفى  ،قطنيالدارن من المحدثين أمثال الإمام يالمتأخرعامة أما    

، هـ( 442)المتوفى  ،أبي عثمان الصابونيو هـ، (438)المتوفى ، اللالكائيهبة الله و

 ن مهديبعلي بن محمد ، أمثال الإمام أبي الحسن لمتكلمين ومعهم المتقدمون من ا

، أبي بكر بن فوركو،  هـ (181)المتوفى ، حسن الأشعريالطبري تلميذ أبي ال

، علا علواً مطلقاً فوق العرش ى، بمعنىفإنهم يرون أن استو هـ، (416)المتوفى 

 ى ال، يأتي في نسق مع الفوقية المشار إليها في قوله تعىبهذا المعن الاستواءوأن 

ألا ) وقوله   (4)(أأمنتم من في السماء)ه وقول  ، (1)( وهو القاهر فوق عباده)

 (ففي) ، (1)( اء صباحاً ومساءً ـتأمنوني ، وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السم

 . (6)رش فوق السماء ــ، أي على الع (على) ىهنا بمعن

هذا القول ، حقيقة العلو المطلق  ىويوضح البيهقي ، الذي لم يخف ميوله إل   

ولا قائم ، ولا ، قاعد  بحانه عالٍ على عرشه ، لابقوله ، والقديم س المطلقةوالفوقية 

الاعتزال أو التباعد ،  ىمماس ، ولا مباين عن العرش مباينة الذات التي هي بمعن

من أوصاف الأجسام ، والله عز وجل  ،والقعود ،والمباينة ، والقيام ، المماسة لأن

يه مايجوز على كفواً أحد ، فلا يجوز علله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 

 . (7)الأجسام تبارك وتعالى 

أو المقابلة له ، يؤكد معنى العلو المطلق وأنه ، المماسة للعرش ، أو المباينة  فينف   

 ليس علواً حسياً أو مادياً ، وإنما هو علو محيط من كل وجه ليس بمتناه ، ووفق 

                                                           
 412-418المصدر نفسه ، ص   (3)
 431-412المصدر نفسه ، ص   (9)
 63سورة الأنعـام ، الآيـة   (1)
 37-36سورة الملك ، الآيـة   (4)
، (4124)، رقم باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمنالصحيح، البخاري، الجامع   (1)

  ( .3164)ومسلم، الصحيح، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم 
 493-431-431البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  (6)
 433-431المصدر نفسه ، ص   (7)
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، أو يباين بحالي ، محكمة ، فإن المتناهي لا يقابل ، أو يوازالقاعدة العقلية ال

ن الكرسي ، التي هي بدورها أعظم من ماللامتناهي ، فالعرش الذي هو أعظم 

مع  ى، يبق (3)السموات بكل طباقها وطرائقها ، ومن الأرضين بكل امتداداتها 

 ! .للا متناهي ؟ن يقابل أو يحدَّ الخالق اأعظمته مخلوقاً متناهياً ، فكيف له 

يريد بذلك علواً  ، ولاعلا ىبمعن وىتسا، أن الأستاذ أبوبكر بن فورك ىحك   

ز وجل ـول الله عــبالمسافة والتحيز والكون في مكان متمكناً فيه ، ولكن يريد معنى ق

وكذلك الجهة إذ  -من فوقها على معنى نفي الحدَّ عنه ، أي ( أأمنتم من في السماء)

وأنه علو ليس مما يحويه طبق ، أو يحيط به قطر ، فقد وصف الله  -هو علو مطلق 

 . (9)سبحانه وتعالى بذلك ذاته وفق طريقة الخبر ، فلا نتعدى ما ورد به الخبر 

، وليس من  (1)يقول الإمام البيهقي ، وعلى هذا فالاستواء من صفات الذات    

ان وك)، وقال  (4)( عظيم علي الوهو ال) صفات الأفعال ، فقد قال تعالى مقدساً ذاته 

 . (1)( الله بكل شيء محيطا

، ونثبت ، الوجه، فهو يقولأيضاومن صفات الذات التي تفوض عند البيهقي    
يبقى و)ر الصادق به ، قال الله عز وجل الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خب

، وفي (7)(جهه كل شىء هالك إلا و) وقال   ، (6) (وجه ربك ذو الجلال والإكرام

، أنه لما نزل على  الحديث عند الإمام البخاري ، من طريق جابر بن عبدالله 
 أعوذ )قال ، ( من فوقكمقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً ) رسول الله 

                                                           
يا أباذر ما السموات )    وقد أكد هذا الأمر حديث أبي ذر ، الذي جاء فيه ، قال رسول الله (3)

حلقة ملقاة في أرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة السبع في الكرسي ، إلا ك
وهو حديث بطرقه ومتابعاته وشواهده حسن ، وقد استوفى ذكرها أبو الشيخ ( على الحلقة 

( 991)حديث رقم  331و ص ( 918)، حديث رقم  318الأصبهاني ، في كتاب العظمة ، ص 

، حيث في بعض طرق ( 963)يث حد 313وص ( 914)حديث رقم  397و ص  (999) رقمو

وما جميع ذلك ، أي العرش والكرسي والسماوات والأرض ، في قبضة الله ) زيادة هذا الحديث 
وفي هذه الزيادة من التصوير الفني ما ( عز وجل ، إلا كالحبة وأصغر من الحبة في كف أحدكم 

حدَّ ولا جهة ولا تناهٍ ، وهذا  يفيد أن علو الله تعالى كما وجدوه ، محيط بالكون من كل وجه ، بلا
 هو معنى الإطلاق

 433البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (9)
 .المصدر نفسه   (1)
 4سورة الشورى ، الآيــة   (4)
 396سورة النسـاء  ، الآيـة   (1)
 97سورة الرحمن ، الآيـة  (6)
 88سورة القصص ، الآيـة  (7)
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و يلبسكم شيعاً أ) ، ( أعوذ بوجهك ) ، قال ، ( أو من تحت أرجلكم  )، (بوجهك
 . (3) (هاتان أهون وأيسر ) ، قال ( بعضكم بأس بعض  ويذيق

ولتصنع على ) كما يثبت البيهقي العين صفة لا من حيث الحدقة ، لقوله تعالى      

، يقول ومن أصحابنا من حمل العين (1)(يننا ك بأعصنع الفلاو) ، وقوله  (9)(عيني 

صنع الفلك اعنى ولتصنع بمرأى منى ، و، بمالمذكورة في الكتاب على الرؤية 

بمرأى منا ، وعلى هذا تكون العين من صفات الذات ، وهي صفة واحدة ، أما 

الجمع فيها فهو يأتي على معنى التعظيم ، وهو شائع في الخطاب ، ومن أصحابنا 

 ، أي بحفظنا و(4)(تجري بأعيننا ) من حمل العين على الحفظ والكلاءة ، فقوله 

، وزعم أنها من صفات الفعل ، يعقب البيهقي ، والذي يدل عليه ظاهر كلاءتنا 

، فقد روينا الكتاب من إثبات العين له صفة لا من حيث الحدقة أولى ، وبالله التوفيق 

الإمام سفيان بن عيينة يقول ، ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه  ىمن طريق إل

وهذا لا  . (1)فسره بالعربية ولا بالفارسية في كتابه ، فقراءته تفسيره ليس لأحد أن ي

يلغي مطلقاً وفق منهج الامام البيهقي معاني ، الرؤية والحفظ والكلاءه ، التي تبقى 

 .مؤكدة من خلال السياق وفق أصول الفهم العملي لعصر السلف  يمعانٍ

ومثل ذلك اليد ، فهي وإن وردت مضافة في كثير من نصوص الكتاب والسنُة ،    

خرى ترد في سياق يؤكد كونها جب تأويلها ، إلا أنها في مواضع أمن سياق يوض

يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت ) الجارحة ، كقوله تعالى صفة لا من حيث 

يا آدم ) ، وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم في المحشر ، فيقولون  (6)( بيديَّ 

 ، وعلمك أسماء كل ه ، ونفخ فيك من روحه تعالى بيدأنت أبو البشر ، خلقك الله

                                                           
 . 119 -113البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (3)
 12 الآيـةسورة طـه ،   (9)
(1)

 17 الآيـةسورة هـود ،  
 34 الآيـة سورة القمـر ، (4)
 134-139البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (1)
 71 الآيـة سورة ص ،  (6)
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، ففي هذين الموضعين كما يقول البيهقي ، لا يجوز  (3) ( ربك ىشفع لنا إلا ،ءيش

 ،له واحد ، لا يجوز عليه التبعيضأن تحمل اليد على الجارحة ، لأن الباري جل جلا

شتراك حيئنذٍ يقع بين ولي الله آدم ، وعدوه إبليس ، الاولا على القوة والقدرة ، لأن 

م يبق إلا أن تحمل لف فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص ،

لا  رعلى صفة تعلقت بخلق آدم تشريفاً له ، دون خلق إبليس ، تعلق القدرة بالمقدو

د في أخبار أخر ، من طريق المباشرة ، ولا من حيث المماسة ، وقد روينا ذكر الي

والقدرة أو الرحمة أو النعمة ، أو جرى أبها الملك إلا أن سياقها يدل على أن المراد 

نما ، والتفضيل إفيما قدمنا ذكره ، فإنه يوجب التفضيل  ذكرها صلة في الكلام ، فأما

يحصل بالتخصيص ، فلم يجز حملها فيه على غير الصفة ، وكذلك في كل موضع 

طريق التخصيص ، فإنه يقتضى تعلق الصفة ، التي تسمى  جرى ذكرها على

 . (9)بالسمع يداً ، بالكائن فيما خص بذكر ما فيه ، تعلق الصفة بمقتضاهـا 

والبيهقي هنا يقدم محددات مهمة تزيد منهجه في التفويض وضوحاً ، فهو لا يعتبر    

المقدسة ، التي هي  اليد جارحة ، ولا يقيم علاقة تبعيض بينها وبين الذات الإلهية

مسيس  ىواحدة من كل وجه ، ولا يثبت صلة مادية بينها وبين الأشياء ، تفضي إل

ومباشرة ، وإنما هي صفة ، سميت بنص الخبر ودليل السمع يداً ، فنسميها كما 

من غير جارحة ،  هاوردت ونثبت تعلقها بالمذكور معها ، تعلق الصفة بمقتضا

ذاتي ، ونمنع تحقيق معناه وفق الظاهر المتبادر كما نمنع وبذلك نقر  إضافة اللفظ ال

الوقوف عليها من  ىأما ما يفيده اللفظ من دلالة خاصة ، فيبق ،تكييفه ، أو تحديد كنهه

  . خلال السياق العام للنص

وبالنسبة لنصوص اليد الأخرى، التي يقضي السياق تأويلها، يذكر البيهقي ما    

 ني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر، بيدي يؤذي)عز وجل الله  ، قالالنبي عن ربهرواه 

                                                           
 .(4411)، رقم  باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكوراالبخاري، الجامع الصحيح،   (3)
 191-132ي ، الأسماء والصفات ، ص البيهق  (9)
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إن الله يبسط يده )  وقولهبقدرتي وملكي ،  ، أي(3) (أقلب الليل والنهار ،الأمر

لليل ، حتى تطلع الشمس من ا مسيءالنهار، وبالنهار ليتوب  مسيءبالليل ليتوب 

، (1)(يد الله فوق أيديهم)ه تعالى ـقولالرحمة ، وكذلك  ىفهي هنا بمعن (9) (مغربها

يريد تعظيم ، أي فوقهم ومعهم بالتأييد والنصرة، (يد الله مع الجماعة )   وقوله 

 .(4)الجماعة ، وأمر أمر البيعـة

سبحانه ، في قوله  ىالمول ىأما ألفاظ المجيء ، والإتيان ، والنزول ، المضافة إل   

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) ، وقوله  (1)( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) لي تعا

ر عنه من ـفيما اشته   ، وقوله  (6)( في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر 

ثلث الليل الأخير ،  ىالسماء الدنيا حين يبق ىينزل الله عز وجل كل ليلة إل) الحديث 

( ه ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ فيقول من يدعوني فأستجيب ل

الإمام البيهقي يقدم فيها قول أبي الحسن الأشعري ، أن المجيء والاتيان ، فنجد  (7)

مجيئاً  ى، يحدث فيه فعلاً يسمىإنما يكونان يوم القيامة ، على معنى أن الله تعال

ستقرار ، من صفات ، والا كونوإتياناً ، لا بأن يتحرك أو ينتقل ، فإن الحركة ، والس

فأتى الله ) أحد صمد ليس كمثله شيء ، وهو كقوله عز وجل  ى، والله تعالالأجسام

يرد به إتياناً من حيث ، فلم  (8)(بنيانهم من القواعد ، فخر عليهم السقف من فوقهم 

 ، همانهم وخرَّ عليهم السقف من فوقلة ، وإنما أراد إحداث الفعل الذي به خرب بنيقالن

                                                           
 . 91، ص1، جـ(9939)الحميدي، الجمع بين الصحيحين، رقم  (3) 
 . 321، ص3، جـ(482)الحميدي، الجمع بين الصحيحين، رقم  (9)
 31سورة الفتح ، الآيـة  (1)
 (.9366)، والحديث في، الترمذي، السنن، رقم  191-193البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  (4)
  99الآيـه  –سورة الفجر  (1)
 931سورة البقرة ، الآيـة  (6)
 . 491، ص4، جـ (7768)النسائي، السنن الكبرى، رقم  (7)
 96سورة النحل ، الآيـة   (8)
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ذلك الفعل إتياناً ، وكذلك القول في أخبار النزول ، أن الله سبحانه يحدث فعلاً  ىفسم

 . (3) الله عن صفات المخلوقين ىالسماء يسميه نزولاً بلا حركة ولا نقلة ، تعالفي 

، إلا أنه يعود فيرجح  أبي الحسن الأشعري هذاومع كون البيهقي يقدم ذكر قول    

 ىالألفاظ ، ويعتبرها صفات بلا كيف ، لا على معنالتزام جانب التفويض في هذه 

من الحركة والانتقال ، والأعراض التي تعتري الأجسام ، فهو يروي عن جماعة 

ري ــبن شهاب الزهال عن الإمامين ــحيث نق أئمة السلف تفويض هذه الألفاظ،

، قولهما ، أمضوا هـ ( 331)المتوفى ومكحول الدمشقي ، هـ ( 394)وفى ــالمت

الأحاديث ، أي في الصفات ، على ما جاءت ، وعن الأئمة ، عبدالرحمن الأوزاعي 

المتوفى ، وسفيان الثوري هـ( 372)المتوفى ، ومالك بن أنس هـ ( 317)المتوفى 

وا هذه ، قولهمهـ ( 371)المتوفى ، والليث بن سعد هـ ( 363) الأحاديث كما ، أمرُّ

، حين سئل هـ ( 383)المتوفى جاءت بلا كيفية ، وعن الإمام عبدالله بن مبارك 

 . (9)كيف ينزل ؟ ، قال ينزل كما يشاء 

ويؤكد البيهقي حقيقة التفويض في هذه الصفات ، بما ينقله عن الإمام أبي سليمان    

من النزول ، الذي ه الخطابي ، يقول ، ولا يصح أن نقيس الأمور في ذلك بما نشاهد

تحت ، فهذا صفة الأجسام ،  ىأسفل ، وانتقال من فوق إل ىهو نزلة من أعلى إل

والأشباح ، فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام ، فإن هذه المعاني غير 

متوهمة فيه ، وإنما هو نزول يخبر عن قدرته ، ورأفته بعباده ، وعطفه عليهم ، 

، فربنا جل  ]من دون تجاوز اللفظ المضاف   [ومغفرته لهم ، واستجابته دعاءهم ، 

عاله كمية ، سبحانه وعز يفعل ما يشاء ، لا يتوجه على صفاته كيفية ، ولا على أف

 . (1)ء وهو السميع البصير ليس كمثله شي

    

                                                           
 442-448البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص   (3)
 411المصدر نفسه ، ص   (9)
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اوز للفظ المضاف ، الذي يبقى وكذلك مجيئه وإتيانه يخبران عن أمره من دون تج

 ى، وإنما المعنذاته  ىولا كيف بالنظر إل، تحقيق للمعنى الظاهرصفة مضافة بلا 

أو ، فصفة النزول في سياقها ، تخبر عن الرحمة ، أو الرأفة  ،يؤخذ من سياق الكلام

في سياقهما إنما تخبران ، ء والإتيان، وصفتا المجيإحسانالمغفرة ، وهي صفات 

 .، وهو صفة جلال مرعن الأ

من طريق  ىوالنزول ، صفتان منفيتان عن الله تعاليقول البيهقي ، فالمجيء    

 ،بلا تشبيه ىحال ، بل هما صفتان من صفات الله تعال ىالحركة والانتقال من حال إل

عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علواً كبيراً ، وقد زل بعض  ى تعالجل الله

حديث ، فحاد عن هذه الطريقة حين روى  -الأثرية  مثبتةمن  – ديثلحشيوخ أهل ا

السماء ؟ ، قيل  ىل على نفسه ، فقال ، إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلبالنزول ، ثم أق

هل يتحرك إذا نزل ؟ قيل إن شاء يتحرك وإن شاء : فإن قال ، له ينزل كيف يشاء 

الحركة لى لا يوصف بالحركة ، لأن لم يتحرك ، وهذا خطأ فاحش عظيم ، فالله تعا

وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن ، يتعاقبان في محل واحد  السكونو

يوصف بالسكون ، وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين ، والله تبارك 

متعالٍ عنهما ، ليس كمثله شيء ، فلو جرى هذا الشيخ على طريقة السلف وتعالى 

 ىلم يكن يخرج به القول إل ،فويض ، ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيهالصالح  في الت

 .(3)ثل هذا الخطأ الفاحش م

 ركائز منهج التفويض لدى البيهقي: المطلب الثاني  

، ن تفويض الألفاظ الذاتية المضافةالإمام البيهقي هنا من بيان بشأووفق ما قدمه    

 :ئز ، نجملها فيما يأتي فإن منهجه في التفويض بات يبنى على جملة ركا

                                                           
(3)

 416-414المصدر نفسه ، ص  
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قطعية الأن يرد اللفظ الذاتي المضاف بنص قرآني ، أو بنص من نصوص السنُة ( 3

لما خلقت )الثبوت ، مع عدم وجود موجب للتأويل على نحو ما رأينا في قوله تعالى 

 ( .بيدي

ه للذات الإلهية ، عن لوازمه ، وفق المعهود الذاتي ، يقابله تنزي أن تفويض اللفظ( 9

ذلك البيهقي  وقد قررظاهراً ، من الأجزاء والأبعاض ، والهيئات ، والأعراض ، 

، مع اعتقادهم لم يفسروا شيئاً من هذه الألفاظ أما المتقدمون من السلف ، فإنهم، بقوله

سبحانه ليس كمثله  (3)يجوز عليه التبعيض  واحد ، لا ىأن الله تبارك وتعالبأجمعهم 

 .ء يش

أن تفويض اللفظ الذاتي ، لا يقصد به أكثر من إضافة اللفظ كما ورد ، والقول به ( 1

مع نفي التحقيق ولو كان ذلك   صفة بلا كيف ، من دون تحقيق معناه وفق الظاهـر ،

أن هذا النوع من التحقيق بدعة لم يؤثر عن أحد : أولهما  ، الكيفية ، وذلك لأمرين

أن تحقيق معنى اللفظ وفق الظاهر يورد موارد : ن السلف القول به ، وثانيهما م

تجاه إقامـة علاقة جزئيـة مع سواه من االتشبيه ، ولو مع نفي الكيفية ، إذ إنه يدفع ب

ذات واحدة من كل وجه  في سياق الحديث عن الذات الإلهية ، مع أنها الألفاظ 

ن خلال قانون التركب ، الذي هو سمة ، ولا يتحقق وجودها مبمتحدةوليست 

عن أبي عبيد القاسم بن سلام مشتركة تميز وجود جميع المخلوقات ، فالبيهقي يورد 

أحد أئمة أهل العلم من السلف قوله ، أما نحن فنروى هذه هـ ، ( 994)المتوفى 

لفظ كما ورد ، وإنما نثبت ال (9)الأحاديث في الصفات ، ولا نريغ لها المعاني 

، وقد أكد الإمام زين الدين الكرمي الحنبلي في أقاويـل الثقات فوض معناه وكيفيتهون

، أي ف وأهل الحديث ، على الإيمان بهاوجمهور أهل السنُة من السل :ذلك بقوله 

 ، مع تنزيهنا الله تعالى ، ولا نفسرها  ىبهذه الألفاظ ، وتفويض معناها المراد منها إل

                                                           
 111المصدر نفسه ، ص  (3)
 .، وقوله لا نريغ، أي لا نطلب  111المصدر نفسه ، ص  (9)
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ل ما ك، على هذا يحمل قول أئمة السلف ، (3)الظاهرة للمولى سبحانه عن حقيقتها 

والسكوت عنه ، ليس لأحد أن يفسره  نفسه في كتابه ، فتفسيره قراءته وصف الله به

، لا أن يحمل قولهم ، فتفسيره قراءته ، على إجرائه وفق الظاهر (9)إلا الله ورسوله 

كنه الصفات  كيف عندها ، لا تنفي أكثر من اتحاد ة بلا كيف ، فبلاالمعهود حقيق

الذاتية ، مع كنه صفات الخلق ، دون أن تنفي اتحاد حقيقة قيامها بالذات ، ووصف 

 .علاقتها بها 

ن التفويض بهذا النسق لا يعني مطلقاً تعطيل اللفظ الذاتي المضاف ولا إبطال إ( 4

عتبار النظر إليه مجرداً ، أما اظ الذاتي إنما يكون بمعناه  حيث إن تفويض معنى اللف

هذا السياق ، وهذا ظاهرة من خلال  ىوإفادته تبقمتى وضع في سياقه ، فإن دلالته 

يقول البيهقي ، أما المتقدمون ما يمكن تسميته بالفهم العملي لنصوص وألفاظ الذات ، 

قت يإنما فهموا منها ما س ،جاءت ها كماوُّ وأمرالذين لم يشتغلوا بتأويل ألفاظ الذات ، 

 . (1)لأجله من إظهـار قدرة الله تعالى وعظـم شأنه 

 الخاتمة*

 ،لنصوص الذاتيةلتأويل ا أربعة أصول قررالإمام البيهقي ي وخلاصة القول، أن   

  :وفق الآتي هي 

أن يأتي اللفظ الذاتي المضاف ، بطريق الخبر الواحد ، وليس له معضد  في ( 3

قطعي الثبوت ، وذلك لاحتمال أن يحدث الراوي بالمعنى ، على نحو ما  نص آخر

 .فهم ، مع إمكان الخطأ في الفهم ، أو يحدث عن أهل الكتاب دون تبصر 

                                                           
(3)

 61الكرمي ، أقـاويل الثقات ، ص  
(9)

 69المصدر نفسه ، ص  
 111البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص  (1)

  فويض والتأويلالنصوص الذاتية بين الت
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أن يأتي اللفظ الذاتي المضاف ، على صورة وصف ذاتي لصفة ذاتية ثابتة ، ( 9

اليد إذ في اعتبارها صفات وفق  ي الألفاظ الذاتية المضافة إلىا فعلى نحو ما رأين

الظاهر ، مع عدم وجود المسوغ ، إمعان في التشبيه ، فإثبات الصفة الذاتية ، لا 

ياسها على ما هو معهود في يوجب إثبات أوصافها لأنها ليست بجارحة ليتم ق

 .الشاهد

أتى على صورة مشاكلة لفعل فعلاً مضافاً ،  أن يكون اللفظ الذاتي المضاف( 1

 .الإنسان 

 .في سياق يقطع بوجوب توجيهه إلى غير ظاهره أن يرد اللفظ  الذاتي المضاف( 4

 :وهي ، لتفويض هذه النصوصركائز ثم يقدم أربع     

 .م وجود مسوغ للتأويل ولا موجب لهأن يرد اللفظ الذاتي بنص قطعي، مع عد( 3

تنزيه للذات الإلهية عن لوازم اللفظ الذاتي وفق أن التفويض بالضرورة يقابله ( 9

 .المعهود ظاهرا 

أن تفويض اللفظ الذاتي لا يراد منه أكثر من إضافته كما ورد مضافا، دون ( 1

 .تحقيق معناه، أو تكييفه 

نفي ارتباط التفويض بالتعطيل، حيث إفادة اللفظ الذاتي للمعنى المراد تبقى ( 4

 . ظاهرة من خلال سياق وروده

فبالأصول الأربعة التي يقدمها البيهقي للتأويل، وبركائز التفويض الأربعة،     

عامة المحدثين ، وهو منهج سار عليه في تأويل وتفويض ألفاظ الذات همنهج يتضح

أمثال أبي الحسن بن مهدي الطبرى، وأبي بكر  متقدمو الأشاعرة ،ومعهم 

، وأبي ذر بي بكر بن الباقلانيفورك، وأ ، وأبي بكر بنالإسماعيلي الجرجاني

 د، الذي أقر يام ابن دقيق العـ، أمثال الإماً ـــار محققيهم لاحقــ، وسار عليه كبيوالهر
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( على ما فرطت في جنب الله ) تأويل ما قرب في لسان العرب ، نحو قوله تعالى 

استوى بمعنى استولى ما بعُد ، كتأويل  تأويلأي في حقه وما يجب له ، ولم يقر ب

علا علواً مطلقـاً  ىواستوى بمعنأ، وإنما استوى كما أخبر لا كاستواء البشر ، (3)

 .على نحو ما مـَّر 

 والله تعالى أعلم
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 مقدمة عامة

لقد استأثرت البورصة في الآونة الأخيرة باهتمام الأفراد والجماعات من متعاملين    

و لا يعود هذا الاهتمام المفاجيء للدور الذي ما انفكت تقوم به منذ . و أصحاب قرار

ولوائح وأنظمة وقرارات  إنشائها بل أيضاً لطبيعتها كسوق منظمة تخضع لقوانين

 .خاصة بها

تها من المال والسلع المتداولة بها، ومن صور التبادل يوتستمد البورصة خصوص   

ولعل الوساطة في مادة البورصة تعد  من أهم سمات القانون البورصي إذ . وآلياته

 .130جعلها المشرع واجبة لجملة العمليات وعقود التداول

عاملات ساطة مجرد عملية عادية مثلما هو الشأن في المتتعدى الو، وفي الحقيقة   

البورصة كآلية وحيدة وحصرية لإبرام عاملات المدنية، إذ أوجبها المشرع في م

 . 131عمليات التداول التي تبطل بدونها

بشأن النظام الخاص  2111لسنة ( 1)وتعرف المادة الأولى من القرار رقم    

از أوامر البيع أو الشراء التي يتلقاها الوسيط من العمل على إنج" بالوسطاء بكونها 

استمالة عملاء "من نفس القرار بجملة أعمال ( 6)في حين عرفتها المادة " العملاء 

ويعد مستميلا للعملاء كل من " للتعامل في الأوراق المالية والسلع وأضافت شارحة 

أو إقامتهم من  يسعى لمقابلة الأشخاص في الأماكن العامة أو في أماكن عملهم

وسائل الاتصال عارضاً شراء أو بيع أوراق أو سلع أو تقديم خدمات في هذا 

 ". الشأن

                                                           
في شأن هيئة و سوق الامارات  2111لسنة  6من القانون الاتحادي رقم  21انظر المادة  130

 .للاوراق المالية و السلع
يقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية :"على أنه 2111لسنة  6رقم . إ. ق 26نصت المادة  131

 ".المدرجة في السوق و لم يسجل وفقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و القرارات الصادرة له

  لكترونية في قانون البورصة الإماراتيالوساطة الإ
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عنيد تعريفيه للوسياطة ليم تتجيه تحدييداً  2111ولاشك أن عناية المشرع فيي سينة     

يمكن أن تكيون  هابدليل ما ورد في كونللوساطة الالكترونية وأن لم تستثنها صراحة 

 ىن الاتصيال الالكترونيي أصيبح وسييبقولا شيك  بيأ. بأية وسيلة من وسيائل الاتصيال

عنِيي   بنطياق مجيال الوسياطة  أحد أهم الوسائل الحديثة للاتصال، ولا شك أيضياً أنيه م 

  .هالمشار إلي 2111لسنة ( 1)من قرار الهيئة رقم ( 6)كما حددته وعرفته المادة 

وشييمول تعريييف الوسيياطة علييى الوسيياطة الالكترونييية تفترضييه طبيعيية الوسييائل 

المعتمدة فيي سيوق البورصية التيي أوجيب المشيرع أن تكيون وسيائل الكترونيية، هيذا 

بشيأن  2114لسينة ( 1)بالإضافة إلى تأكيد المادة الرابعة من القيانون الاتحيادي رقيم 

ييه المعياملات والتجييارة الالكترونيية علييى حيياد  لا " الوسيلييـة الالكترونيية إذ نصييت ان 

أنها جاءت في شيكل  دتفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجر

لا يفقيد صيحته "   132من نفس القانون، أن العقد 11/2كما أكدت المادة ". الكتروني 

بييل "  ة أو أكثيير أن قابليتييه للتنفيييذ لمجييرد أنييه تييم بواسييطة مراسييلة الكترونييية واحييد

" أن يتم التعاقد، مثلما هو الحال في عملييات البورصيـة، عبير  12/1واجازت المادة 

وحتى فيي حالية عيدم التيدخل الشخصيي أو المباشير لأي ... وسائط الكترونية مؤتمتة

 ".شخص طبيعي في عملية أبرام العقــد

المشار  2114نة لس( 1)من القانون الاتحادي رقم ( ج)-2-2ستثنت المادة اولئن 

مين مجيال قانيـون المعياملات الالكترونيية فيإن هيـذا " السندات القابلة للتيـداول " اليه 

يي ، بتيياريخ 2113لسيينة ( ر/43) ـر طويـييـلاً، إذ صييـدر القييـرار رقييـم الاسييتثناء لييم يعم 

 عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام  21/2/2113133

                                                           
 .تشمل التصرفات الانفراديةيجب سحب عبارة العقد ل 132
بشأن نظام التداول عبر الانترنت  91/2/911بتاريخ  9117لسنة ( ر/67)أنظر القرار رقم  133

 .مثبت في الملحق

  الوساطة الإلكترونية في قانون البورصة الإماراتي
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لسينة ( 1)يشير فيه صراحة في مستنداته إلى القيانون رقيم  134نترنتالتداول عبر الإ

2114 . 

( ج) 2-2المشار اليها فيي الميادة "السندات القابلة للتداول"وفي الحقيقة، يبدو أن 

 هيييييي جملييييية الأوراق التجاريييييية التيييييي تكيييييون قابلييييية للتيييييداول بطرييييييقالميييييذكورة 

القييييم  سيييتثناءوبالتيييالي لا يعنيييي هيييذا الا .(Effets de commerce)التظهيييير

أي الأسهم والسندات والصكوك المتداولة في سوق  mobilières) (Valeursالمنقولة

 .135الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المت حدة 

مكانيية تجياوز هيذه العقبية وأق ير إ( ر/43)ومهما يكن من أمر،  فيإن القيرار رقيم 

التداول مباشرة عبر الانترنت، أي إمكانيـة أن تمارس الوساطة عن طريق الكتروني 

وعبر الانترنت مما يستدعي وجيوب دراسية هيذا الشيكل المسيتحدث للوسياطة وبييان 

بعيييد أن نكيييون قيييد أتينيييا عليييى ( الثييياني  مبحيييثال) القيييانوني  وصيييفهاتها ويخصوصييي

ل مبحثال) القانونية  طهاو شرو مستلزماتها أي على جملة معطياتها  (.الأو 

 
                                                           

 13n˚  (Decisionرقم  ةأنظر في القانون المقارن قرار الهيئة التونسية للسوق المالي 134
Générale du Conseil du Marché Financier n˚ 13 relative aux conditions de 
traitement des orders de bourse et aux normes minimales des registres tenus 
sur des supports informatiques ( telle que modifiée par la Decision Générale 

du Conseil du Marché Financier en date du 28 janv. 2010). 
لات المتعل قة بالجهة القضائية المختصة و القانون الواجب التطبيق اذا سوف نترك جانبا الإشكا 135

أنظر حول مجمل المسألة في . ما صدرت أوامر التداول من وسيط أو مستثمر مقيم في دولة أجنبية

 Vauthier (A.), “La fourniture de services et(: ةالفرنسي غةبالل  )قانون الإتحاد الأروبي 
de produits financiers à l’heure d’internet et le consommateur: Aspects 
juridiques”, Mémoire DESS, Paris II, sept. 2003, p. 85 et suiv; Laetitia Rolin 
Jaquemys & Thibault Verbiest, ‘l'offre de services et de produits financiers sur 
internet’, L’ASBl, Droits nouvelles technologies, 17 avril 2000, consultable 
sur : http//www. droit-technologie.org/upload/dossier/doc/13-1.pdf, p.2 et 

suiv.  
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 الأول بحثالم
 
م
 الم
 
 ع

 
 لكترونيةالنظام القانوني للوساطة الإ: ىط

LE DONNÉ 

ف المعطى القانوني بجملة القواعد و الأنظمة المعتمدة في التشريع الاماراتي     نعر 

ذا فالمعطى هو إ. كترونية في مجال البورصةالوساطة الاللتنظيم  -بالمعنى الواسع –

و التي تهدف الى  تنظيم عمليات ، أي المكتسبة، جملة القواعد القانونية الموجودة

فالمعطى على هذا المعنى هو  النظام القانوني الذى  أفرده . تداول الأوراق المالية

 . بورصة  لكترونية في سوق اللوساطة الإالمشرع لتأطير عمليات ا

تستلزمها عبر جملة الالتزامات المتقابلة التي هذا المعطى  مكن مبدئيا دراسة و ي   

و يت جه بالتالي التمييز بين الالتزامات . على الأطراف المعنية لكترونيةالوساطة الإ

 (. فقرة الثانيةال)الالتزامات الخاصة و( فقرة الأولىال) العامة 

 المطلب الأول
 لعامةالالتزامات ا

  Les obligations génerales 
بشأن نظام التداول  2113ر لسنة /43أوجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 

عبر الانترنت على الوسيط الالكتروني جملـة من الالتزامات والواجبات التي يمكن 

 .(الفرع الثاني) بلاغوالتزام عام بالإ ،(الفرع الأول )تقسيمها إلى التزامات فنية 

 الالتزامات الفنية:الفرع الأول 

ية من الطبيعة الخاصة للوساطة يتحم ل الوسيط جملة من الالتزامات متأت   

لكترونية فرضتها المتطلبات الفنية والإدارية للعمل تارة، و طبيعة عمل الوسيط الإ

 . كمتعامل داخل السوق، تارة أخرى
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يتوافر لدى :  " أن 2113ر لسنة /43رقم من القرار  1-أولاً  -3لزمت المادة أ   

، "نترنت ارية لتقديم خدمة التداول عبر الإالوسيط القدرات والإمكانيات الفنية والإد

فر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل امن نفس المادة على وجوب تو 2وأضافت الفقرة 

 .136البيانات وحمايتها نظم المعلومات وقواعد

فى شأن هيئة وسوق  2111لسنة  6فإن القانون الاتحادي رقم  ،وفى الحقيقة   

الربط : " ، الأسواق بـ 21دته الإمارات للأوراق المالية والسلع، الذي ألزم فى ما

الأوراق ثبات إ والذي أجاز  137" على مستوى الدولة.... لكتروني المتبادل الإ

 الاثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسوب المالية بجميع طرق

ويبدو أن أول . ، لم يتعرض صراحة لمسألة الوساطة الإلكترونية( 31انظرالمادة ) 

عن طريق الإيحاء، جاء صلب المادة الرابعة من القرار ، تلميح للوساطة الإلكترونية

 ل من يستخدم الهاتف أو أية وسيلة المشار إليه، الذي اعتبر أن ك 2111لسنة  1رقم 

                                                           
بشأن النظام الخاص  2111لسنة  1من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  1-12نظر أيضاً المادة ا  136

ت تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب أو يلتزم الوسيط بم" التي جاء فيها  بالوسطـاء سك دفاتر و سجلا 
 ..."  (IFRS )غيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقا للمعايير المحاسبة الدولية 

ً المادة ا 137 بشأن النظام الخاص  2111لسنة  11من قرار مجلس الوزراء رقم  3-3و  2-3نظر أيضا

لسوق اوتجهيز (  3-3) بط الالكتروني لأسواق الدولة بترخيص السوق والرقابة عليه التي أوجبت الر

 .بالأجهزة الالكترونية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونياً 
 :أنظر أيضاً المواد

بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ  2111لسنة  2من القرار رقم  4-

 ".نظام التداول الالكتروني " وراق المالية من خلال الأوراق المالية الذي أوجب التداول في الأ

 بخصوص القيود الالكترونية المدونة في سجلات السوقمن نفس القرار 13-

سجل أسهم مساهميها وفقاً من نفس القرار التي توجب على الشركة المدرجة في السوق بتحديث 24-

 .لكتروني متخصص لحفظ البياناتإلنموذج 

وق الذي بشأن النظام الخاص بعمل الس 2111لهيئة الأوراق المالية والسلع لسنة  3 من القرار رقم 32-

في  من نفس القرار الذي أوجب التداول 1-33لكتروني للتداول، أنظر أيضاً المادة إألزم السوق بتوفير نظام 

عليها في  لكتروني الذي توفره السوق وفقاً لأحكام التداول المنصوصإمن خلال نظام تداول " السوق 
 .القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له 

قاعة التداول  –بشأن فتح قاعات التداول والذي أوجب ربط القاعة  2113لسنة  31من القرار رقم  2المادة 

 .بنظام ربط الكتروني –

  تيالوساطة الإلكترونية في قانون البورصة الإمارا
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فعدم . 138يُعد  ضرباً من ضروب الوساطة( لاستمالة العملاء)من وسائل الاتصال 

تقييد الوساطة بوسيلة معينه لاستمالة المستثمرين فتح الباب على مصراعيه أمام 

لكترونية في مفهومها مع ذلك، لم تقبل الوساطة الإو . ةظهور الوساطة الالكتروني

بشأن المعاملات والتجارة  2114لسنة ( 1)رقم الضيق إلا بعد القانون الاتحادي 

 2113ر لسنة/43، وتحديداً بعد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 139لكترونيةالإ

فرو أوجب هذا القرار  .140 إلى غيابها  يؤديفي الوسيط الشروط الفنية جملة من  تو 

من نفس القرار للهيئة  2 –أولاً  -3، وتبقي المادة 141رفض ترخيص الهيئة أو سحبه

وفقاً لمعطيات العمل في السوق أو  ىأي شروط أو ضوابط أخر" في إضافة الحق 

 .142"مقتضيات المصلحة العامة 

وح بين لكتروني يجدها تتراة، فإن المتأمل واجبات الوسيط الإوفي الحقيق   

 .بتحقيق نتيجة ىزامات ببذل عناية وأخرالت

 
                                                           

ال يعتبر عملا من أعم: "المشار اليه، 2111لسنة  1تنص المادة الرابعة من القرار رقم  138

و يعد مستميلا للعملاء كل من يسعى لمقابلة . ستمالة عملاء للتعامل في الاوراق و السلعاالوساطة 
في الأماكن العامة أو في أماكن عملهم أو إقامتهم ، وكل من يستخدم الهاتف أو أية الاشخاص 

" ذا الشأنوسيلة من وسائل الاتصال عارضاً شراء أو بيع أوراق أو سلع أو تقديم خدمـــات في ه

بشأن  1232جانفي  3من القانون الصادر في  2و يُقابل هذا النص في القانون الفرنسي المادة 

 .الوساطة المالية
عدد ، تراجع نشرية الهيئة الفرنسية للسوق المالية، حول خدمات الوساطة المالية عبر الأنترنت 139

 .Bulletin COB, n˚329, nov. 1998, pp)   132- 143. ص، 1223لشهر نوفمبر  322
م صورة مجملة عن جملة التزامات و حقوق الوسطاء و مستميلي  (163-172 و التي تقد 

المستثمرين في مادة البورصة عبر مواقع الأنترنت بشأن صناديق الاستثمار الجماعي للقيم 

  (OPCVM)المنقولة 
اول عبر الانترنت أشار بشأن نظام التد 2113ر لسنة /43تجدر الملاحظة إلى أن القرار رقم  140

( 2)وإلى القانون الاتحادي رقم  2114لسنة ( 1)في أسانيده صراحة إلى القانون الاتحادي رقم 
 .في شأن مكافحـة الجرائم الالكترونية 2114لسنة 

للهيئة أن تلزم الوسيط بالتوقف عن تقديم خدمة : " ر المشار إليه/43من القرار رقم  3نظر المادة ا 141

عبر الانترنت وذلك إذا خالف أياً من شروط أو متطلبات الترخيص أو الضوابط الفنية التداول 
 "المنصوص عليها في هذا القرار

 غةراجع بالل  ، حول شروط الوساطة الإلكترونية في مادة البورصة في القانون الفرنسي و الأروبي 142

 .Vauthier, locus. op. cit., p. 51 et suiv: ةالفرنسي
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فنية لتقديم خدمة التداول عبر فوجوب أن يوف ر الوسيط القدرات والإمكانيات ال   

نترنت هو، بلا ريب، التزام بتحقيق نتيجة، لا يكفي مجرد بذل العناية للتنصل الإ

نترنت وكل ما توصلت وفير كل مستلزمات التداول عبر الإبت فالوسيط ملزم. منه

 .143إليه التقنية الحديثة من إمكانيات

عن الأضرار التي تلحق بالعميل المستثمر   144لكتروني مسؤولاً الوسيط الإ ىويبق   

أو بالطريقة   145إذا ما ثبت أن أوامر العميل لم تنفذ في الوقت المناسب أو المعقول

عدم بولا يمكن للوسيط أن يدفع  .المستثمر السعر الذي حدده العميلأو بالكمية أو ب

-3تأخرها راجع إلى أسباب فنية تجيزها مقتضيات المادة أن تنفيذ أوامر العميل أو 

اب التي تُخلي مسؤولية الوسيط فالأسب. ر المشار إليه/43ز من القرار رقم -أولاً -3

 وبالتالي، لا . المباشرة للوسيط لكتروني، هي أسباب كلها خارجة عن السلطةالإ

                                                           
د على ضرورة توفير كل  ، و عليه 143 نجد العديد من الهيئات المهنية ذات السلطة الرقابية تؤك 

مي خدمات الوساطة الإلكتروني مؤسسات ة من ذلك ما جاء في تقرير هيئة مستلزمات التقنية لمقد 

أنظر ، و ما يليها 31. ص، 2113الائتمان و الإستثمار التابعة للبنك المركزي الفرنسي لسنة 

 V. le rapport du Comité des Etablissements de )من التقرير   1-3النقطة تحديدا 
Crédits et des Entreprises d’Invetissement de la Banque de France – CECEI-, 
Rapport annuel, 2008, p. 85, spéc. point 3-5, consultable sur www. 

cecei.org).  
لسنة ( 1)من القرار رقم  3أنظر المادة ، ي هو ذات اعتباريةلكترونفي الحقيقة الوسيط الإ 144

أحد الإشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم " الذي حدد ممارسة الوساطة في  2111

وتحديداً شركة تجارية تكون مسؤولة طبقاً لمسؤولية ، "بشأن الشركات التجارية  1236لسنة ( 3)

 .الشركات التجاريـة
لاً  -3-3في الاعتبار إمكانية حدوث طوارئ فنية ، قارن مع المادة  مع الأخذ 145 ز من القرار  –أو 

 )هذا، و قد أوجب القانون الفرنسي تنفيذ أوامر التداول في أقرب الآجال . ر المشار اليه/43رقم 
dans les plus brefs délais) .الشان  أنظر في هذا. و لا يعفى الوسيط إلا  في الحالات الإستثنائية

 :بالل سان الفرنسي
 Samuelian (M.) & Berruyer ( G.), Décideurs Strategies Finace Droit, n˚76, 

p. 98).  
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أو لكتروني للسوق عن استقبال الأوامر لوسيط مسؤولاً عن توقف النظام الإيكون ا

لكترونية أو تعرض نظامها إلى هجوم فيروسي عن تعطب نظام غرفة المقاصة الإ

الأسباب التي تكون بالنسبة له في حكم القوة  أو غيرها من 146لكتروني إو تشويش أ

 .147القاهرة

لكتروني مسؤولاً عن أي عطب أو توقف أو وفي المقابل، يكون الوسيط الإ   

 .148ه أو قواعد بياناته التي تدخل في حفظه مباشرةيمعلوماتال هاضطراب في نظم

  
                                                           

على السوق توفير البنية الأساسية الخاصة " ر المشار إليه التي تنص /43للقرار رقم ( 3)نظر المادة ا 146

و لكن يبدو ان  "ديم خدمة التداول عبر الانترنت بالربط بين نظام التداول الالكتروني ونظام الوسيط لتق

بشأن النظام الخاص بالوسطاء توحي بعكس ذلك فيما يخص  2111لسنة  1من القرار رقم  1-12المادة 

" الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات الموجودة في الحاسوب الآلي اذ ألزمت الوسيط الالكتروني الاحتفاظ 
سنوات ( 31)من كافة البيانات المتوافرة بالحاسب الآلي في الشركة لمدة   (backup )بنسخ احتياطية 

 ..."حفاظا على بيانات العملاء و عدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف 
كما في صورة غلق السوق من طرف السلطة الإدارية أو وقف التعامل في صك أو سند بعينه كما في  147

وقف التعامل مؤقتاً في سوق " التي تجيز  2111لسنة ( 6)ي رقم من القانون الاتحاد 32حالة المادة 

الأوراق المالية أو في سهم أية شركة حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل 

، المشار اليه 2111لسنة  11من قرار مجلس الوزراء رقم  13أو صورة المادة " وانتظامه في تلك السوق 

حالة تجميد أو تعليق العمل للائحة أو نظام ) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه  12أو صورة المادة 

حالة إيقاف عمل السوق مؤقتاً لعدم ) مكرر فى نفس القرار  12والمادة ( يتعلق بالسوق أو بأي علمياته 

 2111لسنة  12م من قرار مجلس الوزراء رق 21أو فى حالة المادة ( دفعه للهيئة المبالغ المالية المستحقة 

من نفس  22والمادة ( تعليق ادراج الأوراق المالية)بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع 

ً المادة  المشار  2111لسنة  2للقرار رقم  22القرار بخصوص إلغاء إدراج الأوراق المالية، أنظر أيضا

بشأن نظام إدراج الصكوك  2111لسنة  ر/23من القرار الإداري رقم  23إليه، أنظر أيضا المواد 

تعليق )  31، ( إلغاء إدراج الصكوك الإسلامية )  23( تعليق تداول الصكوك الإسلامية ) الإسلامية 

او على ، ويمكن اعتبار ثورتي تونس و مصر من قبيل القوة القاهرة. وما يليها 33والمواد ( التداول مؤقتاً 

ية التي توجب وقف التعامل مؤقتا في السوق المالية و هو ما حدث فعلا ستثنائالأقل من قبيل الأحداث الا

بعد هبوط  2111جانفي  23وقع غلق البورصة المصرية عقب أحداث الثورة في ) بالنسبة لهذه الأسواق

ئيسي بنحو  مليار  1113) مليار جنيه مصري  31نتجت عنه خسائر قد رت بنحو % 14حاد  في مؤش رها الر 

دا  و فتحت سوق البورصة المصرية (. كيدولار أمري  .(2111مارس  23يوم مجد 
آليات "من قرار الهيئة الفرنسية للسوق المالية على واجب الوسيط الإلكتروني طرح  13أك دت المادة  148

 ,Décision générale du CMF , n˚ 99-07: أنظر في هذا الشأن.  لتجاوز العطب الإلكتروني" بديلة
art. 13 à propos “des équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas 

d’interruption prolongée du service”; cf. avec Vauthier, locus. op. cit., p. 41 à 42.   
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نـون من قا 314المـادة  ىكون تحت تصرفه وسلطته المباشـرة على معنأي التي ت   

وبناء عليه، لا يكون . ( 1231لسنة  1تحادي رقم اقانون ) المعاملات المدنية 

ستخدام الآلات التي اضرار الواقعـة للعميل نتيجة سوء لكتروني ضامنا للاالوسيط الإ

وفقا لنص " ية من ضررها تتطلب منه عناية خاصة للوقا" تحت تصرفه والتي 

فضلا على ضرورة اعلام  1231 من قانون المعاملات المدنية لسنة 314المادة 

ضت لها منظومة الربط المعلوماتي  المستثمر في أقرب الآجال بالأعطاب التي تعر 

  .149للوسيط

لكتروني التنصل من ضمانه إلا في حالات الإعفاء ولا يمكن للوسيط الإ   

. 1231لسنة ( 1)رقم  من قانون المعاملات المدنية 233في المادة المنصوص عليها 

عليه على أساس المسؤولية  المستثمر الرجوع و حتى في هذه الحالة، يمكن للعميل

عن فعله الشخصي متى أثبت أن عيب الآلات المستخدمة أو أنظمة المعلومات 

رف الفنيين أو ممثل ستعمالها من طاانات يعود، فى الحقيقة، إلى سوء وقواعد البي

اختياره،  وءالوسيط الإلكتروني مسؤولاً عن س وفي هذه الحالة أيضاً يكون. الوسيط

 .150المتمثل في سوء اختيار مستخدميه ،بمعني عن خطئه الشخصي

لكتروني و حتى أكثر منه، يكون الوسيط الإ غـرار الوسيط العادي، بل ىفعل   

قاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً ببذل عناية الرجل الحريص، وف" ملزما 

من القرار  13مادة " ) له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص

وبالتالي يكون لزاما عليه حسن اختيار ممثليه  .(، المشار إليه 2111لسنة ( 1)رقم 

 .ومستخدميه

    

                                                           
 Vauthier, locus. op. cit., p. 75: أنظر 149
ر ذات اعتبارية عملا بالمادة إن مورست الوساطة الالكترونية عب ى ويبقي الخطأ شخصياً حت 150

 2111لسنة ( 1)من القرار رقم  3
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وفي مطلق الأحوال، يقع على الوسيط الالكتروني واجب توفير المستلزمات    

وعدم توفير . 151المادية للعمل، من آلات وأنظمة تشغيل وحماية لقواعد البيانات

متطلبات العمل يكون خطأ في حد  ذاته يوجب مساءلة الوسيط تأديبيا وسحب 

من  3أنظر المادة ) عدمه الترخيص منه بقطع النظر عن تحقيق الضرر لعملائه من 

 (.ر/43القرار رقم 

من القرار رقم  2–لاً ~أو -3-3أما بالنسبة لتوفير الكوادر الفنية، فلم توجب المادة    

 ةمؤهل" ر أن تكون على مستوى رفيع من الكفاءة، بل أكتفت بأن تكون الكوادر /43

يام ومتابعة ، مما يوحي بأن تكون متحصله على شهادات علمية تسمح لها الق"

 ولا يجوز . مع ذلك الوسيط ضامنا ومسؤولا عن اختياره ىويبق. 152عمليات التداول

                                                           
 CESR ( Committee of Europeanقارن مع موقف اللجنة الأوروبية للهيئات المالية  151

Securities Regulators)  سه التوجيه الأروبي في مادته  .Dir (  21)و الذي كر 
2004⁄39⁄C. E. ( art. 21) du 21 avr. 2004 sur les marches financiers  و الذي ألزم

 take all“ للمستثمر" بأخذ كل الخطوات المعقولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة " الوسطاء 
reasonable steps to achieve the best possible result”   بالتنفبذ الأمثل"و هو ما يعرف "

‘Best execution’ مة و الاجراءات من حيث فر أفضل الأنظاو لا يكون ذلك ممكنا إلا بتو

قارن مع النظام العام لهيئة السوق المالية الفرنسية في ) الامان و الأمانة و السرعة في التنفيذ 

 .Réglement général de l’autorité des marchés financiers , art) 62-361مادته 
ف التوجية الأوروبي بشأن آليات ال.  (341-42 بكونه النتنفيذ " يذ الأمثلالتنف"وق المالية سو يعر 

الذي يوف ر أفضل سعر  و يكون الأقل تكلفة و الأسرع والذي يوفر أفضل احتملات التنفيذ و الآداء 

 ,Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)) و التغطية 
n˚2004⁄39⁄CE, J. O. U. E. , 30 avr. 2004. 

ف الهيئة الأمريكية للس في حين   ) Securities & Exchange Commission  وق الماليةتعر 
SEC) " ط  ات خاذ جميع الإجراءات بكونه الإلتزام الذي يفرض على الوسي" التنفيذ الأمثل

ترجمة " ) فرطحيطة بعملية التداول الخاصة بكل رة والمعقولة بحسب الظروف المفاالمتو

 ,U. S., SEC, Order Execution obligations, Exchange Act Release( شخصية
N˚34-37619 A: “The duty of best execution requires a broker- dealer terms 

reasonably available under the circumstances for a customer’s transaction”.  
 حاصلاً على مؤهل جامعي مع خبرة عملية لا تقل" خلافاً لممثل الوسيط الذي يجب أن يكون  152

 4-12أنظر أيضاً للمادة ) المشار إليه  2111لسنة ( 1)من القرار رقم  1-12مادة " سنوات  1عن 
في حين يجب أن يكون مدير عمليات الوسيط حاصلاً على مؤهل جامعي في ( من نفس القرار 
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صي من تعويض الضرر الناشئ عن قفع بالمسؤولية الشخصية للفني للتله أن يد

تلك الناشئة عن ضمان وهذه المسؤولية مختلفة في أساسها عن . خطئه في الاختيار

 .فعل مخدومه والمؤسسة على المسؤولية العقدية عن فعل الغير

، فواجب حسن الاختيار يبقلكتروني عند هذولا تقف مسؤولية الوسيط الإ     ىا الحد 

التزاما مستمرا إلى ما بعد فترة التعاقد ، ويمتد إلى مرحلة تنفيذ اتفاقية التداول عبر 

السالف الذكر  2111لسنة ( 1)من القرار رقم  2-13لمادة من ذلك أن ا. الانترنت

يعني ممثلي ) وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثليهم " نصت على وجوب 

على " ممثليهم"و يجب فهم عبارة ". وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة ( الوسيط 

ثل يهما يم، وبالتالي تشمل المستخدم والفني لأن كل ةإطلاقها ، لأنها وردت مطلق

رهُ في شأن العمل الذي  وعليه يكون الوسيط الإلكتروني، أسوة . نتدب من أجله امُؤج 

بالوسيط العادي، ملزما بحسن اختيار طاقمه وكوادره، متحملا تبعة سوء اختياره 

من  11-13مادة )في اختياره ومراقبته  للرجل الحريصلعدم بذل العناية الكافية 

 .153(2111لسنة ( 1)القرار رقم 

السالف الذكر، على  2111لسنة ( 1)من القرار رقم  3-12كما أوجبت المادة    

التأكد من صحـة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريـد الالكتروني " الوسيط 

 ".والاحتفاظ بنسخ من مثل هذه الأوامر 

 :متلازمين لكتروني واجبينل هذه المادة الوسيط الإوتحمَّ    

لاً  لكتروني، طبقاً مر الواردة له عن طريق البريد الإالتأكد من صحة الأوا: أو 

ليه، المشار ا 2114لسنة ( 1)من القانون الاتحادي رقم  13لمقتضيات المادة 

 لكتروني للمنشئ فالأصل هنا أن يُسند الأمر الإ. ةلكترونيالمتعلقة بإسناد الرسالة الإ
                                                                                                                                                  

سنوات في مجال الخدمات المالية، الوساطة أو  اسب مع خبرة عملية لا تقل عن خمستخصص من

 22نظر أيضاً المادة ا. المشار إليه  2111لسنة ( 1)قم من نفس القرار ر 3-3مادة ) ار الاستثم
تضع السوق " بشأن نظام السوق  2111لسنة ( 3)من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 

ه  الضوابط المتعلقة باعتماد ممثلي الوسطاء وبخطط تأهيلهم فنياً واجتيازهم الامتحان الذي تُعِد 
 ".سوق وتعتمده الهيئةال

  best execution/ bonne exécutionعن التنفيذ الأمثليعب رار الرجل الحريص يمع 153

 .التنفيذ في الأمانة و سرعة السلامة ولأوامر العميل المستثمر و يفترض 
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أو من (  2114لسنة  1رقم . إ. ق 1-13مادة ) متى كان هو الذي أصدره بنفسه 

من نظام معلومات " ، 154أو، وهو الغالب( أ -2-13مادة ) نائبه المخول بذلك 

 بالتالي يكون المرسل إليه، . 155"مؤتمت ومبرمج تلقائياً من قبل المنشئ أو نيابة عنه

تسلم أمر العميل من قبل منظومة  من واجب التأكد إذا ايلكتروني،  معفأي الوسيط الإ

يعمل تلقائيا بشكل مستقل، كليا ... لكترونيإبرنامج أو نظام " نية مؤتمته أي لكتروإ

أو جزئيا، دون إشراف من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو 

نظر ا، 2114لسنة ( 1)ون الاتحادي رقم المادة الأولي من القان" ) الاستجابـة له 

ففى هذه الحالة، يعفي الوسيط من التأكـد من (. من نفس القانون  1-12أيضا المادة 

بأن الأمر صدر فعلاً من منظومـة صحة الأمر المرسل إليه، ويكتفي فقط بالتحقق 

لكتروني الذي صدر عن منظومـة مؤتمته فتُخت زلُ صحة الأمر الإ. مؤتمتة لكترونيةإ

 Régularité                     لية الظاهرة دون صحة مضمونهفى صحته الشك
formelle  أو كان عليه أن ( الوسيط الالكتروني ) إذا ما علم " ويستثنى من ذلك

قد أسفر عن أي يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه بأن البث 

لسنة ( 1)رقم . إ. ق 3-13 المادة" )لكترونية كما استلمها خطأ في الرسالة الإ

2114.) 

روني بذل لكتجب على الوسيط الإي 156ففي حالة عطب المنظومة أو انقطاع البث     

ذ الإجراء المتفق عليه مع العميل عند حدوث مثل هذا عناية معقولة أو أن ينف  

 .الطارئ

ذي فإذا علم الوسيط بأن البث أسفر عن تعييب أو تحريف أو تغيير في الأمر ال   

و لا . للتأكد من صحة الأمر وفحواه هليتلقاه، وجب عليه في الإبان الاتصال بعم

 فإن لم . يعفي الوسيط مجرد تلقى الأمر المعيب من واجب التأكد مباشرة من عميله
                                                           

ر لسنة /43نترنت كما حددته المادة الأولي من القرار رقم نظر تعريف نظام التداول عبر الإا 154

2113. 
يعلم أو " بشرط أن يكون العميل ، سالف الذكر 2114لسنة ( 1)رقم . إ. ق. ب -2-13مادة  155

من نفس  -2-12مادة " ) إبرام العقد أو تنفيذه تلقائيا " ، إن النظام يستولي " من المفترض أن يعلم 

 (.القانون 
فقط انقطاع البث  عنت 2114لسنة ( 1)من القانون الاتحادي رقم (  3-13) يبدو أن المادة  156

 .عطاب الأخرى للمنظومةدون الأ
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جملة الأضرار التي  الحق في الرجوع على الوسيط عن يفعل يكون للعميل المستثمر

ويمكن إثبات واقعة العلم بأية وسيلة إثبات وحتى بالقرائن . خطئه لحقته بفعل

 .المتضافـرة

أما في حالة جهل الوسيط بعيوب البث، فإنه يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة    

. إ. ق 3-13مادة )  ه إذا كان عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة  بعيوب البثليلعم
 11-13، ويجب فهم معيار العناية المعقولة على ضوء المادة 157(2114لسنة  1رقم

فمعيار المادة . ، التي اعتمدت معيار الرجل الحريص 2111لسنة  1من القرار رقم 

غير منطبق في واقع الحال، لأنه  2114لسنة  1من القانون الاتحادي رقم  13-3

ودون اعتبار  ية دون تخصيص،لكترونظم جملة المعاملات الإمعيار عام، ين

السالفة الذكر هو  13لكترونية، في حين يكون معيار المادة لخصوصية الوساطة الإ

وتأسيسا عليه، وعملا بقاعدة . من طرف نص خاص االمعيار المناسب لكونه معتمد

بالتالي،  و. معيار عناية الرجل الحريصاعتماد تقديم الخاص على العام، وجب 

العناية "لكتروني في هذه الحالة مختلفا عن مجرد بذل وسيط الإيكون التزام ال

معيار العناية المعتادة لرب  الاسرة  )من رب الأسرة الصالح " المعقولة المتوقعة

ليصبح التزاما ببذل عنايـة مؤكدة  Bonus pater familias )158  الصالح

159Obligation de moyens renforcée  .لتزام ببذل وهذا الالتزام هو بين الا

 عناية والالتزام بتحقيق نتيجة،  يلزم المحمول عليه أن يثبت أنه قام بكل ما في وسعه 

                                                           
يكون البث معيباً متى اشتمل أمر التداول مثلاً عن بيانات متناقضة أو ناقصة أو غير معقولة أو  157

 ...غير متعارف عليها أو غير مألوفـة أو مشبوهـة
 standardيمرجعقالب هو، بلا ريب،  ) ( bonus pater familiasار رب  الأسرة الصالح يمع 158

juridique)   ) زاق السنهوري في مقاله الشهير لسنة : ةالفرنسي غةبالل   1236على معنى الفقيه عبد الر 

Al Sanhoury (A. A.), ‘Le standard juridique’, article in Mélanges Geny, Tome II, 
1936, p. 145 et suiv. 

لتزام ببذل عناية في هذا لتزام بتحقيق نتيجة والاالا على حد  علمنا، لم يتعر ض الفقه الى التفرقة بين 159

 ) Buyle(: بالل سان الفرنسي) قارن مع ذلك في شأن الالتزام بالاعلام و النصح و الارشاد . المستوى
J.P.), ‘ Les obligations d’information, de renseignement , de mise en garde et de 
conseil des professionnels de la finance’ in Les obligations d’information, de 
renseignement , de mise en garde, éd. Larcier 2006, CUP. Vol. 86, p. 168 -169.  
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فعبء الإثبات في هذه . لتنفيذ التزامه، ومتى فشل في ذلك كان عليه تحمل الضمان

 .ثمرالمست الحالة يكون على الوسيط دون العميـل

ه إذا غفل عن ليلكتروني مسؤولا عن الأضرار الواقعة لعمكما يكون الوسيط الإ   

وفي هذه الحالة، . جراء متفق عليه للتأكد من صحة إصدار الأمر بالتنفيذإاستخدام 

دُّ إخلالا  يكون الوسيط ملزما بتحقيق نتيجـة، لأن عدم تنفيذ الإجراء المتفق عليه يُع 

لذي ارتضاه لنفسه، ولا يكون دفعه بالعطب في البث  مدعاة بالتزامه التعاقدي ا

 .لإعفائه من المسؤوليـة التعاقـدية

بنسخة من الأوامر الموجهة إليه سنوات  لمدة عشريجب على الوسيط الاحتفاظ : ثانياً 

والمادة  2111لسنة  1من القرار رقم  3-12و  1160-12واد عملا بأحكام الم

تى فرا ماويكون الحفظ متو. 2114لسنة ( 1)دي رقم الخامسة من القانون الاتحا

بشكل يمكن " ت أو أرسلت منه أو استلمت به أو ئحفظت الأوامر بالشكل الذي أنش

 مادة" )ت أو أرسلت أو استلمت في الأصل ئالتي أنش اثبات أنه يمثل بدقة المعلومات

رجوع إليها فيما على نحو يتيح استخدامها أو ال( "2114لسنة  1رقم . إ. أ ، ق -1-1

 ( . 2114لسنة  1رقم . إ.ب، ق-1-1مادة " ) بعد 

ويُقصد بالمعلومات، الأوامر الصادرة للوسيط دون البيانات التقنية الأخرى التي    

 .ستلام الأمراضرورية وتلقائية بغاية إرسال أو تنشأ بصورة 

الحفظ يشمل ف. 161(lato sensu) الواسع  ىالالتزام بالحفظ يجب فهمه بالمعنو   

 2111لسنة  1من القرار  3-12أنظر المادة ) تسجيل الأوامر وأرشفتها وتخزينها 

التي أوجبت التسجيل والأرشفة بالنسبة للأوامر المتلقاة بالهاتف، ولكن نفس الواجب 

الالتزام  و يثير (.نترنت ئل الأخرى للاتصال، ومن بينها الإينسحب أيضاً على الوسا

 فالفقرة الثالثة من . بات فيما يتعلق الأمر بالوساطـة الالكترونيةبالحفظ بعض الصعو

                                                           
ت المادة  160 على أن " ...  9111لسنة ( 3)من قرار هيئة الأوراق المالية و السلع رقم  1-32نص 

كافة البيانات المتوافرة بالحاسب الآلي في الشركة من   (Backup)يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية 

   ..."سنوات حفاظا على بيانات العملاء وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف( 31)لمدة 
 obligationواجب القيد : لتزامين مترابطينايتضم ن واجب الحفظ ، في الحقيقة 161

d’enregistrement  و واجب الحفظ بالمعنى الضيقobligation de conservation  . قارن

 .Vauthier, locus. op cit., p. 76: مع

  الوساطة الإلكترونية في قانون البورصة الإماراتي



203 

بشأن المعاملات  2114لسنة ( 1)المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم 

للقيام بواجب الحفظ، متى " أي شخص آخر " لكترونية تجيز الاستعاضة بخدمات الإ

لكتروني ان يعهد التزامه بالحفظ إلى فهل يجوز للوسيط الإ. لزمات الحفظف ر مستو

 شخص آخر ؟

إن خصوصية العمل البورصي، وطبيعة الوساطة الالكترونية نفسها ومتطلباتها،    

لسنة ( 1)من القرار رقم  4-13فالمادة  .تفرض عدم إجازة ممثل هذه الاستعاضـة

م باعتباره 2111 يلزم الوسطاء بعدم  162 2114نصا خاصا على قانون ، والذي يقد 

للوسطاء أو المتعاملين عن أسماء عملائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو " الإفصاح 

هذا النص قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام لأنه يهدف   ."معلومات عن أوامرهم 

صيـة بقدر ما بحماية بيانات شخ نىعلحماية السر المهني، وحماية السر المهني لا تُ 

 . وأخلاقيات المهنةالسوق حماية الى  تهدف

وبالنتيجـة، لا يجوز للوسيط بأي حال من الأحوال، التخلي عن واجب الحفظ    

بطلانا مطلقاً لتعلقها  جازة تكون باطلةالإف. لطرف أجنبي حتى وإن أجازه العميل

 .بأمر مخالف للنظام العام الاقتصادي للسوق ومصلحته

ن قانون البورصة يوجب أب أن يتولاه الوسيط نفسه ناهيك والحفظ يج فواجب   

، بالبيانات الخاصة بأوامر 163عليه الاستظهار،  حال قيام اجراءات تفتيش ضده

،  2111لسنة  (11)من قرار مجلس الوزراء رقم  12التداول، عملاً بأحكام المادة 

كون هذه البيانات في حفظه لكتروني أن تعلى الوسيط الإ السالف الذكر ، مما يحتم

 .و الالتزام بحفظ الأوامر هو التزام بتحقيق نتيجة .شخصياً 

ويفرض واجب الحفظ على الوسيط ضمان سلامة منظومته المعلوماتية من كل    

إلغاء أو حذف أو تدمير أو إنشاء أو إتلاف أو تغيير أو " اختراق خارجي ينجـر عنه 

لسنة ( 2)من القانون الاتحادي رقم  (2)مادة " ) إعادة نشر بيانـات أو معلومات 

 إيقافها عن العمل أو تعطيلها " أو ( ، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2114

                                                           
 . 2114لسنة ( 1)من القانون الاتحادي رقم ( و)ج ، وخاصة الفقرة -2-نظر المادة الثانية ا 162
لفريق التفتيش المعين : " ، المشار إليه2111لسنة  11من قرار مجلس الوزراء رقم  12المادة  163

وق ومكاتب الوسطاء خلال ساعات العمل، وأن يطلع على السجلات من الهيئة أن يدخل الس
 ".والوثائق، وأن يطلب تزويده بأي مستند أو معلومات يعتبرها ضرورية لأداء مهمته 
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أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها 

كان فعل الاختراق  تىم( ، سالف الذكر 2114لسنة ( 2)رقم . إ. من ق 4مادة  " )

يستهدف منظومة الوسيط وبرمجياته التي هي في حفظه وبالتالي التي تكون تحت 

 .164سلطته المباشرة وليس منظومة السوق الخارجـة عن رقابته

تعرض موقعه  يضمن الوسيط مدنياً الأضرار اللاحقة لعميله نتيجةو بالنتيجة،    

 2114لسنة ( 2)رقم . إ. ق 16مادة ) للتغيير أو الإلغاء أو الإتلاف أو التعديل 

و يكون التزام . وعليه أن يقوم تالياً بالحق الشخصي على الجـاني ،( المشار اليه

الوسيط بحماية منظومته من الاختراقات الخارجية التزاما بتحقيق نتيجة إذ يكفي 

فأقل درجات الحرص توجب على الوسيط ضمان . درء مسؤوليتهإثبات بذل العناية ل

 .سلامة منظومته من الاعتداء الخارجي

 déclaration générale de L’obligation العـام بالإبلاغالالتزام : الفرع الثاني

لكتروني واجب إطلاع الهيئة على كافة أوامر التداول التي قام يتحم ل الوسيط الإ   

و كل هذه  .ب الإبلاغ عن المخالفات والعمليات المشبوهةبها فضلا عن واج

 .الواجبات هي التزامات بتحقيق نتيجة

                                                           
ل إلى خدمة الوساطة أو عاقة أو تعطيل للوصوالا يضمن الوسيط الالكتروني كل  ،وبالتالي 164

و لا يدخل في هذا الفرض  .ون خارجاً عن إرادتهمنظومته الإعلامية لأن ذلك يك ىالدخول إل
أنظر في هذا ) ختارها الوسيط نظرا لضغط الأوامر عليها امنظومة الأمان الإلكترونية التي توقف 

قالو المثبت في  1236نوفمبر  23الشأن تحديدا حكم الكنتون الثاني لمدينة فيرفيي الصادر في     م

J. P. Buyle & D. Goffaux , ‘ Les devoirs du banquier à l’égard de l’entreprise’ 
in La banque dans la vie de l’entreprise, Bruxelles, éd. du jeune barreau de 

Bruxelles, 2005 
 :حيث جاء فيه  
 « En mettant en pied un systeme qui se trouve completement bloqué au 

niveau de la securité durant les week-end, alors que c’est précisement à ce 
moment que le systeme est le plus susceptible d’etre utilisé notamment par les 
voleurs, sans en averter de façon claire et precise les utilisateurs, le banquier a 
commis une faute. La banque étant un professionnel, elle doit metre sur pied 
un système offrant un maximum de garantie contre les utilisationa 

frauduleuses. », Just. Paix 2 éme Canton Verviers, 23 nov. 1984.   
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 :واجب إطلاع الهيئة على كافة أوامر التداول. 1

 ،(2111لسنة ( 1)ن قرار الهيئة رقم م 13نظر المادة ا)جانب التزاماته المعتادة  ىلإ

الوسيط الالكتروني  2113ر لسنة /43ل المادة السادسة من القرار رقم تحمَّ 

 :التزامين

طلاع الهيئـة والسوق على كافة البيانـات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول ا: لاأو  

 .165(ر /43قرار رقم  2-4مادة ) 

ح  : ثانيا ه على أمن رِي  تزويد السوق والهيئة بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد ت 

 (.ر المذكور /43قرار رقم  -3-4مادة ) الوسيط  ىالمعلومات والبرامج لد

أن عبارة البيانات والمستندات تنسحب، سواء  ىتجب الإشارة هنا، بداءةً، إل -1-1

رر بسواء، على المستند أو البيانات الورقية أو الالكترونية عملاً بقاعدة موازاة المح

-6أنظر المواد )هذا الأخير شروط صحته  ىستوفامتى ي لكترونالعرفي بالمحرر الإ
ويكون إطلاع الهيئة  .2114166لسنة ( 1)رقم . إ.من ق 2-11و11، 2، 3والمواد  1

، 167لكترونيا بالهيئة والسوق إترونيا باعتبار أن الوسيط مرتبط على هذه الأوامر الك

إبلاغ الهيئة بالأوامر بالإضافة إلى أنه يتعامل مع نظام معلوماتي مؤتمت ، بحيث يقع 

 .بطريقة مباشرة وفورية 

ويجدر هنا التنبيه إلي وجوب أن يحتفظ الوسيط بالبيانات الشخصية المتعلقة بهوية    

 عميله، لأن هذه البيانات مشمولة بالسر المهني، ولأن نظام السوق نفسه يفرض على 

                                                           
عملا باحكام المادة العاشرة من ، يجب فهم عبارة أوامر التداول بالمعنى الواسع بحيث تشمل 165

عمليات المقاصة و التسويات و نقل الملكية و حفظ الاوراق المالية المنظمة بقرار  ،ارنفس القر

 .2111لسنة  2 الهيئة رقم
شترط القانون في أي بيان اإذا : "  2114لسنة ( 1)حادي رقم المادة السابعة من القانون الات  166

ترتيب نتائج معينة على عدم أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أن يكون مكتوباً ، أو نص  على 

من المـادة  1لكتروني هذا الشرط إذا تم الإلتزام بأحكام الفقرة كتابة ، فإن المستند أو السجل الإال

( العرفي ) لكترونـي بالمحـرر الورقي ـد هذه المادة موازاة المحـرر الإتفي" من هذا القانون ( 1)

 .ستوفى الشروط القانونية لذلكى امت
 .ر/43أ من القرار رقم -61لمادة أنظر ا  167
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ن اعتمد نظام برمجـة مؤتمتة إحتى و -كانت الوساطة الكترونية  ، حتى وإنالوسيط

عدم الإفصاح عن هوية عميله عند  -لا تستدعي تدخل الإنسان للتعامل مع البيانات

لكتروني ضمان سرية البيانات الخاصة بشخص فعلي الوسيط الإ .تنفيذ أوامر التداول

باسمه الشخصي حتى وان كان في حق وأن ينفذ أوامر التداول و هويته  العميل 

 .عميله

كما يلتزم الوسيط بضمان أمن المعلومات والبرامج التي يعتمدها وذلك  -1-2

ري عن ا، 168بتمكين السوق والهيئة من الاطلاع عن تقرير مدقق أجنبي نتدب للتح 

وهنا .  169لكتروني برامج المعتمدة من طرف الوسيط الإسلامة وأمن المعلومات وال

على الوسيط واجب توخي الحذر من إمكانية تسرب بيانات تتعلق بأوامر أيضاً يقع 

التداول نفسها أو البيانات الشخصية للعملاء أثناء التدقيق في منظومة البيانات 

 .والبرامج

لتزام بتحقيق نتيجة فيما يخص حفظ البيانات الشخصية لالاً لويكون الوسيط متحمَّ    

أو  ةلمامه بخبايا البرامج المعلوماتيه عدم إلعملائه من أي تسرب، ولا يشفع ل

استحالة مراقبة أعمال المدقق الخارجي من واجب المحافظة على سرية هذه البيانات 

 .المحمول عليه

 :واجب الإبـلاغ-2

الوسيط التزاما عاما يفرض عليه (  2111لسنة ( 1)قرار رقم )  13تحم ل المـادة    

 ت ممثليهم للجهات المعنية تمهيداً لتوقيع الجزاءات الإسراع في التبليغ عن مخالفا" 

                                                           
. داخلية و خارجية و هو ما دأبت عليه معظم الأنظمة: تكون المراقبة مزدوجة، في الغالب 168

 :أنظر مثلا بالل غة الفرنسية
 CECEI, Rapport 2008, préc., p. 86, spéc. point 3.5.1.2. et suiv.   

يط أن يقدم تقارير للهيئة بغية الحصول د التي توجب على الوس+ج+ب+أ / 1-6نظر المادة ا 169

ونظام تلقي وتسجيل ( أ)وهذه التقارير هي تقارير توضح النظام الفني المستخدم . على الترخيص
د ( ج)وتقرير يوضح نظم حماية المعلومات من الاختراق ( ب)أوامر العملاء المدخلة  وتقرير يعد 

هذه التقارير هي تقارير شخصية يقوم بها الوسيط وكل ( د)الأجهزة التقنية ونظم الاتصال المعتمدة 
كان مرتكباً للجنحـة  تىلمدقق معن االمسؤولية الجزائية  دفعولكن هذا لا ي. تحت مسؤوليته

، إذا ما عمد ، المشار إليه 2114لسنة ( 2)رقم من القانون الاتحادي  11المنصوص عليها بالمادة 

مانية أو غيرها في أرقام أو بيانات بطاقة ائت ىالوصول دون وجه حق إل" الىأثناء تحقيقه 
 ".لكترونيـةالبطاقــات الإ
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ويتأكد هذا الواجب إذا كان موضوع البلاغ  جريمة كما هو الحال ". التأديبية بحقهم 

فعل وقع في " عن  " وحدة المعلومات المالية " إذا امتنع ممث ل الوسيط عن إبلاغ 

 2112لسنة  6رقم . إ.ق 11مادة " ) شأتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال من

وتكفي مجرد الشبهة حتى يقوم على الوسيط (. 170في شأن تجريم غسل الأموال

" المشار إليها تعرضت  11بدليل أن المادة " وحدة المعلومات المالية " واجب إبلاغ 

فقد لا يكون الفعل في ذاته جرماً ". كان متصلاً بجريمة غسل الأموال ... لأي فعل 

ذُ عنه جنائياً، ومع ذلك يبقيُ  لكتروني ملزماً بتبليغ الوحدة التي تتعهد الوسيط الإ ىؤاخ 

ري حول   .171"غسل الأموال والحالات المشبوهة " بالتح 

و . 172وبالتالي،  يكفي مجرد الشبهة أو المعلومات المريبة لوجوب إبلاغ الوحدة    

 (6)رقم . إ.ق) 21ر المهني حائلاً دون القيام بالتبليغ إذ أعفت المادة لا يكون الس  

 ىالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الت" الوسيط المب لغ من (  2112لسنة 

 يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج عن أي قيد مفروض 

                                                           
 2112جانفي  31المؤرخ في  116-2112قارن في القانون الفرنسي مع المرسوم عدد  170

( Ordonnace n˚2009-104 du 30 janv. 2009) يض الأموال يبشأن محاربة الإرهاب و تب

اخلي الفرنسي CE/2111/41د الذي قام بإدخل التعميم الأوروبي عد أنظر حول . في التشريع الد 

 :عموم المسألة
CECEI, Rapport préc., p. 88 et suiv., point 3.5.1.3. ; Laetitia Rolin 
Jaquemys & Thibault Verbiest, locus. op. cit., p. 10 à 11 ; Vauthier, locus. 

op. cit., p. 59 et suiv.   
 .2112لسنة ( 6)من قانون رقم  3أنظر نص المادة  171
دة و  172 واجب الابلاغ يخضع في قانون الاتحاد الاوروبي و القانون الفرنسي الى شروط محد 

 .Directive 2005/60/CE du 26 oct: أنظر. 2111ضعها التوجيه الاروبي الثالث لسنة 
2005 relative à la prevention de l’utilisation du système financier aux fins du 

blanchissement de capitaux du financement du terrorisme.  
 Soistier (V.), Blanchissement de capitaux(: بالل سان الفرنسي) نظر حول هذه المسألة ا

et financement du terrorisme: le nouveau dispositive relative à la prevention 
du système financier, article, Banque et Droit, n˚129, janv.-fév. 2010, p. 13 

et suiv.  
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لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري، ذلك ما لم 

يكون ، وبالتالي". يثبت أن البلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة 

ل من واجب السر من ( 4) -13المادة  ىية المحمول عليه بمقتضالوسيط المب لغ في ح 

عندما يتعلق الأمر بمعلومات أو بيانات على صلة بغسل  2111لسنة  1القرار رقم 

 .173الأموال أو معاملات صوريـة 

لا تؤدي إلى انتقال " اعتبار المعاملات الصورية التي  ،حسب رأينا ،ويجب   

من القانون رقم  2-24على معنى المادة " حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة 

التي تستدعي إخطار " الحالات المشبوهة " ل من قبي، المشار اليه 2111لسنة  6

وحدة المعلومات المالية، وذلك بغض النظر عن الهدف الحقيقي وراء المعاملة 

يقاف التتبعات إذا ما كانت العملية لا تهدف غسل أموال، اوعلى الوحدة ) الصورية 

 3 –ب  -13كما تحم ل المادة (. و إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر أ
من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

نضمت إليها دولة الإمارات العربية اوالتي  ] 16/112 [ 1222ديسمبر  2في تاريخ 

المؤسسات المالية التزاما "  2111لسنة  23المتحدة بالمرسوم الاتحادي رقم 

المختصة لكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية بالإبلاغ الفوري للسلطات 

دى ظاهر أو هدف قتصاادية للمعاملات التي ليس لها غرض والأنماط غير العا

تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد أن قانوني واضح دون 

 ".يلزم بعدم الكشف عن المعلومات، إذا بلغت عن شكوكها بحسن نية 

" التي  174لكتروني مطالبا بالتبليغ عن الأموال وتأسيسا عليه، يكون الوسيط الإ   

كان شكلهـا، يُحصل عليها بأي وسيلــــة كانت، والوثائق أو الصكـوك القانونية أيا 

 من الاتفاقية الدولية لقمع  ىالمادة الأول) " لكتـروني أو الرقميبما في ذلك الشكل الإ

                                                           
تثبيت سعر ورقة مالية )  13والمادة ( المتعلقة بالعمليات الوهمية) 14انظر أيضا المادة  173

 .المشار اليه، 2111لسنة  2من قرار هيئة الاوراق المالية و السلع رقم ( بصورة مفتعلة
ف المادة الأولي من  174 " يقصد بتغيير : " الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المال كالتالي تعر 

 .أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة" الأموال 

  ة الإماراتيالوساطة الإلكترونية في قانون البورص
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" بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة " بغاية ارتكاب جريمة  (تمويل الإرهاب

 .175المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة نىعلى مع

لل الوسيط الإ    لكتروني للقيام بواجب الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال ويتح 

ر المهني مترائم الإرهوالمعاملات الصورية وج قام بالتبليغ عن حسن  ىاب من الس 

 .نية، دون قصد الإضرار بمصالح عميله أو ممثله أو حتى زميلـه

 المطلب الثاني
 الالتزامات الخاصة

Les obligation spéciales 
لكتروني رزمة من الالكترونية أوجبت على الوسيط الإإن خصوصية الوساطة 

ويمكن إجمالا . إذا ما قورن بالوسيط العادي الالتزامات الخاصة التي ينفرد بها

لتزامات التي وللتبسيط تقسيم هذه الالتزامات إلى التزامات تجاه العميل، أي جملة الا

لكتروني تجاه عميله، والتي تكون في نفس الوقت حقوقا ينتفع بها يتحملها الوسيط الإ

، هذا يـل والتي يكون، و التزامات موظفة على ذات العم( الفرع الأول)هذا الأخير 

 (.الفرع الثاني)ملزما بتنفيذهـا  الأخير،

 المستثمرحقوق العميل : التزامات الوسيط الالكتروني تجاه عميله : الفرع الأول
Droits de l’investisseur: 

نترنت الإلكتروني في إبرام اتفاقية التداول عبر تكمن جملة التزامات الوسيط الإ   

 .ر، المشار إليه/43من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  3-3ة التي أوجبتها الماد

    

                                                           
طراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير لأمن الاتفاقية المذكورة الدول ا 2-ب  -13كما تلزم المادة  175

ت المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية باستخدام أكفأ التي تلزم المؤسسا
التدابير المتاحة للتحقق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين، وكذا من هويات العملاء الذين 
تفتح حسابات لصالحهم وايلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن 

المؤسسات المالية  6 –ب  -14كما تلزم المادة . جرامياالتي يشتبه في أنها من نشاط  المعاملات

بالاحتفاظ لمدة خمسة سنوات على الأقل بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية و 
 .الدولية، هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة

  في قانون البورصة الإماراتي الوساطة الإلكترونية
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وتلزم المادة المذكورة الوسيط تقديم نموذج من الاتفاقية للحصول على موافقة الهيئة 

 نىى حد أدويجب أن يحتوي نموذج الاتفاقية عل. المستثمر قبل عرضها على العميل

تهدف كلها لتنبيه العميل لخطورة التداول التي من البيانات والتنصيصات الوجوبية 

عبر الانترنت وإعلامه بالطبيعة الخاصة لعمليات التداول وما تقتضيه من وجوب 

 .توخي الحيطة والحذر عند إرسال أوامر التداول

اء تخلف من ناحية الشكل، لم يشر قرار رئيس الهيئة صراحة الى جز.  1

المعلومات والبيانات الوجوبية في اتفاقية التداول، ولكن يمكن للهيئة ان تلزم الوسيط 

بالتوقف عن خدمة التداول عبر الانترنت وذلك اذا خالف أي اً من شروط أو " 

وتضمين البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة . 176"متطلبات الترخيص 

و . اتفاقية التداول هو بلا ريب من متطلبات الترخيصر في /43من القرار رقم  3-3

لا يمكن مبدئياً الجزم ببطلان الاتفاقية التي لا تتضمن كل البيانات الوجوبية ، مع ذلك 

 .177" لا بطلان بدون نص " لغياب النص، عملا بالقاعدة 

ت المذكورة، يستشف من طبيعة البيانا 3-3وفي الحقيقة، فإن المتأمل في المادة    

الوجوبية المحمولة على الوسيط صيغة الوجوب التي تميز النصوص الآمرة مما 

يبعث على الاعتقاد بوجوب اعتبار هذه المادة قاعدة تهم النظام العام، ناهيك وان 

 .من القرار المشار اليه 3-3لمادة اصيغة الوجوب صبغت جملة الفقرات 

من الحقوق  نىاً أدللعميل حد   وفي الواقع، يبدو أن صيغة الوجوب جاءت لتضمن   

تأثير  نىالواجب حمايتها في اتفاقية التداول، دون أن يكون لطبيعة هذه الحقوق أد

على صحة الاتفاقية من عدمها، لأنه لا يمكن مطلقاً تصور بطلان ما اتفق عليه 

الأطراف بمفعول نص لائحي لا يرقي حتى إلى مرتبة القانون العادي ولا ينص 

 .بطلان الاتفاقيةصراحة على 

    

                                                           
ثانية من نفس القرار التي تشترط الترخيص للحصول أنظر أيضاً المادة ال.  ر/43قرار  – 3مادة  176

على خدمة التداول عبر الانترنت ولا تنص على جزاء تخلف أحد البيانات أو المعلومات في اتفاقية 
 .التداول

د الفقه الفرنسي حول جدوى البطلان و طبيعته و الإتفاقيات المعنية به 177 أنظر حول هذه . ترد 

  .Vauthier, locus . op. cit., p. 65 et 66 et les notes 80 à 82 en bas de page: المسألة

  الوساطة الإلكترونية في قانون البورصة الإماراتي
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من  نىومهما يكن من أمر وفي مطلق الأحوال، يجب على الوسيط ضمان حد أد   

و . الحقوق للعميل متى ارتأى هذا الأخير استعمال الانترنت في توجيه أوامر التداول

للعميل في اتفاقية التداول غير التي  هذا طبعاً، دون تضمين حقوق أخرى لا يحول

 .2113لسنة 43من قرار رئيس الهيئـة رقم  3-3أوجبتها المادة 

وتبقي اتفاقية التداول بلا شك الإطار التعاقدي الذي يضمن حقوق كلا الطرفين،    

وعلى الرغم من أهميتها، لم يفرض . ويحدد التزاماتهم المتقابلة ،الوسيط والعميل

لاعتقاد بأنه يمكن على ا مبدئيار شكلا معينا لهذه الاتفاقية مما يحملنا /43القرار رقم 

ة بين المحرر الكتابي والمحرر لكترونيا، عملا بقاعدة الموازاإأن تتخذ شكلا 

في  2114لسنة ( 1)لكتروني الواردة في المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم الإ

مكانية إبرام إومع ذلك يراودنا الشك حول  .178شأن المعاملات والتجارة الالكترونية

لكترونيا على اعتبار أن الالتزامات المحمولة على الوسيط تستوجب إاتفاقية التداول 

فطبيعة التزامات الوسيط . الحضور الفعلي للعميل مما يفرض إبرامها بين حاضرين

 3-3)ميل لتي قد تلحق استثمارات العكالتزامه ببيان ماهية المخاطر والخسائر ا

نتائج المترتبة على استثماراته أو التأكيد لمعاقده، على تحمله وحده كافة ال.( ز.أولا

تفرض مخاطبة العميل مباشرة وتقديم النصح إليه وإرشاده مما يحتم ( ح .3أولا  -3)

 .حضوره

لا  3-3) ومما يؤكد اعتقادنا هو ما أقرت به المواد     " نفسها من وجوب ( أ -أو 

 ( و  -3-3مادة " ) في مجال التداول بالأوراق المالية ( أي العميل ) رفته بيان مع

                                                           
و ليست كشرط  (ad probationem)و مع ذلك يبقى اشتراط الكتابة كوسيلة لإثبات المعاملة  178

ة   Samuelian & Berruyer, article préc., n: قارن بهذا الشأن.  (ad validitatem )صح 
˚76, p. 98. 
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معرفة عالية لدى العميل في مجال " نترنت من وما تفرضه خدمة التداول عبر الإ

لا -3-3مادة " ) التداول بالأوراق المالية     . 179( القرار المذكور، أ -أو 

حتى  المستثمر وتقدير ذلك كله لا يكون إلا بالتواصل المباشر والمادي مع العميل   

من تقييم درجة معرفة العميل وقدرته على إدراك حجم  يتمكن الوسيط حقيقةً 

وتقديم النصح اللازم له خاصة وان كان التعاقد عبر  .180المخاطر التي تحدق به

 (. 2114لسنة ( 1)رقم . إ. ق 11و11قارن مع المادتين ) الانترنت 

وفي المحصلة، يصعب حقيقة على الوسيط تنفيذ التزاماته على الوجه الأفضل متى  

ن م 13و  3لكترونيا عملاً بأحكام المادتين إلعميل في توقيع اتفاقية التداول رغب ا
ضرورة في لقاء الوسيط ى لكترونية دون أن يرقانون المعاملات التجـارية والإ

 .حدث إليهوالت
                                                           

ذا السياق الى أن التشريع الأروبي و القانون الفرنسي و فقه القضاء الفرنسي  تجدر الإشارة في ه 179

و العميل المستثمر  (l’investisseur profane )يمي زون بدرجات متفاوتة بين العميل المستثمر العادي 

سبيل  و على. (l’investisseur qualifié )و العميل المستثمر الحرفي  (l’investisseur avisé )الحريص 

اعتبر فقه القضاء الفرنسي مستثمرا حريصا العميل الشغوف بالبورصة و العضو في منتديات ، المثال

 سنة 11ستثمار و الميكانيكي الذي يدير لوحده حساباته الاستثمارية منذ الا
 Samuelian& Berruyer, article préc., p. 98; v. aussi): نظر حول أحكام فقه القضاء الفرنسيا 

Maudouit (A.), Obligation d’information et responsabilité des intermediares 
financiers, Mémoire, Paris II, mai 2008, p 16 et suiv.,  spéc. p. 28  et suiv., p. 32 et 
suiv., et p. 34 et suiv.; J-G. d’Hérouiville, art. préc., p. 20 et suiv.; Experton (M-J.), 

“L’investisseur qualifié”, Bull. Joly Bourse, mars- avr. 1999, p. 140. ) .و قد أخذ  ،هذا

لة إالتوجيه الأوروبي تقسيما مختلفا  و  (les contreparties éligibles )ذ مي ز بين المؤس سات المؤه 

 المحترفين
 ( les professionnels) محترفينالو المستثمريين غير  ( les clients ‘non professionnels’ , de 

detail) . راجع :Ordonnace n˚ 2004-544du 12 avr. 2007, J. O. R. F. 13 avr. 2007, 
entrée en vaguer le 1er nov. 2007 et ayant transposé la Directive  Marchés 
d’Investissemnts Financiers -  en francais et Markets in Financial Instruments 
Directive - en anglais) n˚2004/39/CE du 21 avr. 2004, J. O. U. E. du 30 avr. 2004 

dans le  Code Monétaire et Financier français ( D. 533-13).  
يفترض واجب النصح و الإرشاد حضور العميل أصالة عن نفسه و لا يتحقق ذلك عن طريق الوكالة  180

 Maudouit (A.), obligation et: قارن في هذا الشأن مع. يعياطبمتى كان المستثمر شخصا
responsabilité des intermédiaires financiers, Mémoire , Paris II, mai 2008, p. 30 et 

décisions rapportées en note 102 en bas de page. 
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لكتروني إلى ، يمكن تقسيم التزامات الوسيط الإومن ناحية المضمون.  2

عْن  خاصة والتزامات ( 211)التزامات تهدف لإرشاد العميل ونصحه  بإعلامه  ىت 

(212: ) 

 ( :أو التبصير) واجب النصح والإرشاد و التنبيه  -211

Le devoir de conseil, l’obligation de renseignement et de mise 
en garde181  

للعميل  182لكتروني بتقديم العونهو التزام الوسيط الإ و الإرشاد واجب النصح 

. تباع السلوك الأنسب لمصالحه اختيار القرار الملائم لحاجياته والمستثمر على ا

 .زمن تنفيذهو ويُميز الالتزام بالنصح مضمونه ونسبيته 

                                                           
 :أنظر في عموم المسألة بالل سان الفرنسي 181

V. entre autres : Lucas De Leysac, ‘ l’obligation de renseignement dans les contrats’, 
in Information en droit privé, sous dir. Paul Lagarde et Yvon Loussouarn, L. G. D. 
J. , Paris 1978, p. 305 et suiv. ; Boucard (F.), les obligations d’informations et de 
conseil du banquier, Presses Universitaire d’Aix en Marseille, 2002, p. 20 et suiv.; 
Daigre (J.- J.), “ L’information de l’investisseur sur les marches financiers 
spéculatifs”, Rev. dr. bancaire et fin., 2002, n˚6, p. 352; Storck (M.), “Les 
obligations d’information, de conseil et de mise en garde des prestataires de service 
d’investissement”, Bull. Joly Bourse 2007, n˚3, p. 311; Hattab ( R.), De l’obligation 
de conseil des prestataires de services d’investissement”, thèse, Presses Universitaires 
de Strasbourg, 2006, n˚26 et suiv.; Buyle, locus op. cit., p. 167 et suiv. et p. 199 et 
suiv. ; Maudouit (A.), locus op. cit., p. 12 et suiv ; Vauthier, locus op. cit., spéc. p. 

42 à 43 et pp. 47 et 48.   
نظر ا)د العون ند مجرالأصل أن يتحمل العميل المستثمر وحده نتائج عدم ملائمة قرارته لأن التزام الوسيط يقف ع 182

 Samuelian, article ) مثبت في  2112/ 12/2قرار محكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ ، في هذا الشأن
préc., p. 99, note 3    en bas de page) و الذي أك د على وجوب بقاء العميل المستثمر صاحب القرار النهائي

ل سافر . مة أوامره من عدمهاءلأنه يتحم ل وحده ملا ل الى تدخ  فواجب النصح المحمول على الوسيط لا يجب أن يتحو 

 .Com. Nivelles, 26 sept. 1996, R. D. C. 1997, p. 789 et obs: قارن مع )في شؤون العميل المستثمر
J. P. Buyle et M. Delierneux)  ، الا اذا كانت هناك اتفاقية خاصة موضوعها تقديم النصح في المادة

 De Vauplane ( H.) & Bornet ( J-P.), Droit de la: قارن مع .  (Conseil en placement )مارية الإستث
bourse, préface Michel Germain, éd. Litec, Paris1994,n ˚378, p. 265 ( in fine).  
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 :183رشادالالتزام بالإواجب النصح و مضمون  -21111

يتمكن الوسيط  ىقة مباشرة بين الوسيط والعميل حتن الالتزام بالنصح يفرض علاإ

 .  184لكتروني مع الحاجات الحقيقة للعميلسن تقدير ملائمة آلية التعامل الإمن ح

                                                           
ائ. تجدر التفرقة بين كل هذه المفاهيم المجاورة 183 المعطيات ن على جملة من الالتزام بالإعلام يتمث ل في اطلاع الد 

ة و القانونية ذات الصبغة يات الواقعيلتزام بالإعلام في الإبلاغ عن جملة من المعطينحصر الا، و عليه. الموضوعية
ائن من فهم و إدراك العملية التي ينوي القيام بها و يكون بالتالي قادرا على الا و . ختيارالتقنية الصرفة حتى يتمكن الد 

لتزام لتزام بالإعلام عن الاو يختلف الا. لتزام تلقائي يقوم حتى في حالة عدم طلبه من المديناعلام هو لتزام بالإالا
له المدين بصفة عامة و مبدئية في حين لا يتحم ل المدينلتزام بالإن الاإبالنصح من حيث  واجب ، غالبا ،علام يتحم 

ائن الذي يبقى أدرى بمصالحه و الأفضل على تقدير   :أنظر مثلا .ها و هو ما ذهب البه الفقه الفرنسينصح الد 
Vasseur, Droit et economie bancaire, Fasc 1, p. 61 et suiv.; Gavalda & Stouflet, ‘ Chronique 

de droit bancaire’, J. C. P. (G.) 1979, doc. n˚ 2965, n˚
s 13-14 ; Buyle,  art. préc., p. 200. 

داء النصيحة للعميل إسذ يتمث ل في إلتزام بالإعلام ذا المعنى أشمل و أوسع من الافواجب النصح يكون على ه
صة أي آخذة في الا. المستثمر حول جدوى العملية عتبار التطلعات الشخصية للمستثمر من و تكون النصيحة مشخ 
ل في الإسداء المادي بتحقيق نتيجة يتمث   االتزام: و يتضمن واجب النصح التزامين. وراء اصدار الأمر بالتداول

قارن في الفقه ) ة للعميل المستثمر ليببذل عناية يخص  جدوى النصيحة و ملاءمتها للمصالح الما او التزام للنصيحة
 : الفرنسي مع 

Rives – Langes ( J. L.) & Contamine- Reynaud (H.), Droit bancaire, 5 ème éd. Dalloz, Paris, 
p. 213, n˚ 173) ; Vasseur (M.), ‘ Des responsabilités encourues par le banquier à raison des 
informations, avis et conseils dispensés à ses clients’, article, Banque 1983, p. 943 ; Buyle, art. 

préc., pp. 169 à 171.  
 الوسيط  لىالذي توجه به ا لا يكون تلقائيا بل استجابة لطلب المستثمرفلتزام بالإرشاد أما الا

.( obligation de renseignement) الدائن اذ يفترض طلبا توضيحيا من طرف المستثمر 
و . يه في لفت نظر المستثمر العميل الى النتائج المتوق عة و المحتملة لأوامرهبفي حين يتمث ل واجب التبصير أو التن

على المستثمر مع ما يلائم وضعه المالي و قدراته الذاتية اذ يفترض واجب لتزام بالتنبيه على الوسيط أن يقوم بتنفيذ الا
 يه الأخذ بظروف المستثمر الذاتية بالتن

. (obligation de mise en garde)   
 :راجع حول هذه المسألة في عقود المضاربة

 Rapport annuel 2009 de la Cour de cassation, “Les personnes vulnérables dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation”, La documentation française-2009, pp. 216et 217.   

له واجب الإفصاح عن كل  البيانات التي في حوزته االمعرفة العالية التي يجب أن تتو 184 فر في العميل المستثمر تحم 

هذا الواجب . (Renseigner pour se faire renseigner) فضلا عن تطل عاته الشخصية من وراء عملية التداول

و العكس .  سيمك ن الوسيط لاحقا من اسداء النصح لعميله المستثمر في أفضل الظروف الممكنة و على أحسن وجه

 )يقع على الوسيط التزام بتقصى المعلومات حتي يتمك ن تاليا من ارشاد و نصح المستثمر على أفضل وجه: بالعكس
Se renseigner pour renseigner)   . ع الفرنسي قد أقر ، 13-133ملة هذه الالتزامات في المواد جيبدو أن المشر 

I  وII  12-133و المادة  ،II  من المجلة النقدية والمالية( V. les art. L. 533-12 II et L. 533-13 I et II, 
CMF), v. aussi Com. 12 fév. 2008, Bull. 2008, IV, nº31, JurisData nº 06.20835  هذا القرار

له تنفيذ  ي احتياجات و امكانيات و تطل عات العميل المستثمر و حم  لمحكمة النقض الفرنسية ألزم الوسيط بواجب تقص 
 : قارن في فقه القضاء الفرنسي مع . التزامه بالارشاد وفقا لهذه المعطيات

Com. 5 mai 2009, JurisData nº08.14983; Com. 23 juin 2009, JurisData nº07.22032. 
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فالحضور الفعلي للعميل وتواصله المباشر والمادي مع الوسيط يمك ن هذا الأخير   

نترنت في إصدار للمخاطر المنجرة من استعماله الإ من تقييم مدى ادراك العميل

ح على وجوب لا من القرار المذكور، بوضوأو  -3-3وقد نصت المادة . 185أوامره 

( لا وأو   3-3" )بيان معرفة العميل في مجال التـداول " أن تتضمن اتفاقية التداول 

 إلى ( أولا أ 3-3" )معرفة عاليه " نترنت من ر الإوبيان ما تطلبه خدمـة التداول عب

-3) جانب تنبيهه إلى الطبيعة الخاصة للمخاطر والخسائر التي قد تلحق باستماراته 

ته لمنجزة عن استمارااوالتأكيد على تحمله وحده كافة المسؤولية  (ز  –أولا  3

لتزامات فمجمل هذه الا(. ح-أولا-3-3)نترنت نتيجة اختياره التداول عبر الإ

لكتروني تستوجب الحضور الفعلي للعميل مما يجعل المحمولة على الوسيط الإ

( أنظر ما تقدم ) منال إمكانيـة تنفيذ واجب النصح والإرشاد عبـر الانترنت صعبـة ال
186. 

 :نسبية واجب النصح و الالتزام بالإرشاد -21112

                                                           
ل العميل المستثمر واجب إعلام الوسيط و التعاون معه  185  L’obligation d’informer etيتحم 

de coopérer ر على الوسيط تقييم مستوى المستثمر و تحديد تطل عاته و ، بكل ما من شأنه أن يُيس 

ل العميل المستثمر واجب الإعلام و الا م يتحم  ن الوسيط من نصح و ستعلام حتى يقد  معطيات تمك 

 Biron (J.), “ La: أنظر بالل سان الفرنسي في هذا الصدد. إرشاد العميل في أحسن الظروف 
responsabilité de l’intermédiaire de marché et la protection du petit 
investisseur: à la recherche d’un certain équilibre”, Mémoire, Faculté des 

Etudes Supérieures, Montréal, Août 2005, p. 115 et 125. 
راجع في . لتزامات المحمولة عليهلى أن الوسيط يتحم ل عبء إثبات تنفيذه الاإتجدر الإشارة  186

على : " و الذي جاء فيه  2116جانفي  3هذا الشأن قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

 .Cass. Com., 7 janv" ) أو لواجب النصح إثبات تنفيذه لإلتزاماتهلتزام الإعلام لالالمتحم ل 
2004, Banque et Droit, 2004, n˚94, p. 32 obs. H de Vaulpane et J. J. Daigre: 
“ celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’un devoir 

d’information ou de conseil d’établir qu’il a satisfait à son obligation » ) .   
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ن واجب النصح والإرشاد أ المذكورة يؤكد –أولا  -3-3ن التمعن في أحكام المادة إ  

الطبيعة و 187نسبي، أي أن مضمونه المادي يختلف بحسب شخصية العميل المستثمر

وبيان ذلك أن القرار اعتمد معياراً ذاتيا في تقدير إلمام .  188القانونية لعملية التداول

-3فالمادة . العميل بمتطلبات خدمة التداول ومخاطرها والمسؤوليات المترتبة عنها

لدى العميل للاستفادة من " المعرفة العالية " ليها، أكدت على وجوب إ أ  المشار-3

من المؤهلات الفنية والعلمية  ىحدا أدن –في العميل  –نت مما يفرض نترخدمة الإ

وجوب تضمين اتفاقية ( و  -لاأو   -3-3) كما تابعت المادة . للتعامل مع هذه الآلية

 بيان معرفته في مجال " مع " طبيعة عمل العميل والجهة التي يعمل لديها " التداول 
                                                           

 Bonfils ( S.), Le droit des obligations dans l’intermédiation: نظر بالل سان الفرنسيا 187
financière”, these, Bib. dr. priv., L. G. D. J., 2005, n˚

s 215 et suiv. et n˚
s 697. V. 

aussi en jurisprudence française: Com. fr. 5nov. 1991, Bull. civ. 1991, IV, nº327, 
Jurisdata nº89.18005, Banque et droit, 1992, p.106, Bull. Joly bourse 1992, p. 292, 
§56 : « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, 
celle-ci a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations 
spéculatives sur le marché à terme, hors le cas où il en a connaissance » ; v. aussi dans 
le même sens Com. 10 mai 1994 et Com. 2 nov. 1994, RJDA 1⁄95, n ˚34 ; Com. 
23 fév. 1993, Bull. Joly Bourse 1993, p. 296, § 58, note Peltier (F.) ; Com. 18 mai 
1993, Bull. Joly bourse 1993, p. 393, §81, note Bonneau ( Th.) ; Com. 7 avr. 1998, 
Banque et Droit, n˚ 60 juill. Août 1998, p. 37 ; CA Paris, 17 déc. 1992, Banque et 
Droit 1993, p. 29, cf. avec le Rapport annuel 2009 de la Cour de cassation , préc., 

pp. 214 et 215.  
نشير في هذا الصدد إلى أن محكمة النقض الفرنسية لا تلزم المصرف أو البنك بإخطار العميل  188

 .Cass. com., 14 déc: أنظر . المستثمر و تبصيره لعمليات التداول التي لا تتضمن عنصر المضاربة
2004, D. 2005, Act. Jur., p. 360: “ le banquier teneur de comptes de titres n’est pas 
tenu, en l’absence d’opération spéculatives, à une obligation de mise en garde envers 

-05˚n JurisData186,  º. 2006, IV, nBull. civt”;  Cass. com., 19 sept. 2006, son clien
Cass. com. 19 sept. 2006, ;  035004-2006˚n JurisData, Com. 19 sept. 2006, 14. 344
, Com. 19 sept. 2006, 0514. 343-05˚n JurisData ,185º. 2006, IV, nBull. civ

; Cass. 19. 522-04˚n JurisData ; Cass. com. 19 sept. 2006, 035003-2006˚n JurisData
1, ˚, n2007Rev. dr.  bancaire et fin., 15. 305-05˚n JurisDatacom. 19 sept. 2006, 

p.43 note Storck. 
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في حين أكدت الفقرة الأخيرة من ( ز  –لا أو  -3-3" ) التداول بالأوراق المالية 

كافة المسؤولية المترتبة على " وحده " على تحمل العميل ( أولا -3-3)المادة 

فكل هذه الإشارات التي تحيل (. ح-أولا-3-3)نترنت التداول عبر الإآليات  استعماله 

حمله مسؤوليته تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن تقديم النصح على معرفة العميل وت

للعميل يجب أن يتناسب مع جملة من المعايير المعتمدة التي تختلف من عميل إلي 

آخر ، حسب معرفة كل منهم بالتداول عبر الانترنت ومهنتهم وقدرتهم على تحمل 

كترونية محدودة أو لكانت معرفة العميـل بالخدمات الإ فكلما.  189مسؤولية أوامرهم

، وكلما كان النصح  190حرفته بعيدة عنها، كلما كانت حاجته للنصح والإرشاد أوكد

 191.لمتطلباته واحتياجاته الشخصية  Obligation personnaliséeفي حقه مسايرا 

 وتقدير ذلك كله يختلف بحسب حال كل عميل، وبحسب إمكانياته ومؤهلاته 

                                                           
 V. L. 533-14 )فقرة ثانية من المجلة النقدية و المالية  16-133قارن في القانون الفرنسي مع المادة   189

al. 2 CMF. V aussi la Dir. MIF[ MiFID – Markets in Financial Instruments 
Directives] n˚2004/39/CE du  21 avr. 2004, JOUE du 30 avr. 2004 ; cf. avec 

Maudouit, locus op. cit., p. 28 et suiv., 32 et suiv., 34 et suiv.   
  .Maudouit, locus op. cit., p. 7 ; Biron, locus op. cit., p. 98: قارن في هذا الشأن مع 190
 Best advice/ Meilleur)سداء أفضل النصيحة للعميل المستثمر إيجب على الوسيط ، وعليه 191 

conseil)   د اطلاع المستثمر على نشرية الإصدار لا يعفى الوسيط من الاو لتزامات المحمولة عليه بمجر 

نظر خاصة في هذا الشأن في القضاء ا. هيئة السوق المالية و شرحها لهها بموافقة يعل امؤشر

e: , cassation partiellinédit21798, -06˚Com. fr., 24 juin 2008, pourvoi n:الفرنسي
« Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt , après avoir constaté 
que la plaquette commercial reçue par Mme x… indique ‘ vous n’avez pas à vous 
inquiéter des évolutions des marchés financiers’ puis que le digramme qui y figure 
n’envisage à aucun moment de perte et que même en cas de baisse de l’indice DJ 
euro Stoxx 50 à 35% il est encore envisagé un gain de 2,25%, retient que, si ce 
document n’a pu à aucun moment informer la cliente, celle-ci a cependant été 
informée par l’examen de la notice visée par la Commission des opérations de 

bourse ; attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés … »  
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وعليه ،  لا يجوز ، حسب  193.(appreciation in concreto). 192الشخصية

رأينا ، للوسيط تقديم واجب النصح والإرشاد عبر وسائط الكترونية أو برمجيات 

.  مستثمر ة لا تراعي خصوصية وحاجة كل عميلمجاهزة تعمل تلقائياً أو مؤت

 ad )الذاتي  -ظ على طابعه الانسانويفتقديم النصح والإرشاد يجب أن يحاف
humanitatem ) ،و بمناسبة كل عملية أو  194وأن يسدى لكل مستثمر على حده

رشاد والنصح و التبصير وسيط من التزاماته بالإعلام و الإيتحل ل الو. 195أمر تداول

 .196متى كان المستثمر مطل عا على خصوصيات العمل البورصي

                                                           
192
معيارا ه و تبقى مع ذلك مسألة الأخذ بالمعطيات الشخصية والظروف المحيطة بالعميل المستثمر أي اعتماد 

ل ما كان على العميل المستثمر ثأو الاكتفاء بتم appréciation in concreto subjectiveذاتيا بصفة مطلقة 

 .مطروحة  appréciation in concreto objectiveل ظروفه الشخصية ظأن يفعله في 
193
 J. G. D’Hérouville, “ La notion d’investisseur averti”, Banque et: أنظر بالل سان الفرنسي 

Droit 1998, n˚57, p. 21; Maudouit, locus op. cit., spéc. P. 29 et p. 52; De La Batie 
(N.Dejean), Appréciation in concreto et in abstracto en droit français, thèse, préf. H. 

Mazaud, Bib. dr. priv. , t. 57, L. G. D. J., 1965, p. 6 et suiv. 
قبل إجراء استبيان ( Suitibility test)ان أول لتقدير تجربة المستثمر و خبرته ستبياالقيام بعلى و قد جرى العمل  194

نظر مثلا في القانون الفرنسي التعميم ا. ثان لتحديد أفضل الأوراق الملائمةلتطل عات و الإمكانيات المالية للمستثمر

 .  Ord. n˚2007-554 du 12 avr. 2007, J. O. R. F. 13 avr. 2007  2113أفريل  12الصادر في 
 Maudouit (A), “ Obligation d’information et responsabilité des: نظر حول هذه المسألةا 

intermediaries financiers, Mémoire, Paris II, mai 2008, p. 15; Biron, locus op. cit., p. 95.  وفي

المعتمدة في الولايات " اعرف حريفك" يس لقاعدة هو تكر suitability doctrineفإن فقه مدرسة الملاءمة ، الحقيقة 

 .Biron, locus op. cit., p: نظر حول هذه المسألةا.  (”KYC: “ Know your client rule)المتحدة الأمريكية 
83 et suiv.; Conac ( P-H.), “ Les devoirs d’information de l’investisseur sur les marches 

spéculatifs aux Etats-Unis”, Rev. dr. bancaire et fin. 2002, n˚6, p. 354.  
195
سداءها صبرة واحدة و إنما إيجب هنا التأكيد على أن واجبات إعلام و إرشاد الحريف و نصحه لا يمكن  

ستثماري الذي يربط العميل بالمستثمر قد يشمل بحسب كل عميل و بحسب كل عملية تداول لأن عقد التوظيف الا
عة و المختلفةأنواعا عديد يجب على الوسيط أخذ خصوصيات ، و عليه . ة من العمليات ذات المخاطر المتنو 

،  (.Maudouit, préc., p. 11: أنظر في هذا المعنى بالل سان الفرنسي. ) العملية و مخاطرها في الحسبان

 (11. ص، المرجع السابق
196
هذا الشأن القرارات التي  أنظر في. هذا المعنى حكام القضائية الفرنسية أك دتالعديد من القرارات و الأ 

 :أوردها

J. J. Daigre, « L’information de l’investisseur sur les marchés spéculatifs », Rev. Dr. 
bancaire et fin., 2002, p. 352.  

 .Trib. Com:  2111سبتمبر  21ة التجارية بباريس الصادر في مكحكم المح، لعل أبرز هذه القراراتو 
Paris, 20 sépt. 2000, Banque et Droit 2000, p. 37, note H. De Vauplane.   
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 :زمن تنفيذ واجب النصح والإرشاد  -21113

ر العميل أوامر التداول إذ خلافا لواجب الإعلام، يسدي الوسيط النصح قبل إصدا   

فلفت انتباه العميل والتأكيد  . قام العميل بالفعل بإصدار أوامره ىللنصيحة مت ىلامعن

                                                                                                                                                               -أولا-3-3مادة ) تنفيذهاه قد لا تنفذ أو يتأخر عليه بأن اوامر

 يكون،  بحكم الضرورة( 1-ز-أولا-3-3مادة ) أو أن معالجتها قد تتطلب وقتا ( 3-ز

أ . وطبيعة الأشياء،  قبل إصدار العميل لأوامره ولا يتصور واقعا وقانونا ان يُرْج 

ه العميل ومن العبث أيضاً أن لا يُنبَّ . التنبيه على العميل لحين صدور الأمر بالتداول

-3)رد في الأسعار نترنت للتغيير السريع والمط  إلى خطورة معالجة الأوامر عبر الإ

فالوسيط ملزم في كل هذه الأحوال (.  6-ز-أولا-3-3يضاً أنظر أ+  2-ز-أولا-3

ولفت انتباهه ونصحه والتأكيد عليه بإمكانية حدوث كل المستثمر بالتنبيه على العميل 

برام اتفاقية التداول و إطبيعة التداول عبر الانترنت عند هذه الطوارئ الملازمة ل

 .197أثناء تنفيذها

ما في استطاعته من عناية في  ىببذل أقص ملزما لكترونين الوسيط الإويكو   

بمخاطر قد تحدث من جراء التعامل بالانترنت بحسب  المستثمر تحسيس العميل

تقدير درجة التزامه بالنصح و حسب مؤهلات العميل وخبرته بميدان البورصـة مما 

يفرض على الوسيط التزاما مؤكدا ببدل عناية لا يتحلل منه إلا متى أثبت بأنه قام 

. ل عبر الانترنتكل ما في وسعه لتنبيه العميل للمخاطر التي تحيط بعمليـة التداوب

للقانون، أي أنه  لكتروني مسؤولا بنصيحته طبقاً للقواعد العامةويكون الوسيط الإ

 .أسدى مشورة عن سوء نية أو ارتكب خطأ فاحشا في اسدائها ىيكون مسؤولا مت

                                                           
 .Maudouit, locus op. cit., p. 29: راجع  197
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L’obligation spéciale :الخاص بالإعــلام  لتزامالا -212
198d’information 

ايتحم ل الوسيط واجب    .إعلام العميل عند إبرام اتفاقية التداول وعند تنفيذها ا خاص 

يلتزم الوسيط الالكتروني بتضمين بيانا تفصيليا  ،فعند إبرام اتفاقية التداول 21211

ولا يفوتنا هنا التأكيد على (. ح-أولا-3-3مادة ) التزامات العميل بجملة حقوق و

وجوب صياغة هذه الواجبات والحقوق بدقة متناهية وبوضوح كامل وبعبارات 

دراك ما له وما عليه بحيث لا تكون إاً للشبهة وحتى يتمكن العميل من مألوفة استبعاد

 .التزاماته وحقوقه مبهمة أو فضفاضـة

ضاً أن يمنح العميل مهلة من الزمن كافية لتدب ر أمره قبل قبول اتفاقية كما يجب أي   

التداول وأن تضمن الاتفاقية ذلك وأن يتمكن الوسيط من إثبات ذلك متى نشأ نزاع 

 .بين المتعاقدين

ومن بين البنود التي يجب قانوناً أن تتضمنها اتفاقية التداول البند المتعلق بقيمة    

القرار ، ب -أولا-3-3مادة)نترنت بل خدمة التداول عبر الإال مقالرسوم على العمي

بقى نسبة وعلى حد  علمنا ت. من أمره ةحتى يكون العميل على بين( اليه  المشار

من قرار هيئة الأوراق المالية ( 11)لأحكام المادة  ينالعمولة ومقدارها خاضع

وعلى الوسيط . 199بشأن النظام الخاص بالوسطاء 2111لسنة ( 1)والسلع رقم 

أن يثبت ولا تثريب عليه . لكتروني إثبات كل ذلك متى نشأ نزاع بين المتعاقدينالإ

من العميل بإلمامه وإدراكه جملة  الكترونيا كأن يستلم إقرارإتنفيذه لجملة التزاماته 

 .200التنصصيات والبيانات المضمنة في اتفاقية التـــداول

                                                           

 Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats:نظر بالل سان الفرنسيا 198 
– Essai d’une théorie, thèse, Bib. dr. priv. , L. J. D. G. , Paris 1992.  

بشأن الرسوم المستحقة للهيئة والمقررة على  2111ر لسنة /113نظر أيضاً المادة الثالثة للقرار رقم ا  199

 .بورصة دبي للذهب والسلع
المتعلق بقيمة الرسوم المحمولة على ( ب  -لاأو  -3-3) ومن بين البنود التي تستأثر بالاهتمام البند  200

فقد ألزمت هذه المادة بيان الرسوم وقيمة العملة الموظفة على . ابل خدمة التداول عبر الانترنتالعميل مق
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فإن غياب قيمة العمولة أو مقدار الرسوم الموظفة على الخدمة ليس من  وبالتالي   

لأن هذه الرسوم والعمولة قابلة للتعيين حتى . شأنه مبدئياً أن يبطل اتفاقية التداول

وإن لم تكن معينة عند ابرام اتفاقية التداول، بل إنها في الأصل معلومة باعتبارها 

و لا يجوز أن يسرف الوسيط في القيام بعمليات التداول بدون . ومحددة مسبقا مسعرة

 .201موجب بنية الحصول على أكبر قدر من العمولة

ا تنفيذ اتفاقية التداول 21212 ، المستثمر الوسيط التواصل مع عميلهعلى ، فتفرض أم 

من القرار ( أ -لاأو  -3-3)وهذا ما ذهبت إليه المـادة . أي إمكانية إخطاره بمآل أوامره

فالوسيط مطالب . “تحديد وسيلة الاتصال مع العميل " عندما أشارت إلى لزوم 

قات وما له عليه من استحقاالمستثمر بوضعيته المالية الجديدة و ما  بإخبار العميل

و ل المستثمر و تحيينها يلتزاما بمتابعة أوامر العماذ يتحم ل إمن حقوق تجـاه الغير 

و إخطار المستثمر بوضعيته    obligation de suivi et de mise à jourتحديثها

لتزامات المتابعة اك ل من  و. obligation de render compte 202المالية الجديدة 

ري وآلي عن طريق برنامج الكترونيا وبشكل فوو الإخطار و التحيين يمكن تنفيذها 

كما (. 2114لسنة  (1)رقم . أ. ق 2-12أنظر المادة )لكتروني مؤتمت إأو نظام 

أن يتفق  – حتى يضمن علم العميل بمآل أوامره –لكتروني أيضاً يمكن للوسيط الإ

هه له ، وفقاً لأحكام المادة إمعه على توجيه إقرار  لكتروني باستلام الإخطار الذي وج 

وأخيراً يجب التذكير بأن المادة . 2114لسنة ( 1)من القانون الاتحادي رقم ( 16)

ر يلزم الوسيط بتزويد العميل /43من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  (4)

. بكشف حساب شهري تفصيلي لعمليات التداول والرصيد النقدي للعميل في الحساب

 .لكترونياإويمكن له أيضاً إرسال هذا الكشف 

                                                                                                                                                  
 ينخدمة التداول حتى يكون العميل على بينة من أمره وعلى حد  علمنا، تبقي نسبة العمولة ومقدارها خاضع

بشأن النظـام الخاص  2111لسنة ( 1)من قرار هيئـة الأوراق المالية والسلع رقـم ( 11)لأحكام المادة 

بشأن الرسوم المستحقة للهيئة والمقررة  2111ر لسنة /114للقرار رقم  3أنظر أيضاً المادة . بالوسطاء

 .على بورصة دبي للذهب والسلع
 .Biron , locus op. cit., p. 106 et suiv: نظر ا 201
ا في شكل كشف حساب  202 إعلام بالتنفيذ  أو في شكل (relevé de compte)و يكون ذلك إم 

(avis d’opéré)  .أنظر في هذا الشأن :Vauthier, locus op. cit., p. 77. 
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  Obligations de l’investisseurالمستثمر ميــللتزمـات العا: الفرع الثاني

ر على /43من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( د-أولا-3-3)أوجبت المادة    

وفي الحقيقة، يتحمل  .العميل المحافظة على رقم المستخدم الشخصي ورقمه السري

وقِّعاً الكترونيا، جملة من الالتزامات طبقاً لأ من  12حكام المادة العميل باعتباره، مُ 

 .القانون الاتحادي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية

لتفادي استخدام " من ذلك أنه يقع على العميل المستثمر واجب الحيطة والحذر    

لسنة / 1/رقم . أ. ق. 2-أولا 12مادة " ) أداة توقيعه استخداما غير مصرح به 

لضمان صحة ودقـة واكتمال بياناته " قولة عناية مع" ممارسة بزم ت، كما يل( 2114

مادة ) المتعلقة بشهادة المصادقة الالكترونية في الحالات التي تكون لازمة للتوقيع 

 (. 2114/ 1/رقم . أ. ق -6-أولا-12

والتقصير في واجب الحيطة المحمول على العميل المستثمر تنجر عنه مسؤوليته    

ة تعاقدية تجاه توتكون مسؤولي. ط أو لغيرهالشخصية إذا ما أحدث أضرارا للوسي

تجاه الغير لغياب العلاقة التعاقدية المباشرة بين العميل المستثمر  ةالوسيط وتقصيري

 .والمتعاملين والمتداخلين الآخرين في السوق

 المستثمر على العميل (2114لسنة  1رقم . ا. ق)  3-أولا 12وتوجب المادة    

أو إذا ( أ -3-أولا-12مادة ) ر إذا اشتبه في أمانة توقيعه إخطار الوسيط وبدون تأخي

ير الشبهة ما تبين من الظروف ما يحمله على الاعتقاد بأن توقيعه تعرض لما يث

والأصل أن . لكترونيإ، ويمكن أن يكون الإخطار في شكل 203(ب-3-أولا-12مادة )

ذا المعيار يبقي إلا أن ه(  6-أولا-12مادة ) تكون عناية العميل عناية معقولة 

 العناية  غامضاً لعدم تحديد المقصود بالعناية المعقولة، فهل العنايـة المعقولة هي

                                                           
التي أوجبت على مزود  2114لسنة ( 1)من القانون الاتحادي رقم ( د  –أولا  – 21) نظر المادة ا  203

تعرضت لما يثير  أن يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من تقديم إخطار بأن أداة التوقيع قد" خدمات التصديق 
، كما أكدت نفس المادة "الشبهة وأن يضمن توافر خدمة إلغاء للتوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب 

" ة ولم تتعرض لما يثير الشبهة ما إذا كانت أداة التوقيع صحيح" على ضرورة ضمان  1-في الفقرة ج

-أولا -21مادة " ) إخطار بموجب هذا القانون  ما إذا كان للموقع وسيلة لإعطاء" و (  1-ج-أولا-12مادة )

 (. 4-ج
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عنـاية الرجل الحريص مثلما هو الشأن أم عناية رب الأسرة الصالح ؟  أي، المعتادة

 عناية المستثمر لأمواله ؟بالنسبة للوسيط ؟ أم ، وبكل بساطة ، 

أن يكون بمعنى الغالب على الظن أن تكون عناية العميل عناية المستثمر لأمواله،    

حذراً متيقظاً عند إرسال أوامر التداول وتسلم الإخطارات والكشوفات بمآلها، دون 

 . المحمولة على الوسيط، أي عناية الرجل الحريص درجة العناية أن تبلغ هذه العناية

ويرجع هذا التفاوت في معيار العناية إلى درجة الحرفية التي يتمتع بها الوسيط    

-3-3مادة ) فكان لابد من اعتبار ذلك عند تقدير عناية العميل. لعميـلباإذا ما قورن 

وما لزوم نصح وإرشاد العميل المستثمر إلا  لأنه من (. من القرار المذكور، أولا

 .عميل أقل درجة من عناية الوسيطالمفترض أن تكون عناية ال

كما يلتزم العميل بالمحافظة على وسيلة الاتصال التي وقع تحديدها مع الوسيط في    

 .قية التداولااتف
 

، حسب رأينا، تغييراً آحادي الجانب في أحد الالتزامات يُ فتغيير وسيلة الاتصال     دُّ ع 

ومطالبة العميل بالتعويض عن الجوهريـة للعقد، يجيز طلب فسخ اتفاقية التداول 

 .204الاضرار التي تسبب فيها للوسيط أو لمتعامل آخر
 

ويكون الوسيط  -العمولة للوسيط و ويجب أخيراً على العميل أن يدفع الرسوم    

فله حبس السندات  –محقا في إستخلاص هذه المبالغ من مال العميل الذي تحت يده 

 .متى كان ذلك ممكنا 205والعمولةوالأسهم والصكوك حتى استيفاء الرسوم 

                                                           
و تكون بالطبع مطالبة التعويض على اساس المسؤولية التعاقدية في علاقة العميل المستثمر  204

 .و على اساس المسؤولية التقصيرية في علاقة المستثمر بمستثمر آخر، بالوسيط
للوكيل الحق " بأن (  1223لسنة  13رقم . إ.ق) من قانون المعاملات التجارية  213أقرت المادة  205

في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك 

" من نفس القانون أن  1-233كما نصت المادة". ضماناً لما يستحقه من اجر ومصروفات لدى الموكل 

على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل  اازامتي –فضلاً عن حقه في الحبس  –للوكيـل 

من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية  14كما أجازت المادة . "أو يودعها لديه أو يسلمها له

التصرف في الأوراق المالية محل الصفقة التي توسط في " للوسيط  2114لسنة  21والسلع رقم 

وذلك بعد أخذ " المستثمر الذي وسطه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن تلك الصفقة  إبرامها إذا لم يقم العميل
يمكن للوسيط حجز الاوراق المالية إلى حين استيفاء أجرته و ، و عليه .موافقة مدير عـام السوق

أنظر أيضاً حقوق  .وتسري قواعد المنقول المعنوي على حجز الاوراق و القيم المالية. عمولته
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 الثاني المبحث

ى
 
ن
 
ب
 
 التكييف القانوني للوساطـة الإلكترونيـة: الم

LE CONSTRUIT 

فالعملية . لمعطى قانوني قانونيالتوصيف أي العملية التكييف يقصد بالمبنى    

قاعدة أو مجموعة قواعد هوم أو مؤسسة قانونية  أو مفلمعطى لاإسناد اذا  تفترض

كما وقع  -أي النظام القانوني ة المعطى بوعملية الإسناد هذه تتطلب مقار. قانونية

عبر مفاهيم وآليات ومؤسسات قانونية سابقة الوضـع   -تحديده في المطلب الأول

الواقـع أو  ، من وراء توصيفبناء القانونيوتهدف عمليـة ال. محددة ومعروفــة

 .تحديد الطبيعـة القانونية للمعطى ىالمعطى، إل

ا قمنا سابقاً بدراسة المعطى القانوني، أي جملة التزامات وحقوق كل من ولم     

الذي تنشأ  –التعاقدي  –والوسيط، كان علينا الآن توصيف الإطار  المستثمر العميل

عطى أو إسناده إلى مفهوم أو ق المالحإالالتزامات ، أي محاولة  و الحقوق فيه هذه

يد سيساعدنا في تحد إن دراسة المعطى القانوني .مؤسسة قانونية معروفة ومحددة

كون قد بي نا قصور نبعد أن ( المطلب الثاني)لكترونية الطبيعة القانونية للوساطة الإ

 و طبيعتها لكترونيةعلى الاحاطة بخصائص الوساطـة الإ المقاربات التقليدية

 (. الأول مطلبال)

 المطلب الأول
 لكترونيةة على الاداطة بخصائص الوساطة الإقصور المقاربات التقليدي

إن المتأمل في آلية الوساطة الإلكترونية لا يسعه إلا  أن يستنتج قصور الأوصاف    

 في تكييف الوساطة في ميدان  ىالفقه تارة وفقه القضاء تارة أخرالتقليدية التي أقرها 

                                                                                                                                                  
الحماية الخاصة لسوق الأوراق المالية لدولة الامارات العربية " الد على صالح الجنيبي ، خالوسيط

، "الطبعة الأولي"، ، منشورات الحلبي الحقوقية  2111لسنة ( 6)المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 

 . 2113بيروت ، لبنان 
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يمكن ( الفرع الثاني)ولا عقد السمسرة ( الفرع الأول)فلا عقود الوكالة . البورصة

وللسبب نفسه يجب استبعاد كل من آليـة . لها أن تنظم حقوق والتزامات كل الأطراف

سم لاوا( الفرع الثالث)  Promesse de porte-fort التعهد عن الغير

لتكييف جامع مانع  ناقصينبقيان ين يذالل( الفرع الرابع)  Prête – nomرتستالم

 . 206للوساطـة الالكترونيـة

 .قصور عقود الوكالة على تكييف الوساطة الالكترونية : الفرع الأول
 2111لسنة ( 1)من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  ىتعرف المادة الأول   

العمل على إنجاز أوامر البيع أو الشراء التي " على أنها السالف الذكر، الوساطة 

يعتبر عملاً " يف المادة الرابعة من نفس القرار ضو ت" يتلقاها الوسيط من العملاء 

 ".من أعمال الوساطـة استمالة عملاء للتعامل في الأوراق المالية والسلع 

    

                                                           
يحيل  intermédiaire financierترجع صعوبة التكييف أيضا الى أن مفهوم الوساطة المالية  206

ة وضعيات قانونية مختلفة ،  و البريطاني خصوصا، ففي القانون الأنكلوسكسوني عموما . على عد 

 Commission Brokersيحيل مفهوم الوساطة على السماسرة و الوكلاء بالمعنى الواسع للكلمة 

 Floorتارة أخرى   ،و تجار المقصورة  Floor Brokersو الذي يشمل تارة سماسرة الصالة 
Traders/Market Makers ( الذين لا يتعاملون مع مستثمرين بل يقومون بالشراء و البيع

 نيفضلا عن السماسرة المتخصص  ، (راءلحسابهم الخاص مستفيدين من أسعار البيع و الش

Specialists  ( ون بين صفتي الوسيط مقابل عمولة و صفة التاجر الذي يضارب يجمع المتخصص 

وقد ينسحب مفهوم الوساطة المالية أيضا على .   (لحسابه عن طريق بيع و شراء الأوراق المالية

الذين لا يجوز لهم التعامل مع العموم خلافا للسماسرة   Jobbersالسماسرة للحساب الخاص

هذا فضلا ، الذين يتمت عون بحق حصري للتعامل مع جمهور المستثمرين Brokers لحساب الغير

ئيسي عن معا )  Remisierو الوسيط   Commission principleوني السماسرة كالمندوب الر 

د أداة الا، سيط في مفهومه البدائي و الب أنظر (. تصال بين السمسار و العملاءيكون الوسيط مجر 
سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية و النظم ، خورشيد أشرف إقبال: في عموم المسألة

مكتية الرشد ، جامعة القاهرة، قسم الشريعة الإسلامية_ كلية دار العلوم ، رسالة دكتوراه ،الوضعية

. من الص: تحديدا، و ما يليها 121. ص، 2214، المملكة العربية السعودية، الرياض، ناشرون –

جتهاد و تطبيقاته الا، ن ولد عالي الغلاوي الشنقيطي، قارن مع محمد الأمي131. الى الص 132

، جامعة المقاصد، كلية الدراسات الإسلامية، رسالة ماجستير، معاصرة في مجال الأسواق الماليةال

في شأن صعوبة ) 331. الى الص 343. من الص، 2114الطبعة الأولى ، دار ابن حزم، بيروت

التفرقة بين الوسيط و السمسار في الأسواق المالية و الخلط السائد بين كلا المفهومين و وضرورة 
 (. التمييز بينهما
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. أوامره بالبيع والشراء" انجاز"العميل مختلفة عن عملية " استمالة"عملية و   

لية سابقة ، وتكون بالتالي عممن بعضعلى تقريب العملاء بعضهم  فالاستمالة تقوم

قد تكون عملية سابقة حتى عن نى ن الوساطة على هذا المعإبل . عن إصدار الأوامر

بالبيع ها المادة الرابعة على أنها إنجاز الأوامر في حين تعرف، إبرام اتفاقية التبـادل

تكون الوساطة مجرد عملية تنفيذ ما تلقاه الوسيط من  ىوالشراء، وعلى هذا المعن

 .أوامر من قبل العميل
 

مادي " إنجاز " عملية  أم" إستمالة " كانت عملية أالحالتين، سواء  كلتاوفي    

فموضوع الوساطـة . فات القانونيةبإبرام التصرلأوامر المستثمرين، لا تُعن ى الوساطة 

ما أن يكون مقتصراً على استمالة العملاء دون أن ينصرف إلي تمثيل أحدهم في إ

 لتاوفي ك. أن ينحسر في مجال تنفيذ أوامر العميل المستثمر وإما،  207إبرام العقود

الوكالة سواء ف –وكيلاً بعمولـة  تىعتبار الوسيط وكيلاً، ولا حاالحالتين لا يمكن 

الأعمال " التصرفات القانونية أي  ىبعمولة ينصرف موضوعها إل مكانت مجردة أأ

معاملات من قانون ال 211و  123أنظر المادتين ) دون الوقائع القانونية " التجارية 

جازته المادة الأولي من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع أ، خلافاً لما (التجارية 

أوامر البيع " إنجاز"سيط، وبالتالي للوسيط الالكتروني، العمل على الذي أوكل للو

 .والشراء في حق العميل
 

من قانون المعاملات التجاريـة  213و لا يمكن، حسب رأينا، الاعتداد بالمادة    

لاعتبار اتفاقية التداول ضرباً من ضروب وكالة العقود لأنه وإن أجاز المشرع في 

أي استمالة " )  برام الصفقاتإالحض والتفاوض علـى "  ن الوكالةهذا النوع م

السالف  المادة الرابعة لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ىالعملاء على معن

 ىأي تنفيذ أوامر التداول على معن " )تنفيذ الصفقات " ضافة إلي مهمة بالإ ،(الذكر

ريب في أن هذا النوع من فإنه لا ( المادة الأولى، من نفس القرار، السالف الذكر 

لسنة ( 1)من القرار رقم  4-13الوكالـة يتعارض صراحة مع مقتضيات المادة 

فصاح للوسطاء أو الا"ر، الذي يوجب على الوسيط عدم ، السالف الذك2111

 ."المتعاملين الآخرين عن أسماء عملائهم

 

                                                           
لو لم ينفذ  ىرام حتبمجرد تحقق ذلك الإب" إبرام العقد يمكن فقط الوسيط من استحقاق العمولة   207

 (. 2111لسنة / 1/قرار رقم  13المادة " ) العقد كله أو بعضه 
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سمه الشخصي في اولكن ب عميلهالبورصة، يتعاقد في حق عمليات ي فالوسيط ف  

برام الصفقات وتنفيذها باسم إتشمل مهمته " المذكورة أن  213ة حين توجب الماد

فالوكالة التجاريـة العادية تفرض أن يكون الوكيل نائباً للعميل . "الموكل ولحسابه 

سوة أفالوسيط الالكتروني، . يةق المالجيزه نظام التداول في الأسوايوهذا ما لا 

بالوسيط العادي، يتعاقد باسمه الشخصي، أي أنه لا ينوب عميله قبالة المتعاملين 

 .الآخرين
 

لغير المتعامل مساءلة العميل رية العادية، لا يمكن وبالتالي، وخلافاً للوكالة التجا   

حتى 208شر بينهماعلى أساس المسؤولية التعاقدية، لأنه لا يوجد أي رابط عقدي مبا

فالعلم بشخص العميل . وإن علم عن حسن نيه بهوية العميل المصدر لأمر التداول

مستثمر و والزامات تعاقدية بين المستثمر قوهويته لا يكفي لإنشاء حقوالمستثمر 

 .ثان

يبدو أن عقد الوكالة بالعمولة يمكن أن يحيط بالوساطة الإلكترونية ، و مع ذلك   

 :لأسباب ثلاثة
 

لاً  أن يجري " كما في الوساطة الالكترونية، الوكالة بالعمولة تفرض على الوكيل : أو 

، قانون المعاملات التجارية، 222المادة ) باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل 

 (.من نفس القانون  1-234أنظر أيضاً المادة

 

                                                           
 :و الذي جاء فيه 1322جوان  16نظر في هذا الشأن قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ا 208

Cass. fr. 14 juin 1892, D. P. 1893, 1, p. 500 : «Attendu, d’une part, que les 
agents de change, dans l’achat et la vente des valeurs qu’ils négocient à la 
bourse, agissent, non comme mandataires des parties, mais comme des 
commissionnaires stipulant en leur nom personnel ; que le contrat ne se 
forme qu’entre les agents de change qui ont concouru à la négociation, 
chacun d’eux ignorant le commettant de l’autre de telle sorte que, aucun lien 
de droit ne pouvant se créer entre les parties qui n’ont pas ensemble figuré au 
contrat et stipulé les unes vis-à- vis des autres, il en résulte qu’une action 
directe ne saurait exister au profit du donneur d’ordre acheteur contre l’agent 
de change vendeur ». V. dans le même sens Paris, 18 juin 1992, D. 1993, 79, 

3ème espèce ; Joly Bourse et Produits financiers 1992, note H. de Vaulpane.   
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عمولة من الموكل أو  ىلكتروني يتقاضالوسيط الإو من الوكيل بعمولة  ل ً ك: ثانياً 

 .العميل
 

الوكيل مباشرة قبل الغير الذي " لكترونية، يلتزم كما في الوساطة الإ: ثالثاً وأخيراً 

وليس للغير الحق في ( ، قانون المعاملات التجارية 1-233مادة " ) تعاقد معه 

فليس للموكل الرجوع على الغير مباشرة، : لعكسالرجوع على الموكل، والعكس با

 ( .من نفس القانون  2-233مادة ) إذ لا علاقة تعاقدية تربط بينهما 

لقول بوجوب اعتبار الوساطة الالكترونية عقد ل مبدئياً لجملة هذه الأسباب، نميل    

 209 3/1/2113بتاريخ / 33/سوة بقرار محكمة التمييز بدبي رقم أ وكالة بعمولة

لذي اعتبر الوكالة بعمولة عقد يجريه الوكيل باسمه الشخصي مع الغير في حق ا

موكله بناءً على طلبـه، مقابل عمولة، ويكون بمقتضاه الوكيل بالعمولة مسؤولا 

أجنبياً عن  ىالذي يبق مباشرة قِبل الغير، وليس لهذا الأخير أن يرجع على الموكل

 .210علاقة قانونيـة العقد، فلا تنشأ بينه وبين الموكـل أية

ومما يعضد هـذا الاعتقاد أنه يجوز للوكيل بالعمولـة أن يضمن تنفيذ الموكل    

لكترونية على أنها عقد وكالة بعمولة إلا أن تكييف الوساطة الإ. 211لالتزاماته

 .يتجاهل معطيين قانونيين على غاية من الأهميـة

                                                           
، مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية  3/1/2111، بتاريخ  33محكمة تمييز دبي، حكم رقم   209

، أنظر في نفس السياق ، خالد على صالح الجنيبي ،  132ص  16العدد  1، ج  3—2، عام 

 1322جوان  16محكمة النقض الفرنيسية الصادر في  قارن مع قرار.  22مرجع سابق ، ص 

تتضمن الوساطة على أن  1222جوان  13ستئناف باريس بتاريخ امة كو قرار مح المشار اليه

 .Paris 18 juin 1992, Bull(: négociation)تداولا للأواراق على معنى قانون البورصة 
Joly Bourse 1993, p. 25, §3, note De Vauplane (H.). . 

 .De Vauplane ( H.) & Bornet ( J-P.), ouv: أنظر في هذا الشأن بالل سان الفرنسي 210
préc., n ˚359,  p. 248, n˚ 378, p. 264.  

211
من  264أنظر المادة . خلافاً للممثل التجاري الذي لا يضمن مبدئياً تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقـه 

: " أنه  من قانون المعاملات التجارية على 2-262نص المادة في حين ت، قانون المعاملات التجارية

ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود 
تسوية التزاماته مع السوق " أسوة بالوسيط الالكتروني الذي يقع عليه واجب ، "اتفاق أو عرف في شأنه 
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لا أن الوكيل بالعمولة يحلُّ بإرادته الشخصية عند تعاقده مع الغير المتعاقد : أو 
212  ،

فعيوب  –داول التي يتلقاها خلافاً للوسيط الذي ينحسر دوره في تنفيذ أوامر الت

ر في إرادة الوكيل بالعمولة دون إرادة الموكل في حين لا إالرضا ينظر  ليها وتُق د 

لكتروني للتعبير عن إرادته نترنت أي هامش للوسيط الإول عبر الإاقية التداتُبْقي اتف

السوق ومحاولة  لىفي عملية التداول إذ  تقتصر مهمته على نقل إرادة العميل ا

ر المذكور، يجعله في /43فدور الوسيط الالكتروني، كما نظمه القرار رقم . انفاذها 

( ز)يل إذ أكدت كلتا الفقرتين الوك لىمنه إ (Messager )الرسول لىالحقيقة أقرب ا

على تحمل العميل وحده كافة المسؤوليات المترتبة عن استثماره من خلال ( ح)و 

عُ هذا الدور إ. نظام التداول عبر الانترنت طبيعة الوساطة الالكترونية  لىويُرْج 

إذ أن الوسيط يقوم فقط بإرسال أوامر العميـــل، بعد التثبت من هويته . نفسها

مادة ) وأهليته ( المذكور  2111لسنة ( 1)، قرار 16-13مادة ) تـــه للأسهم وملكي

دون أن تكون ( نفس القرار  2-13مادة )أو ملاءته وأمانته ( من نفس القرار 13-12

لإرادته في اختيار الأسهم أو السندات أو الصكوك موضوع التداول، أو عددها أو 

فأمر التداول يضبط جملة هذه العناصر . رالقيمة الجملية لعملية التداول أي تأثي

الأساسية ولا تترك لإرادة الوسيط أي فرصة أو هامش للتدخل أو الاشتراك في 

 .ابرام صفقة التداول

ا كانت     رادة العميل المستثمر هي الإرادة التي قادت عملية التداول إوبالنتيجـة، لم 

د دوره في إيصال وتبليغ هذه لكتروني حُ درجـة أن الوسيط الإلى إوهيمنت عليها  د 

فالمتأمل في . ل وحده تبعة اختيارهالإرادة للسوق، كان لازما على العميل أن يتحم  

مرتبة  إلى ىنها أعمال مادية لا ترقأيستنتج  ةلكترونيعمال الوسيط الإجملـة أ

عمل فني نترنت مثلاً هي فمعالجة الأوامر المدخلة عبر الإ .التصرفات القانونيـة

لكترونيـة مؤتمتة إللغرض أو حتى منظومة  لكتروني مُعد  إت، قد يقوم به برنامج بح

وتنفيذ أوامر التداول . دون أن يكون للوسيط، أو ممثليه أو مستخدميه أي دور حاسم

( 1)قرار رقم  11-13مادة ) على الوسيط الالكتروني " وفقاً لأسبقية ورودها " 
 العمل أو  ىمستو ىإل ىت تنفيذ لا ترقمجرد عملياهي ( المذكور  2111لسنة 

                                                                                                                                                  

ا إذا كان قد حصل على تسويـــة من عملائه أو لم يحصلوفقاً لنظا  11-13مادة ) ، مه وبغض النظر عم 
 (.من نفس القرار  6-3المشار إليه، قارن مع المادة  2111لسنة ( 1)من القرار رقم 

212
 .1231لسنة  1رقم  من قانون المعاملات المدنيـة 1-112قارن مع المادة  
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نسحب نفس الملاحظة على عملية وت. الضيق للكلمـة نىالتصرف القانوني بالمع

مة تحدث بصفة آلية، أي ءع آلية العرض والطلب فهذه الملامة أوامر التداول مءملا

أنها هي أيضاً عملية مادية يط أي دور محدد ناهيك يكون للوس لكترونيا دون أنإ

 . قانونياً  ابحته، ولا يمكن بأي حال اعتبارها تصرف

لكترونية عقد وكالة بالعمولة يتمث ل في الذي يحول دون اعتبار الوساطة الإن أ:ثانيا

لى إالتزام الوكيل بالعمولة بنقل ملكية الشيء الذي كُل ف بشرائه أو بيعه أو معاوضته 

 .ومن عميله عبر ابرام عقد جديد مع ذات العميـل

د  ذلك إ    ذ يتعاقد باسمه الشخصي إموكله عن ن الوكيل بعمولة لا ينوب أ لىويُر 

 . 213موكله بعقد جديد  لىعليه حينئذ أن ينقل ما آلت إليه ملكيته إ زامافكان ل

لا يمكن اعتبار وهذا ما يفنده الواقع والقانون وظروف التعامل في البورصة، إذ    

فهذه التصرفات . تسوية الوسيط الالكتروني لعمليات التداول الحاصلة عقوداً جديدة

جانب كونها لا تعد إلى الوسيط ولا تستلزم رضا العميل  ىمحمولة قانونا عل

تصرفات منفصلة عن أوامر العميـل وبالتالي وجب إلحاقها بها، عملاً بقاعدة الفرع 

ت الأوامر أعمالاً انفرادية، وجب اعتبار عمليات التسوية كانمتى و. يتبع الأصل

 .عمالا من ذات الصفة لتعلقها بهـاأ

 إستبعاد وصف السمسر  عن الوساطة الالكترونية: الفرع الثاني

ف المادة  عقد يتعهد " من قانون المعاملات التجارية السمسرة بكونها  216تعر 

لإبرام عقد معين وبالوساطة في بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان 

 .“مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر 

البورصة، إذ يرك ز قانون ويقترب هذا التوصيف كثيراً من تعريف الوساطة في    

 " على عملية البحث عن طرف ثان لإبرام العقد ، الشيء الذي يحيل على مفهوم 

                                                           
انظر ، لى وجوب إبرام عقد جديد بين الوكيل بعمولة والموكلكل المراجع الفقهية مُجمعة ع 213

، ج ، الوسيط في شرح القانون المدني عبدا لرزاق  السنهوري ، تحقيق مصطفي محمد الفقي: مثلاً 

والحكم المشار  2-213عدد  632ص  1232، المجلد الأول  ، دار النهضة العربية ، القاهرة  3

 (.2)إليه في الهامش رقم 
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 214المشار اليه 2111لسنة( 1)على معني المادة الرابعة من القرار رقم " ستمالة الا

ا يدفع لاعتبار الوساطة الإ.  و  244ن انية عقد سمسرة ما جاءت به المادتلكتروومم 

على السمسار التوسط  لىالمادة الأو حظرتفقد . من قانون المعاملات التجارية 231

وهو ما يتطابق مع ( ، المشار اليها 244مادة )  شتهروا بعدم ملاءتهمالأشخاص 

في حين نب هت المادة ( 2111لسنة  1)من القرار رقم ( 2-13)مقتضيات المادة 

تسري على السمسرة في " إلي أنه ( من قانون المعاملات التجارية 231)الثانية 

التالي وب" أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك 

 .تكون قد أقرت صراحة بوجود ضرب من السمسرة في أسواق البورصة

أنه وبالتمعن في أحكام قانون المعاملات التجارية نفسه ومقتضيات القرار رقم بيد    

مة وصف عقد السمسرة للوساطة ءالمشار إليه يظهر جلياً عدم ملا ر/43

 .لكترونيةالإ

ء المنطبق قانونا على الوساطة الوسطافمن ناحية، وخلافاً للنظام الخاص ب   

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في " لكترونية، الإ

، مما ينزع السرية عن شخص (من قانون المعاملات التجارية  243مادة " ) إبرامه 

يتوسط فالأصل أن يُدْلي السمسار باسم الشخص أو الأشخاص الذين . العميل وهويته

 .لهم

حق العميل أن السمسار لا يتعاقد باسمه الشخصي في إلى هذا بالإضافة طبعاً    

ط مثلما يفعل الوسيط الإ لكتروني بل لا يكون أصلاً طرفاً في العقد الذي يتوس 

 وان أجازه الأطراف وأقام نفسه طرفاً ثانياً في الاتفاقية التي توسط  حتىو. 215فيه

                                                           
 ; 123و  123فحاتصال، المرجع السابق، خورشيد أشرف إقبال: في هذا الشأن مع قارن 214

 .331. ص، المرجع السابق، محمد الأمين ولد عالي الغلاوي الشنقيطي
و الحال أن الوسيط في مادة البورصة سواء كان عاديا أو الكترونيا يبقى مسؤلا شخصيا  215 

أنظر في هذا الشأن مثلا قرار محكمة النقض الفرنسية  .بشأن الإلتزامات الناشئة من عملية التداول

ة فيفري لسنة   .Com. 1er fév. 1961, Bull. و التي أك دت على هذا المعنى 1241بتاريخ غر 
civ., III, n˚6: « il apparait donc  personnellement déditeur des obligations 

découlant de l’opération en cause ».  
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فإنه مع ذلك يبقى ، 217"مصلحة فيها  ،فضلاً عن أجره" كأن يكون له ،  216فيها 

 .المستثمر غير ملزم بالتعاقد في حق العميل

ومهما يكن من أمر، وفي مطلق الأحوال، ليس من طبيعة السمسرة ولا من    

ه و إن كان يمكن نظرياً ماهيتها أن يتعاقد السمسار باسمه الشخصي في حق موكل  

 .وتبقي مع ذلك الحالة استثنائية، لا يجوز القياس عليها أو تعميمها. تمث ل العكس

، ومن ناحية أخري، لا يضمن السمسار حسن تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأطراف   

الأصل . إلا إذا كان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون ملاءة الإطراف وحسن تنفيذها

أن لا يكون السمسار ضامناً لحسن تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم أو ملاءتهم، لانه  إذا،

ة جوهرياً مع وبالتالي تختلف السمسر. ليس من طبيعة السمسرة ضمان التنفيـذ

لكترونيـة لأن الوسيط يكون بداءة ضامناً لتنفيذ عمليـة التداول، وحت ي لو الوساطة الإ

طرفي العقد فإن ذلك يختلف كلية مع التزام الوسيط أحـد ، استثناءًا، ضمن السمسار

 (. 2111لسنة ( 1)من القرار رقم  11-13المادة ) بتغطيـة عميله 

الخيار في عدم ضمان معاقده خلافاً للوسيط الذي ، في هذه الحالة، فالسمسار له   

 .يتحمل وجوباً التزاما بتغطية العميل ولا يستطيع الاتفاق على استبعاده

 إستبعاد آلية التعهد لمصلحة الغير عن الوساطة الالكترونية: الثالث الفرع

حاطة تبدو آلية ملائمة للإ، أو التعهد لمصلحة الغير، إن الاشتراط لمصلحة الغير   

فالوسيط الالكتروني يُنف ذ أوامر التداول، يشتري، يبيع أو . لكترونيةبالوساطة الإ

 التوقف على هذه الآلية واعتمادها فيى إلومما يدعونا . 218يبادل لمصلحة عميله

 : نالكترونية، أمرتوصيف الوساطة الإ

                                                           
ن  216 ك   .العاقد من اجازة السمسار بأن يكون طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط فيه 243ت المادة م 
 .1223لسنة  من قانون المعاملات التجـارية 2-243وهي الحالة المنصوص عليها بالمادة  217
 .بشأن المعاملات المدنيـة 1231لسنة  1تحادي رقم من القانـون الا 216نظر المادة ا 218
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لاً  بإسمه الشخصي لا باسم الغير،  –لكتروني أي الوسيط الإ –يتعاقد المشترط : أو 

وسيط من احترام هذه الخاصية تمكن ال. تعنينا، العميلالتى الذي هو في الحالة 

من  4-13التزامه بعدم البوح باسم العميل وبالتالي من احترام مقتضيات المادة 

 .المشار إليه 2111لسنة ( 1)القرار رقم 

أن يكون للمشترط ، أو الاشتراط لمصلحة الغير، يفترض التعهد لمصلحة الغير: ثانياً 

لإلكتروني والعميل مصلحة شخصية، وهو ما تؤكده طبيعة العلاقـة بين الوسيط ا

 .باعتبار أن الأول يتقاضى من الثاني عمولة عن إسداء خدمـة الوساطـة

إلا أن الدراسة المتأنية للاشتراط لمصلحة الغير تُظهر أن هذه الآلية تبقي ناقصة    

فمن جهة، يؤدي الاشتراط لمصلحة . لكترونيةاطـة الإعلى الإيفاء بمتطلبات الوس

ذا ما أعملنا ذلك إ – نىزامات مباشرة بين المنتفع والمتعه د، بمعنشأة الالتالى الغير 

لا يقوم  و عليه،. (أو ممثله )بين العميل والمستثمر  –لكترونيـة على الوساطة الإ

 2-216الاشتراط إذا لم تنشأ علاقـة مباشرة بين المتعهد والمنتفع، إذ نصت المادة 

ويترتب على هذا الاشتراط أن "  من قانون المعاملات المدنية صراحة على أنه

يكسب الغير حقاً مباشراً قِبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم 

فطبيعة الاشتراط لمصلحة الغير تفترض علاقـة مباشرة بين . "يتفق على خلاف ذلك

 .الثاني ثمركل  من المتعهد والمنتفع، أي مع فارق التشبيه، بين كُل  من العميل والمست

 المتعاقد الثاني فلو أخذنا بهذا التوصيف، لأمكن للعميل الرجوع على المستثمر   

والحال ( والعكس صحيح ) مباشرة دون وجوب إدخال الوسيط الإلكتروني  ىبدعو

حتى و ان علم هذا المتعاقد الثاني  أن لا حق  للعميل في الرجوع على المستثمر

عميل حينئذ إلا الرجوع على الوسيط الذي تربطه به ولا يبقي لل. هويتهبالأخير 

 .اتفاقيــة تداول

لكترونية على أنها من صور أخرى، لا يجوز تكييف الوساطة الإ ومن جهة   

المتعاقد  الاشتراط لمصلحة الغير لأنه في حقيقة الأمر لا يمكن اعتبار المستثمر

 يمثله " اقع الحال، وسيط العميل لكتروني، هو في وفالوسيط الإ. بمثابة المنتفع الثاني
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ويحمي مصالحه ولا يعقل أن تكون نية الأطراف قد اتجهت عند إبرام اتفاقية " 

فأقصي ما يمكن تصوره هو أن يكون الوسيط . التبادل إلى إكساب المستثمر حقوقا

في حق عميله الذي يأخذ مكان المنتفع، ولكن  ثانيالمتعاقد ال متعهداً عن المستثمر

لغياب علاقـة تعاقدية مباشرة بين الوسيط ، هو أيضا، هذا التوصيف لا يستقيم

 .مكانـة المنتفع المستثمرالعميل  أن يحتل  تجيز الثاني الإلكتروني والمستثمر

بات الوساطة تكون آلية التعهد عن الغير قاصرة على الإيفاء بمتطل عليه،وبناءً    

 .استبعادهاالالكترونية مما يفرض وجوبا 

 اختلاف الوساطة الإلكترونية عن الوكالة المستتر : الفرع الرابع

تكون الوكالة مستترة متى أعار الوكيل اسمه وتعاقد في حق موكله باسمه    

فتنشأ الحقوق والالتزامات في ذمة الوكيل بداءة ، ثم ينقلها هذا الأخير  الشخصي،

للموكل ، فتكون الوكالة مقصورة على علاقة الوكيل بالموكل ، ولا تنفذ في حق 

 . 219الغير المتعاقد 

ر مُ في إرادة ال وعليه ، يُنظر إلي عيوب الرضا    خَّ دون إرادة  prête-nomس 

لكترونيـة على اعتبار أن العميـل هو وهو ما يخالف مقتضيات الوساطة الإالأصيل ، 

 لىويكتفي الوسيط الإلكتروني بإيصال هذه الإرادة ونقلها إ –دته الذي يعب ر عن إرا

 ( .نظر ما سبق بشأن الوكيـل والوكيـل بالعمولة ا)  –السوق 

ر المُ  ويقوم التزام    خَّ  لىبإبرام عقد جديد موضوعه نقل حقوقه إ prête-nomس 

ر لمُ الموكل حائلاً دون توصيف الوسيط الإلكتروني با خَّ يط يكتفي فقط لأن الوس. س 

 .بإيصال أمر التداول وتسوية وضعيـة عميله في غرفة المقاصـة 

وفي المحصلـة ، لا يجوز واقعاً وقانونـاً أن تختزل اتفاقية التبادل عبر الانترنت    

في مجرد اتفاق يستعير مقتضاه العميـل اسم الوسيط لتباين نظـام كلا الاتفاقين 

 .واختلاف طبيعتهما 

                                                           
،  632ص  213المجلد الأول ، عدد  3السنهوري ، مرجع سابق ، ج : فقه مثلا نظر في الا 219

 .211، ص  21عدد  1، المجلد  1نفس المؤلف ج 
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 المطلب الثاني
كبةالوساطة الإ: التكييف المقترح

ّ
 لكترونية، عملية خدمية مر

لمؤسسة قانونية  الإسناد أو الإلحـاق أي عملية ، التكييف القانوني عمليـةإن 

محفوفة بالمخاطر ، لذلك وجب التذكير ببعض القواعد المنهجية  عملية، معروفة

 .متبعة ال

لاً  لكترونية يفترض تكييف اتفاقية التبادل ني لعملية الوساطـة الإإن التكييف القانو: أو 

فجملة الحقوق والتزامات الأطراف تنشأ في إطار هذه الاتفاقية ، وكان : نفسها 

اءةً بتكييف الإطار التعاقدي للتبادل عبر الانترنت  د  قوُم  ب   .بالتالي لزِامًا أن ن 

نترنت لا أو إرسال أوامر التداول عبر الإ لكترونيإتفاقية في شكل ن إبرام الإإ: ثانياً 

 .220صف تكييف اتفاقية التداول نفسها أو الأمـر المُرسل ويجب أن يغيـر في 

،  221لكتروني الذي قد تتخـذه تبقي ثابتة ولا تتأثر بالشكل الإ فطبيعة كليهما   

تيسيير صل ، وبداءةً ، لتقريب الأطراف وللكترونية جاء ، في الأعتماد الوسائل الإاف

لسنة ( 1)وليس في القانون الاتحادي رقم . لكترونية ثبات وحفظ المعاملات الإإ

فعقد البيع مثلاً يبقي . ما يُفهم على أن طبيعة المعاملات تتغير بتغير شكلها 2114

 .تخذ شكلاً إلكترونياً احتى وإن ( عقد بيع ) على طبيعته محافظاً 

بطبيعة  –في واقع الحال  –المضمون، أي لشكل الالكتروني تحديداً لا يمس فا   

أي  ،فان التوصيف ،و عليه .وهذا معنى حياد الوسيلة الالكترونيـة. العملية ذاتها

لكترونية، عملا بمبدأ حياد الوسيلة الإ، تماينسحب ح ،لكترونيةتكييف الوساطة الإ

 .نونية لكليهمـا لا تتأثر بالشكل الذي ظهرت فيـهفالطبيعة القا. على الوساطة العادية

إن عملية التكييف القانوني تفرض علينا ان يكون التوصيف عند نشأة :  ثالثاً وأخيراً 

 العبرة في تحديد ماهية العمل أو ف. العمل أو التصرف القانوني لا عند تنفيذه 

                                                           
الالكتروني الذي يكرس مبدأ حياد الشكل  2114لسنة ( 1)رقم . إ. من ق 1-6قارن مع المادة   220

قانوني أو قابليتها لمجرد أنها جاءت في شكل لا تفقد الرسالة الالكترونيـة أثرها ال"ولكن بالنسبة للتنفيذ 
 ".الكتروني

 (4)أنظر المادة ) لكتروني يبقي مجرد إمكانية للأطراف التي يمكن لها رفضه الشكل الإ ىلإن اللجوء إ 221
 (.، السالف الذكر 2114لسنة ( 1)رقم . إ . من ق
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 ينفالأطراف يكونون ملزم. القانوني تكون عند إنشائه لا عند تنفيذه التصرف

بالاتفاق على طبيعة العمل أو التصرف عند نشأته وإلا كان باطـلاً في حقهم لعدم 

 اكان توصيف التصرف القانوني مختلففمتى ،  222التقاء إرادتهم حول طبيعة العمل 

م هذا الأخير لأن طبيعـة التصرف  في مرحلة تنفيذه عما هو عليه عند إبرامه قدُ 

وماهيته تطرح عند الأطراف وتقبل عندهم في مرحلة الإبرام وليس في مرحلـة 

 .التنفيـذ 

سيمكنن ا من وصف الوساطة الالكترونية إن وضع هذه القواعد والالتزام بها تالياً،    

بة   (.الثاني الفرع)تهدف إسداء خدمة ( الفرع الأول)على أنها عملية قانونية مرك 

 لكترونية، عملية قانونية مركّبة الوساطة الإ  :الفرع الأول

ارس للو    لكترونية ومتطلباتها، لابد له أن يتمث لها على أنها عملية ساطة الإإن الد 

بة قانونية مجموعة من التصرفات أي  (Operation juridique complexe) مرك 

فهي بهذا المعني ليست عقداً فقط ، إذ  (Ensemble d’actes juridiques).ةالقانوني

لا يمكن إختزالها في اتفاقية التداول عبر الانترنت لأن آثار هذه الاتفاقية تتعدى 

 ىلتمتد إلي إطـراف أخر( المستثمرالعميل  –الوسيط ) الأطراف المتعاقدة 

 ( .المتعاملين والسوق )

ي عملية الوساطة دون وبالتالي يكون ناقصاً التكييف الذي يعتمد عنصراً ف   

فاتفاقية التداول وان كانت عنصراً أساسياً ومحدداً في عملية  .العناصر الأخرى

أي كامل ، التداول ، وبالتالي في عملية التكييف ،  فإنها لا تستوعب كامل العمليـة

 . 223(Groupe)المجموعة 

                                                           
العمل أو  ةق على ما هيلأن طبيعة العمل من ماهيته وجوهره بالنسبة للأطراف وعدم الاتفا 222

في حين يذهب معاقـد إلي الاعتقاد أنه باع ن يعتقد شخص أنه أك ،التصرف يبطله في حقهم
لا عقد بيع ولا  -لاختلاف الأطراف حول تحديد طبيعة التصرف القانوني –فلا يقوم هنا . ستأجرا

 .يجــارإعقـد 
ن: حول مسألة المجموعات العقدية عموما223   : أنظر بتمع 

TEYSSIÉ (B.), Les groupes de contrats,   thèse, préface de J.-M. 
MOUSSERON, Bib. dr. priv., éd.  LGDJ, Paris 1975, p. 75, v. aussi : 
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لكترونية عملية قانونية فهذا معناه أنها تجمع بين تصرفات قانونية الإ وكون الوساطة

 .تهدف كلها تحقيق غاية واحدة وان اختلفت طبيعـة هذه التصرفات

 الوسيط والعميـل: نترنت هي عقد يجمع بين طرفينفاقية التداول عبر الإفات   
ن يقدم خدمة أمقابل عمولة محمولة على العميل، ، يوجب على الوسيط، المستثمر

نترنت ويضمنها وان يتعه د بإيصال أوامر العميل للسوق ويضمن التداول عبر الإ

العميل، : أما أمر التداول فهو تصرف قانوني ملزم لجانب واحد. تنفيذ أوامر عميله

وعلى هذا المعنى، يكون أمر التداول التزاما بإرادة . قِبل السوق والمتعاملين معه

وفي واقع الأمر، تتك ون . وساطة التي هي عقد ملزم للجانبينمنفردة على خلاف ال

ومن التصرف  ،من جهة، عملية الوساطة من العقد، عقد الوساطـة أي اتفاقية التداول

للأول عن الثاني،  ىفلا غن. من جهة أخرى، الملزم لجانب واحـد، الأمر بالتداول

 .ولا معنى للثاني بدون الأول

نترنت، إلا ة لتنفيذ اتفاقية التداول عبر الإل في الحقيقـة، وسيلفالأمر بالتداول يمث   

بضمان ( العميل ) أنه خلافاً لإتفاقية التداول، يكون تصرفاً ملزماً لجانب واحد 

ولا يكون التزام الوسيط الملزم بالضمان موجباً لإعادة تكييف أمر التداول . الوسيط

حتياطي اام بالضمان والتغطيـة هو التزام لتزواعتباره تصرفاً ملزماً للجانبين، لأن الا

ف ذ العميل التزاماته، وبالتالي لا يقوم في مُقابلة التزام العميل بنقل  لا يقوم متى ن 

 .الملكيـة أو دفع الثمن أو مبادلة السندات

إذ يستأثرِ هذا الأخير بجانب وفي حقيقة الأمر، يُعبر أمر التداول عن إرادة العميل    

برام اتفاقية التداول لحين مرحلة التنفيذ، فأمر التداول هو تعبير عن إه عند رادتإمن 

ل ما كان اتفق عليه مع الوسيط في  إرادة العميل، في وقت معين، من شأنه أن يُفع 

 .اتفاقية التداول

                                                                                                                                                  

NÉRET (J.), Le sous-contrat, thèse, préface de P. CATALA, Paris, LGDJ. 
1979 ; Bacache-Gibeili ( M.), La relativité des conventions et les groupes de 
contrats, thèse, Paris LGDJ 1996 ; Fories (P-A), Groupes de contrats et 
ensembles contractuels – Quelques observations en droit positif, LGDJ, coll. 

Contrats et patrimoine, 1ère éd., Paris 2006).    
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، نىوبهذا المع. ادة العميل وجعلها مكتملةوبالتالي يساهم أمر التداول في إتمام إر   

أيضاً بإكمال وإتمام يعْن ى لا يهدف أمر التداول إلي تنفيذ اتفاقية التبادل فحسب ، بل 

فانفصام إرادة العميل وانقسامها بين اتفاق التداول وأمر التداول هي . إرادة العميل

عطي وحدة قانونية لجملة الميزة الأساسية لعملية الوساطة الالكترونية وهي التي تُ 

 . (Ensemble d’actes juridiques )العمليـة و يجعل منها مجموعة قانونية 

 في اتفاقية التبادل عبر الانترنت اتفاقا إطاريا ىهذه الخاصية تجعلنا نر   

cadre- Convention يستلزم لإتمامه وتنفيذه أوامر بالتداول تهدف ، في الحقيقة

 . 224لإطاريتفعيل الاتفاق ا لىإ

وسيلة تنفيذ وتعبير تكميلي و لكن أساسي ) فالطبيعة المزدوجة لأوامر التداول    

. هي التي أربكت الفقه في توصيف الوساطة في مادة البورصـة( عن إرادة العميل 

، والأمر بالتداول في التداول  كما ساهمت أيضاً الطبيعة المختلفة لكل من اتفاقية 

الالكترونية عن النماذج المعروفة من العمليات القانونية و  تف رد عملية الوساطة

عقود ملزمة )تصرفات قانونية من نفس الطبيعة رض تالمجموعات القانونية التي تف

بة تجمع بين عقد هذه الميزة تجعل من الوساطـة الإ (.للجانبين  لكترونية عملية مرك 

كل هذه العمليات القانونية ليست و. تليه عملية تسوية، وساطـة، يليه الأمر بالتداول

ومنها ما يدخل في دائرة التكوين . لها نفس الطبيعة القانونية ولا تلزم نفس الأطراف

ومنها ما يكون ( عملية التسوية ) ومنها ما يدخل في دائرة التنفيذ ( اتفاقية التبادل ) 

ة في مادة ية الوساطـعمل دِ رُ فَّ وت  (. أوامر التداول ) حلقة وصل بين التكوين والتنفيذ 

حد علمنا، نموذجاً خاصاً لا مثيل له وتطبيقاً فريداً  ىالبورصة يجعل منها، عل

 Contratsومميزاً لآلية الاتفاقات الإطارية التي تستوجب عادة عقوداً تنفيذية
d’application   ، ولا تفترض ، كما هو حال في مادة الوساطة الالكترونيـة

 .ة لجانب واحدتصرفات تنفيذية ملزمـ
                                                           

د سلفا تاركا العقد الإطاري  ينظم العلاقات ال 224 مستقبلية لأطرافه بوضعها في اطار عام محد 

و ما يمي ز الاتفاقات الاطارية هي رغبة الأطراف . لعقود التنفيذ تحقيق أهداف الأطراف المتعاقدة
و هي  l’affectio modulus في تنظيمها في قوالب مرجعية سابقة أو ما يعرف اصطلاحا ب 

 :أنظر في هذا الشان بالل سان الفرنسي. قات مستقبليةالرغبة في احداث مرجعيات عقدية لعلا
Gasti (J.), Le contrat-cadre, thèse, préf. Beahar- Toucghais, Bib.  dr. priv., 

éd L. G. D. J. , Paris 1996,  n˚s
 2 et 329 et suiv. 
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 لكترونية، عمليّة خدميّةالوساطة الإ: الفرع الثاني

لكترونية عن كثب بينت وجود مجموعة من إن دراسة الوساطة الإ 

والتصرف ( نترنت اتفاقية التداول عبر الإ) العقد  التصرفات القانونية تراوحت بين

والتصرف الملزم بحكم ( الأمر بالتداول ) لمنفرد الذي يمثل عرضا للتعاقد الإرادي ا

 . 225(التسوية) القانون

لكترونية في إحدى هذه التصرفات يكون من الصعب اختزال الوساطة الإوبالتالي    

 .المترابطة و المتلازمـة والمتتالية

 . 226فجملة هذه التصرفات تتحدد في السبب و تتقارب في الموضوع   

فموضوع اتفاقية التداول هو بلا شك إسداء خدمة التداول عبر الانترنت مثلما    

. من نفس القرار 1-6ة ر السالف الذكر والماد/43عرفته المادة الأولي من القرار 

لكتروني يتعهد بتوفير نظام الكتروني لمعالجة أوامر تداول العميل فالوسيط الإ

ل آلي وحيني الى ق من ذلك ومن ثمة إرسالها بشكحقُ في إمكانية تنفيذها والت  والنظر 

فموضوع اتفاقية . لكتروني المستخدم بالسوق باسمه الشخصينظام التداول الإ

. لسوقاثم إرسالها إلى  لىالتداول هو تلقي أوامر التداول ومعالجتها في مرحلة أو

لا  الأنه Contrat de service   تكون اتفاقية التداول عقد خدمة نىوبهذا المع

عالجته وإيصاله بغية تنفيذه في السوق، لمفقط تهدف تدخل في أمر التداول نفسه بل ت

" لكتروني إلزام الوسيط الإالى ر /43أ من القرار رقم -3-لاأو  -3لذلك ذهبت المادة 

في اتفاقية التداول، أي بيان مضمونها " نترنت تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإب

يوجب القرار المذكور على الوسيط الالكتروني بيان ما تتطلبه  كما.  227وحدودها 

 (.، القرار المذكور 1-أولا-3-3مادة ) خدمـة التداول من معرفة عالية لدى العميل 

                                                           
من قرار هيئة  33، 32، 31التسوية هي عملية محمولة قانونا على الوسيط الالكتروني، أنظر المواد   225

بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويـات ونقل  2111لسنة ( 2)الأوراق المالية والسلع رقم 

 .الملكية وحفظ الأوراق الماليـة
على معنى " المجموعة“عتبارجملة التصرفات المتخذة من قبيل اهذه الخصوصية هي التي تدفع الى  226

ستنتج وجود المجموعة العقدية من وجود االذي ) TEYSSIÉ (B.): نظر مثلاأ(. groupe)الفقه الفرنسي 

. ص، المرجع السابق، (تحاد موضوعهاعقود تهدف كل ها الى تحقيق نفس الغاية سواء لوحدة في سببها أو لا

31.    
 .تداولمن نقس القرار الذي يقر صراحة بالطابع الخدمي لاتفاقية ال 6/1و 3/1، 2نظر أيضاً المواد ا  227
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لا ماديا بل التزاما ( عينية أو شخصية ) فاتفاقية التداول لا تنتج حقوقا مادية     

ويجب النظر الي هذه الخدمة . 228بتوفير خدمة، مقابل العمولة التي يتلقاها الوسيط

من ( 21)في مادته 2111 لسنة( 6)على ضوء ما أوجبه القانون الاتحادي رقم 

فالعميل ملزم . 229حصر التعامل في الأوراق المالية على الوسطاء المرخص لهم

، وإلا عُد  تعاملـه  230ن التعامل في السوق قانونا بالإلتجاء للوسيط حتى يتمكن م

بل إن الواسطة الالكترونيـة ما كانت لتوجد أصلاً لو لم يجعلها المشرع . باطلاً 

. جازى بالبطلان الأوامر التي لا تمر عبرهماذ حكراً على الوسطاء المُرخ ص لهم 

الحــد  الأدنى، ليس هذا فحسب، بل أن خدمـة الوساطـة الالكترونيـة تحديداً تقف عند 

المادة الرابعـة للقرار رقم  ىإذ لا يقوم الوسيط الالكتروني باستمالة العملاء على معن

، بل يكتفي فقط بالمعالجـة الفنية لأوامر العميل والتحقق من  2111لسنـة ( 1)

 .السوق باسم الوسيط الإلكترونـي  لىإمكانيـة تنفيذها وإرسالها إ

وعه التعبير، في لحظـة زمنية معينة، عن إرادة بيع أو أما أمر التداول فموض   

ـلُ عِّ فأمر التداول يُف  . شراء أو مبادلة أوراق من فئة معينة، بسعر معين وبكميـة معينة

وهو في نفس الوقت . الوجود اتفاقية التداول ويخرجها من طور الممكن إلي طور

يحمله  Offre de contracterلجانب واحد يمثل عرضا للتعاقد  إيجاب ملزم

ويجب أن يحتوى هذا العرض على جملة البيانات . السوق لىالوسيط باسمه إ

قبولاً كانت عملية البيع والشراء أو المبادلـة،  إذا ما صادف ىوالعناصر اللازمـة حت

ر الأمر بالتداول عن رغبـة وإرادة العميل في اقتناء وبيع أو مبادلـة وبالتالي يعبَّ 

 .حت شروط معينة وفي أجـل محـددأوراق ماليـة ت

                                                           
نديعحول هذا التكييف القانوني ل 228 : أنظر، قد الوساطة المالية بعقد الخدمة في القانون الك 

Biron, locus op. cit., p. 28 qui conclut à la qualification du contrat de service 
pour le contrat de gestion d’office du portefeuille en droit canadien.   

بشأن النظام الخاص  2111لسنة ( 12)من قرار مجلس الوزراء رقم  3:  أيضاً الموادنظر ا  229

بشأن  2111لسنة  2من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم  3بإدراج الأوراق المالية والسلع، 

 .النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق الماليـة
 .المشار إليه 2111لسنة ( 2)من القرار رقم  3الاستثناءات الواردة بالمادة  نظر مع ذلكا  230
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فهذا الأخير . لكترونيفا يوجبـه القانون على الوسيط الإتمثل عمليـة التسوية تصر   

ملزم بحكم القانون بتصفيـة المعاملـة مالياً وتصفية حساباته مع المقاصـة ومع عميلـه 

إجراء تنفيذي لاحق  افهي إذ .231( لزم الأمرذا إ بدفع الضمان و) وتغطيـة العميل

 .لعمليـة الوساطـة موضوعه إجراء تسوية بين مختلف الحسابات

وهذه العمليـة هي ثانوية بامتياز إذا ما قورنت باتفاقية التداول أو أوامر التداول    

ة، فيكون دور على اعتبار أن القانون والأنظمـة واللوائح هي التي تنظمها بدقـ

 .الوسيط هنا مجرد أداة تنفيذيـة لعمليات قانونية سابقــة

خدمـة : ومما تقدم يمكن القول بأن عملية الوساطـة تنقسم إلي عمليتين أساسيتين   

. الخاصة اومتطلباته انظامه االعمليتين له تااول يضاف إليها أمر التداول، وكلالتد

 :نحو التاليفعملية التداول عملية مركبة على ال

تصرف )عملية تسوية ( +  عرض للتعاقد) أمر تداول ( + عقد خدمة)إتفاقية تبادل  

 (.ملزم بحكم القانون

وهذه السلسلة من العمليات يغلب عليها، في الحقيقة، الطابع الخدمي لاعتبارين  

 :أساسيين

و  ناً بذاتهاإن اتفاقية التداول، التي تمثل عقد خدمة، يمكن أن تقوم قانو -1

 –بفعل الاتفاقية نفسها  –ل العميل والوسيط الالكتروني ملزمين ظلذاتها، بمعني أن ي

وبالتالي تكون، مبدئياً، اتفاقية . في غياب صدور الأمر بالتداول  232بعدة التزامات

حداث التزامات في ذمة الطرفين المتقابلين، خلافاً لأمر بذاتها لإ التداول كافية قانـوناً 

لا يمكن أن يقوم بذاته لتعذر تنفيذه قانوناً في غياب اتفاقية إطارية  التداول الذي

 .للتداول عبر الانترنت، هذا من ناحيـة
ومن ناحيـة أخري، فإن إعتبار الوساطة الإلكترونية حكـراً على الوسطاء  -2

وبالتالي، . المرخص لهم تجعل من اتفاقية التداول لازمة قانوناً، خلافاً للأمر بالتداول

ف شرط صحة عن اتفاقية التداول، والعكس غير طل الأمر بالتداول إذا ما تخل  يب

 .فبطلان أمر التداول لسبب من الأسباب لا يمتد وجوبا إلي اتفاقيـة التداول: صحيح

                                                           
بشأن  2111لسنة ( 2)من قرار هيئة الأوراق الماليـة والسلع رقم  32و 31نظر المادتين ا 231

 .النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويـات ونقل الملكيـة وحفظ الأوراق الماليـة
232

على المفتاح الرقمي بالنسبة للعميل، والالتزام بتمكين العميل من الدخول على  كالالتزام بالمحافظة  

عبر طرح آليات بديلة في )منظومة الوسيط، ومن إرسال أوامره متي رغب في ذلك وضمان إمكان ذلك له 
 ( ...حلة تعط ب المنظومة المعلوماتية للوسيط
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لة، يت جه اعتبار خدمة التداول التي تحدثها اتفا    قية التـداول الالتزام وفي المحص 

د  نظراً للزومها قانـوناً وواقعـاً  Obligation caractéristiqueالرئيسي والمحد 

233. 

حوله جملة الالتزامات الأخرى من وجوب تحم ل  دورفهي الالتزام الذي ت

تسوية المعاملة  العميل كافة المخاطر الناتجة عن أوامر التداول، ووجوب

فكل هذه ... بتغطية العميل ونقل ملكية السنـدات –احتياطيا  –لتزام لكترونية والاالإ

الالتزام الرئيسي والمحـدد بإذا ما قوُرنت طبعا  الالتزامات هي التزامات ثانوية

 .المتمثل في توفير خدمة التداول عبر الانترنت وضمانها

                                                           
233
د   في هذه الدراسة الخدمة الرئيسية أو   obligation caractéristiqueيقابل الالتزام الرئيسي و المحد 

دة    1231  من اتفاقية روما لسنة  2على معنى المادة الرابعة فقرة   préstation caractéristiqueالمحد 

 V. art. 4-2 de la Convention de) الخاصة بالقانون الواجب التطبيق بشأن الإلتزامات التعاقدية 
Rome, 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 
JOCE/C27/34 /26.1.98, : “ Sous reserve du paragraphe 5, il est presumé que 
le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit 
fournir la prestation caracteristique a, au moment de la conclusion du 
contrat, sa residence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou 

personne morale, son administration centrale …”. 
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    9117لسنة ( ر/67)قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 

 بشأن نظام التداول عبر الإنترنت

 رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،

فييي شييأن هيئيية وسييوق  9111لسيينة ( 4)بعييد الإطييلاع علييى القييانون الاتحييادي رقييم 

 الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،

فييييي شيييأن المعييياملات والتجييييارة  9116لسييينة ( 3)ون الاتحييييادي رقيييم وعليييى القيييان

 الالكترونية،

 في شأن مكافحة الجرائم الالكترونية،  9116لسنة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

بشيأن  33/9/9116الصيادر بتياريخ  9116لسنة ( 31)وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 تشكيل مجلس الوزراء، 

الصييييادر بتيييياريخ  9116لسيييينة ( 324/31)اء رقييييم وعلييييى قييييرار مجلييييس الييييوزر

 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، 96/6/9116

بشيأن نظيام عميل هيئية الأوراق  9111لسينة ( 31)وعلى قيرار مجليس اليوزراء رقيم 

 المالية والسلع وتعديلاته،

لخياص بالوسيطاء بشيأن النظيام ا 9111لسنة ( 3)وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 وتعديلاته ،

بشيأن النظيام الخياص بالتيداول  9113لسينة ( 9)وعلى قرار مجليس إدارة الهيئية رقيم 

 والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته ،

وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السادس من الدورة الثالثة في جلسته المنعقدة 

 ،32/2/9117بتاريخ 

 وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة ، 

 قـرر اعتماد النظام التالي بشأن التداول عبر الإنترنت،
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 التعريفات

 (3)المادة 

 سياق النص لم يقضِ التالية المعاني المبي نة قرين كل منها ما  للكلمات والعباراتيكون 

  :ذلك بغير

فيييي شيييأن هيئييية  9111 لسييينة( 4)القيييانون الاتحيييادي رقيييم  :ـونــالقانــ

  .وتعديلاته عوســوق الإمارات للأوراق المالية والسل

  .هيئة الأوراق المالية والسلع : ـةــالهيئــ

مين قبيل  سيوق الأوراق الماليية والسيلع الميرخص فيي الدولية : وقــالســـ

  .ةالهيئ

المصيييرح ليييه وفقييياً لأحكيييام القيييانون الشيييخص الاعتبييياري  : الوسيــــط 

والأنظمييية والقيييرارات الصيييادرة بمقتضييياه بالقييييام بأعميييال 

 .الوساطة في السوق

 نظام التداول 

 :عبر الإنترنت

 

يين العميييل ميين هييو النظييام المسييتخدم لييدى الوسيييط  الييذي يمك 

الماليية بشيكل  إدخال الأوامر الخاصة بشراء أو بييع الأوراق

حييث ( الانترنيت)المعلوميات الدوليية مباشر من خلال شيبكة 

يتولى هذا النظام بمجرد تلقي الأمر التحقق من إمكانية تنفيذه 

وميين ثييم إرسيياله بشييكل آلييي إلييى نظييام التييداول الإلكترونييي 

 .المعمول به لدى السوق

 

 شـروط الترخيـص

 ( 9)المادة 

داول عبر الإنترنيت إلا بعيد الحصيول عليى تيرخيص لا يجوز للوسيط تقديم خدمة الت

من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار 

 .ووفقاً للمتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق 
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 ( 1)المادة 

 :ديم خدمة التداول عبر الإنترنت ما يلييشترط لترخيص الوسيط تق -:أولاً 

أن يتوافر لدى الوسيط القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم خدمة  -3
 .التداول عبر الإنترنت

 :أن يتوافر لدى الوسيط الكوادر الفنية المؤهلة في المجالات التالية -9

 .نظم التشغيل وشبكات الاتصال -
 .نظم قواعد البيانات -
 . نظم المعلومات حماية -

الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليى نميوذج اتفاقيية التيداول عبير الإنترنيت  -1
والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلوميات والبيانيات المبينية أدنياه، وللهيئية 

 : طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذا النموذج

ما تتطلبه الاستفادة من هذه  تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، مع بيان - أ
   .الخدمة من معرفة عالية لدى العميل في مجال التداول بالأوراق المالية

 .    تحديد قيمة الرسوم المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة  -ب

 .بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل والوسيط -ج

عمييل فيي المحافظية عليى رقيم المسيتخدم واليرقم السيري التأكيد على مسيؤولية ال -د

 .الخاصة به وعن كافة الأوامر المنفذة من خلالها

 .تحديد وسيلة الاتصال مع العميل -هـ

 مجيالتحديد طبيعة عمل العميل والجهة التي يعمل ليديها، ميع بييان معرفتيه فيي  -و

 .التداول بالأوراق المالية

ماهيييية المخييياطر والخسيييائر التيييي قيييد تلحيييق  التأكييييد عليييى أن العمييييل ييييدرك -ز

باستثماراته في الأوراق المالية من خلال التداول عبر الإنترنت وعلى الأخص 

 :ما يلي

أن معالجة الأوامر المدخلة قد لا تتم بصيورة فوريية، وتتبيع فيي هيذا الشيأن  -3

 .الإجراءات التنظيمية التي يضعها السوق

عبيير الإنترنييت نظييراً لسييرعة التغييير فييي  خطييورة معالجيية الأواميير المدخليية -9

 .الأسعار وفقاً لآلية العرض والطلب في السوق
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أن بعييض الأواميير قييد لا تنفييذ أو قييد تتييأخر فييي التنفيييذ بسييبب آلييية العييرض  -1

 .  والطلب في السوق

تنفييذ الأوامير أو عيدم تنفييذها لأي إمكانية تكبد الخسائر بسيبب التيأخير فيي  -4

 .سبب من الأسباب الفنية، ما لم يكن ذلك بخطأ أو إهمال من الوسيط

التأكيد على أن العميل يتحميل وحيده كافية المسيؤوليات المترتبية عليى اسيتثماره  -ح

 .من خلال نظام التداول عبر الإنترنت

فقاً لمعطيات العمل في للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط و -:ثانياً 

 .السوق أو مقتضيات المصلحة العامة

 طلـب الترخيـص

 ( 4)المادة 

يقدم طلب الترخيص لتقديم خدمة التيداول عبير الإنترنيت إليى الهيئية وفقياً للنميوذج  -3

المعييد لييذلك مشييفوعاً بالمعلومييات والبيانييات والمسييتندات المؤيييدة للطلييب وبشييكل 

 :خاص ما يلي

النظام الفني المستخدم لدى الوسيط لمعالجة المعلومات وميا يفييد  تقرير يوضح -أ 

 .بين الوسيط والسوق بما يحقق المتابعة والرقابة وجود ربط إلكتروني

تقرييير يوضييح النظييام الفنييي المسييتخدم لييدى الوسيييط لتلقييي وتسييجيل أواميير  -ب

 العمييلاء المدخليية إلييى نظيييام التييداول عبيير الإنترنيييت، وذلييك وفقيياً للضيييوابط

 .والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة

تقرييير يوضييح نظييم حماييية المعلومييات ميين الاختييراق علييى شييبكة المعلومييات  -ج

، وذلييك وفقيياً للضييوابط والمتطلبييات الفنييية التييي تضييعها (الإنترنييت)الدولييية 

 .الهيئة

فرة لتقييديم خدمية التييداول اتقريير يوضييح الأجهيزة التقنييية ونظيم الاتصييال المتيو -د

 .الإنترنت، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئةعبر 

نمييوذج اتفاقييية التييداول عبيير الإنترنييت متضييمنة كافيية المعلومييات والبيانييات  -هييـ

 .من هذا القرار( 1)الواردة في نص المادة 
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احات أو معلومييات أو مسييتندات أخييرى إذا ارتييأت للهيئيية والسييوق طلييب أييية إيضيي -9

 . ضرورة لذلك

 (1)المادة 

تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خيلال ثلاثيين يومياً مين 

تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق 

 .وتعتمدها الهيئة

 التزامـات الوسيـط

 (6)المادة 

 :يلتزم الوسيط المرخص له بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت بما يلي

تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تيداول الأوراق الماليية التيي  -3
 .تمت من خلال خدمة التداول عبر الإنترنت والرصيد النقدي في الحساب

متعلقة بأوامر ت الوالمستنداتمكين الهيئة والسوق من الإطلاع على كافة البيانات  -9
 .التداول عبر الإنترنت

تزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد قيامه بالتدقيق عليى أمين  -1
 .المعلومات والبرامج لدى الوسيط

 أحكـام عامـة

 (7)المادة 

 على السوق توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط بين نظام التداول الإلكتروني ونظام

 .الوسيط لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت

 (8)المادة 

للهيئة أن تلزم الوسيط بالتوقف عن تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وذلك إذا خيالف 

أياً من شروط أو متطلبات الترخيص أو الضوابط والمتطلبات الفنية المنصوص عليها 

 .في هذا القرار
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 (2)المادة 

( 4)يُعاقييب كييل ميين يخييالف أحكييام هييذا القييرار وفقيياً لنصييوص القييانون الاتحييادي رقييم 

في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة  9111لسنة

 .والقرارات الصادرة بمقتضاه

 (31)المادة 

بموجيب قيرار مجليس إدارة الهيئية رقيم  تطبق أحكام النظام الخاص بالوسطاء الصادر

وتعديلاتييه، والنظييام الخيياص بالتييداول والمقاصيية والتسييويات ونقييل  9111لسيينة( 3)

لسنة ( 9)الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 . وتعديلاته  وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار 9113

 (33)المادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره -3

على الوسيط الذي يقدم خدمة التداول عبر الإنترنت قبل صدور هذا القيرار توفييق  -9

يوماً من تياريخ النشير ( 391)أوضاعه وفقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز 

 .في الجريدة الرسمية

 

 خالد القاسمي تلبنى بن                      

 رئيس مجلس الإدارة                                                                
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 قائمة المصادر و المراجع

I .المصادر 

 مصادر من القانون الاماراتي. 1

 قوانين اتحادية 111

من  662في شأن المعاملات و التجارة الالكترونية المنشور في العدد رقم  2114لسنة ( 1)رقم  القانون الاتحادي

 الجريدة الرسمية

من  662في شأن مكافحـة جرائم تقنية المعلومات المنشور في العدد رقم  2114لسنة ( 2)القانون الاتحادي رقم 

ن هيئة و سوق الامارات للاوراق المالية و السلع في شأ 2111لسنة  6القانون الاتحادي رقم الجريدة الرسمية 

 .من الجريدة الرسمية 366المنشور في العدد رقم 

 1223سبتمبر  3بشأن المعاملات التجارية  بتاريخ  1223لسنة  13تحادي رقم القانـون الا

 1231/ 12/ 11بشأن المعاملات المدنيـة  بتاريخ  1231لسنة  1تحادي رقم القانـون الا

  رارات ترتيبية و اداريةق 3.9
 بشأن نظام التداول عبر الانترنت مثبت في الملحق 91/2/9117بتاريخ  9117لسنة ( ر/67)القرار رقم 

 2114لسنة  21قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 

 31بي للذهب والسلع بتاريخ بشأن الرسوم المستحقة للهيئة والمقررة على بورصة د 2111ر لسنة /113لقرار رقم ا
 2111أكتوبر 

 2111يونيو  13بشأن نظام إدراج الصكوك الإسلامية بتاريخ  2111ر لسنة /23القرار الإداري رقم 
 2113/ 1/ 31بشأن فتح قاعات التداول بتاريخ  2113لسنة  31القرار رقم 

الخاص بالتداول والمقاصة والتسويـات ونقل بشأن النظام  2111لسنة ( 2)قرار هيئة الأوراق الماليـة والسلع رقم 

 2111/ 2/ 13الملكيـة وحفظ الأوراق الماليـة بتاريخ 
 2112/ 2/ 4بشأن النظام الخاص بعمل السوق بتاريخ  2111لهيئة الأوراق المالية والسلع لسنة  3القرار رقم 

 3الرقابة عليه و الصادر بتاريخ بشأن النظام الخاص بترخيص السوق و 2111لسنة  11قرار مجلس الوزراء رقم 
ل بقرار مجلس الوزراء رقم  2111يوليو   2116/ 1/  11بتاريخ  2116لسنة  11و المعد 

يوليو  3بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع بتاريخ  2111لسنة ( 12)قرار مجلس الوزراء رقم 

2111 

  .2111/ 6/ 3بشأن النظام الخاص بالوسطـاء بتاريخ  2111 لسنة 1قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 
 مصادر من القانون المقارن. 2

-Ordonnance n˚ 2007-544 du 12 avr. 2007, J. O. R. F. 13 avr. 2007, entrée en vaguer le 1er 
nov. 2007 ayant transposé la Directive ( Marchés d’Investissemnts Financiers -  en francais et 
Markets in Financial Instruments Directive - en anglais) n˚2004/39/CE du 21 avr. 2004, J. 
O. U. E. du 30 avr. 2004 dans le  Code Monétaire et Financier français ( D. 533-13) 
- Dir. MIF[ MiFID – Markets in Financial Instruments Directives] n˚2004/39/CE du  21 
avr. 2004, JOUE du 30 avr. 2004 

-Ordonnance nº2009-104 du 30 janv. 2009 relative à la prevention de l’utilisation du 
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terroriseme 

  الوساطة الإلكترونية في قانون البورصة الإماراتي



250 

ayant transposé la  Directive 2005/60/CE du 26 oct. 2005 relative à la prevention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchissement de capitaux du financement du  
terrorisme, JORF, 31 janv. 2009, p. 1819 
- U. S., SEC, Order Execution obligations, Exchange Act Release, N˚34-37619 A, 61, Fed. 

Reg.. 48290  ( 1996 )   
- Convention de Rome, 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 
JOCE/C27/34 /26.1.98 

II. المراجع 

 باللغة العربية_ .  1

الحماية الخاصة لسوق الأوراق المالية لدولة الامارات العربية المتحدة وفقاً للقانون " خالد على صالح الجنيبي  -

  2113بيروت ، لبنان ، "عة الأوليالطب"، ، منشورات الحلبي الحقوقية  2111لسنة ( 6)الاتحادي رقم 
كلية دار ، رسالة دكتوراه، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية و النظم الوضعية، خورشيد أشرف إقبال  -

، المملكة العربية السعودية، الرياض، ناشرون –مكتية الرشد ، جامعة القاهرة، قسم الشريعة الإسلامية، العلوم 

  121. ص، 2114

، المجلد الأول  ،  3عبد الرزاق  السنهوري ، تحقيق مصطفي محمد الفقي ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  -

  2-213عدد  632ص  1232دار النهضة العربية ، القاهرة 
رسالة ، جتهاد و تطبيقاته المعاصرة في مجال الأسواق الماليةالا، ن ولد عالي الغلاوي الشنقيطيمحمد الأمي -

 2114الطبعة الأولى ، دار ابن حزم، بيروت، جامعة المقاصد، كلية الدراسات الإسلامية، ستيرماج
 باللغات الأجنبية _ .  2

 - Al Sanhoury (A. A.), ‘Le standard juridique’, article in Mélanges Geny, Tome II, 1936, 

p. 145  

- Bacache-Gibeili ( M.), La relativité des conventions et les groupes de contrats, thèse, 
Paris LGDJ 1996 

- Biron (J.), “ La responsabilité de l’intermédiaire de marché et la protection du petit 

investisseur: à la recherche d’un certain équilibre”, Mémoire, Faculté des Etudes 

Supérieures, Montréal, Août 2005, p. 115 et 125. 

- Bonfils ( S.), Le droit des obligations dans l’intermédiation financière”, these, Bib. dr. 

priv., L. G. D. J., 2005, n˚
s
 215 et suiv. et n˚

s
 697 

- Boucard (F.), les obligations d’informations et de conseil du banquier, Presses 

Universitaire d’Aix en Marseille, 2002, p. 20 

 - Buyle ( J.P.), ‘ Les obligations d’information, de renseignement , de mise en garde et de 

conseil des professionnels de la finance’ in “Les obligations d’information, de 

renseignement , de mise en garde”, éd. Larcier 2006, CUP. Vol. 86, p. 168 -169. 

   - J. P. Buyle & D. Goffaux , ‘ Les devoirs du banquier à l’égard de l’entreprise’ in “La 

banque dans la vie de l’entreprise, Bruxelles”, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 2005 

- Conac ( P-H.), “ Les devoirs d’information de l’investisseur sur les marches spéculatifs 

aux Etats-Unis”, Rev. dr. bancaire et fin. 2002, n˚6, p. 354.  
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- Daigre (J.- J.), “ L’information de l’investisseur sur les marches financiers spéculatifs”,  

Rev. dr. bancaire et fin., 2002, n˚6, p. 352 

- De La Batie (N.Dejean), Appréciation in concreto et in abstracto en droit français, thèse, 

préf. H. Mazaud, Bib. dr. priv. , t. 57, L. G. D. J., 1965, p. 6  

- De Vauplane ( H.) & Bornet ( J-P.), Droit de la bourse, préface Michel Germain, éd. 

Litec, Paris1994 

- J. G. D’Hérouville, “ La notion d’investisseur avrti”, Banque et Droit  

1998, n˚57, p. 21 

- Experton (M-J.), “L’investisseur qualifié”, Bull. Joly Bourse, mars- avr. 1999, p. 140 

- Lucas De Leysac, ‘ l’obligation de renseignement dans les contrats’, in Information en 

droit privé, sous dir. Paul Lagarde et Yvon Loussouarn, L. G. D. J. , Paris 1978, p. 305 

- Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, 

thèse, Bib. dr. priv. , L. J. D. G. , Paris 1992 

- Fories (P-A), Groupes de contrats et ensembles contractuels – Quelques observations en  

droit positif, LGDJ, coll. Contrats et patrimoine, 1
ère

 éd., Paris 2006 

 

- Gasti (J.), Le contrat-cadre, thèse, préf. Beahar- Toucghais, Bib.  dr. priv., éd L. G. D. J. , 

Paris 1996,  n˚
s
 2 et 329  

    

-Gavalda & Stouflet, ‘ Chronique de droit bancaire’, J. C. P. (G.) 1979, doc. n˚ 2965, n˚
s
 

13-14  

-Hattab ( R.), De l’obligation de conseil des prestataires de services d’investissement”, 

thèse, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, n˚26 

- Laetitia Rolin Jaquemys & Thibault Verbiest, ‘l'offre de services et de produits financiers 

sur internet’, L’ASBl, Droits nouvelles technologies, 17 avril 2000, consultable sur : 

http//www. droit-technologie.org/upload/dossier/doc/13-1.pdf, p.2 et suiv.  

-Maudouit (A), “ Obligation d’information et responsabilité des intermediaries financiers, 

Mémoire, Paris II, mai 2008, p. 15 

-NÉRET (J.), Le sous-contrat, thèse, préface de P. CATALA, Paris, LGDJ. 1979 

 

-Rives – Langes ( J. L.) & Contamine- Reynaud (H.), Droit bancaire, 5
 ème

 éd. Dalloz, 

Paris, p. 213  

- Samuelian (M.) & Berruyer ( G.), Décideurs Strategies Finace Droit, n˚76, p. 98  

-Soistier (V.), Blanchissement de capitaux et financement du terrorisme: le  

nouveau dispositive relative à la prevention du système financier, article, Banque et Droit, 

n˚129, janv.-fév. 2010, p. 13  
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-Storck (M.), “Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde des  

prestataires de service d’investissement”, Bull. Joly Bourse 2007, n˚3, p. 311 

-TEYSSIÉ (B.), Les groupes de contrats,   thèse, préface de J.-M. MOUSSERON, Bib. dr. 

priv., éd. LGDJ, Paris 1975, p. 75 

 

-Vasseur (M.), ‘ Des responsabilités encourues par le banquier à raison des informations, 

avis et conseils dispensés à ses clients’, article, Banque 1983, p. 943 

- Vauthier (A.), “La fourniture de services et de produits financiers à l’heure d’internet et 

le consommateur: Aspects juridiques”, Mémoire DESS, Paris II, sept. 2003, p. 85. 

I I I .فقه القضاء 

 فقه القضاء الاماراتي .1

 1، ج  3—2، مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية ، عام  3/1/2111، بتاريخ  33محكمة تمييز دبي، حكم رقم  -
  132ص  16العدد 

 فقه القضاء المقارن. 2

 قضاء محكمة النقض الفرنسية 211

, (cassation partielle)itinéd21798, -06˚Com. fr., 24 juin 2008, pourvoi n 

03500-2006˚n JurisData, 14. 344-05˚Cass. com., 19 sept. 2006, n 

035003-2006˚n JurisData, 3430514. -05˚Cass. com. 19 sept. 2006, n 

19. 522-04˚n JurisData Cass. com. 19 sept. 2006, 

1, p.43 note ˚2007, nancaire et fin.bRev. dr.  , 15. 305-05˚Cass. com. 19 sept. 2006, n
Storck 

Cass. com., 14 déc. 2004, D. 2005, Act. Jur., p. 360 

Cass. Com., 7 janv. 2004, Banque et Droit, 2004, n˚94, p. 32 obs. H de Vaulpane et J. J. 
Daigre  

Com. 7 avr. 1998, Banque et Droit, n˚ 60 juill. Août 1998, p. 37 

Com. 10 mai 1994 et Com. 2 nov. 1994, RJDA 1⁄95, n ˚34  

 Com. 23 fév. 1993, Bull. Joly Bourse 1993, p. 296, § 58, note Peltier (F.)  

 Com. 18 mai 1993, Bull. Joly bourse 1993, p. 393, §81, note Bonneau ( Th.) 

Com. fr. 5nov. 1991, Banque et droit, 1992, p.106, Bull. Joly bourse 1992, p. 292, §56 

Com. 1er fév. 1961, Bull. civ., III, n˚6 
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Cass. fr. 14 juin 1892, D. P. 1893, 1, p. 500  

 (الفرنسي والمقارن) أحكام قضاة  الأصل  212

Trib. Com. Paris, 20 sépt. 2000, Banque et Droit 2000, p. 37, note H. De Vauplane.  

Com. Nivelles, 26 sept. 1996, R. D. C. 1997, p. 789 et obs. J. P. Buyle et M. Delierneux) 

 Paris, 18 juin 1992, D. 1993, 79, 3ème espèce ; Joly Bourse et Produits financiers 1992, note 
H. de Vaulpane  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 العلاقات الزوجيةعند ذكر الكناية وأثرها 

 في القرآن الكريم

 :المقدمة

دنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سي      

 .أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 : أما بعد

فقد عني علماء اللغية قيديما وحيديثا بميا يسيمى بعليم البييان ، باعتبياره فرعيا مين      

فييروع البلاغيية العربييية، ولييم يغفلييوا ذكيير علاقيية هييذا العلييم بييالقرآن الكييريم ميين جهيية 

وجوه الإعجاز البياني فيه، إلا أن هيذه الميادة ـ أي عليم إضاءته وكشفه عن وجه من 

البيان ـ لم تأخيذ حقهيا فيي بييان قيمتهيا وعلاقتهيا وآثارهيا بتفسيير كلميات القيرآن مين 

، أو مين وجهية نظير التفسيير الموضيوعي، [تفسيير آييات الأحكيام]وجهة نظر الفقييه 

قهيي، وإليى أي ميدى وإلى أي مدى تسهم فيي تيرجيح المعنيى الميراد عنيد التفسيير الف

أيضا تسهم في صياغة موضوع محدد في ما يسيمى بالتفسيير الموضيوعي، مين هنيا 

مين أجيل " الكنايية" فقد عزمت على انتقاء مصطلح من مصطلحات علم البيان وهيو 

تفسييير آيييات ]بيييان قيمتهييا اللغوييية، وأثرهييا فييي التفسييير ميين جهيية الاسييتنباط والفقييه 

 .جل بيان مدى إسهامها في التفسير الموضوعي، ومن جهة أخرى من أ[الأحكام

 : واتخذت من موضوع العلاقات الزوجية نموذجا لعدة أغراض   

 .بيان أثر مصطلح الكناية على اختلاف الفقهاء في تفسير آيات الأحكام:  الأول

أثر الكناية في الترجيح بين أقوالهم بناء على اختيار المعنى المراد من الكلمة : الثاني

 .كنى بها في القرآن الكريمالم
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تقييديم الكناييية فييي قالييب مصييطلح يمكيين أن يعتمييد عليييه فييي عملييية التفسييير : الثالييث

 . الموضوعي لأجل صياغة موضوع قرآني يحتاجه الواقع

وأخيرى تلفزيونيية تتحيدث  تسابق كثير ممن يقيدمون عنياوين لحلقيات إذاعيية: الرابع

يرِد  عن العلاقة بين الزوجين، وما يجري في تلك الحلقيات مين كيلام وفتياوى كانيت ت 

على لسان السائل أو المفتي يخجل المرء مين أن يقولهيا فيي أخيص مجالسيه، وكانيت 

تلقى بعبارات صريحة من غيير كنايية، وميع ذليك كانيت الفتياوى تتعيرض لمثيل هيذه 

ق ما يفيتح الله عليى المفتيي، وتيارة يسيتطرد المفتيي فييذكر ميا لا المسائل بالإجابة وف

، وبعضهم أقام الأدلة من " لا حياء في الدين" ينبغي التصريح به، والحجة المشهورة

القرآن على صيحة التصيريح بيذكر العلاقيات الزوجيية، فكيان لا بيد مين الكشيف عين 

 .حقيقة هذا المنهج في كلمات القرآن الكريم

ذلك ـ وهي من أبرز الدوافع للحديث عن موضوع الكنايية فيي الحيديث  أضف إلى   

عين العلاقيات الزوجيية ـ ، ميا انتشير فيي الآونية الأخييرة مين دعيوات إليى ضيرورة 

إدراج ما يسمى بالتربية الجنسية في المدارس، ويكفي لمعرفة خطورة الأمر الوقوف 

رة ، كيل منهيا يحميل على بعض نمياذج للكتيب التيي تعنيى بهيذا الموضيوع وهيي كثيي

عنوانييا مختلفييا ، منهييا الإسييلام والجيينس، مسييؤولية التربييية الجنسييية فييي الإسييلام، 

العلاقات الجنسية في الإسلام، طرق فنية في الحيياة الزوجيية، فين العلاقية الزوجيية، 

إلى غير ذلك من العناوين، وقد تضمنت في غالبها كلاما صريحا في كيفيات العلاقة 

ت لا يعلمهييا كثييير ميين المتييزوجين بعبييارات صييريحة، وكييان يبييرر وطرقهييا وإضييافا

صاحب الكتاب صراحته بيأن هيذا ينسيجم ميع مفهيوم التربيية الجنسيية فيي الإسيلام ، 

وأنه لا يمنع ذلك من أن يكون بشكل فاضح وصيريح، مين دون كنايية ولا تعيريض، 

 ...؟!!لا بل إن بعضهم يزعم بأن هذا  منهج القرآن

هيذه التسياؤلات، مين  عينيمكن لموضوع الكناية في القرآن أن يجييب إذا ، فكيف    

 هذه الجهات المتعددة، وما هو الأثر الذي يمكن أن يقدمه من أجل الاسهام في 
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الأثير  الكشف والترجيح عن معان فقهية ضمن ما يعرف بتفسير آييات الأحكيام، وميا

الذي يمكن أن يسهم من خلاله في صياغة تفسير موضوعي يقدم من خلالها منظومة 

لأجل ذلك كان هذا البحث، وقد جياء عليى فصيول ومباحيث عليى ... أخلاقية تربوية 

 :الشكل التالي

 :عنوان البحث

 .العلاقات الزوجية في القرآن الكريمعند ذكر الكناية وأثرها 

 : المقدمة

 .الكناية بين الحقيقة والمجاز :الفصل الأول

 .تعريف الكناية: المبحث الأول                

  .المطلب الأول ـ  الكناية براعة وبلاغة

 .المطلب الثاني ـ تعريف الكناية 

  . الكناية في اللغة: الفرع الأول

 . الكناية في الاصطلاح عند علماء البلاغة: الفرع الثاني

 .الكناية بين الحقيقة والمجاز، وأثرها في التفسير: الثانيالمبحث                 

 .المطلب الأول ـ العلاقة بين الكناية والمجاز

 . المطلب الثاني ـ علاقة الكناية بمنطوق الخطاب ومفهومه

 .الأغراض العامة للكناية في القرآن الكريم: المبحث الثالث                

 .لحديث عن العلاقات الزوجية في القرآنضوابط وموضوعات ا: الفصل الثاني

التحذير من التصريح بذكر ما يتعلقق بالعلاققات الزوجيقة فقي غيقر :المبحث الأول   

 .محله
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 .تحذير القرآن من التصريح بذكر العلاقات الزوجية: المطلب الأول

 .ير السنة من التصريح بذكر العلاقات الزوجيةتحذ: المطلب الثاني

 .التحذير من نشر حديث الفاحشة: المبحث الثاني                   

 .ذكر موضوعات العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الثالث                  

 .صيانة الأعراض وحفظ الفروج: وضوعـ م: المطلب الأول

 .العلاقة التي أحلها الله تعالى والابتعاد عن الحرامطلب : المطلب الثاني ـ موضوع

 .ن مسمى العلاقة التي أحلها اللهالتعبير ع :فقر  أولى

 .عن مسمى العلاقة التي حرمها اللهالتعبير  :فقر  ثانية

 .ـ بيان ما يحل وما يحرم في العلاقة بين الزوج والزوجة: المطلب الثالث

 .لزوجةـ من حيث مكان إتيان ا :فقر  أولى

 .من حيث حال الزوجة، طاهرة أم غير طاهرة  فقر  ثانية ـ

 .من حيث وقت العلاقة فقر  ثالثة ـ

الأحكققام التققي تترتققب علققى الققزواج مققن حيققث الققدخول : ـقق موضققوع: المطلققب الرابققع

 .وعدمه

 .ذكر ما يتعلق بحقوق المرأة إذا تم الدخول بها: فقر  أولى

 .المرأة إذا لم يتم الدخول بها ذكر ما يتعلق بحقوق   :فقر  ثانية

 .ذكر سبل علاج الاضطراب في العلاقة الزوجية :فقر  ثالثة
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 .أغراض الكناية وآثارها في ذكر العلاقات الزوجية في القرآن: الفصل الثالث

 .كناية عن العلاقات الزوجية في القرآنالأغراض البيانية لذكر ال: المبحث الأول  

 .ترك اللفظ إلى ما هو أحسن منه صونا للسان :المطلب الأول

 .الإيجازالمطلب الثاني ـ 

 .تحسين اللفظ : المطلب الثالث

 .الأغراض الفقهية لذكر الكناية عن العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الثاني 

 .ودلالاتها الفقهية( باشرةالم)ـ الكناية بكلمة : المطلب الأول

 .ودلالاتها الفقهية( الرفث)ـ الكناية بكلمة المطلب الثاني

 .ودلالاتها الفقهية( الملامسة)ـ الكناية بكلمة المطلب الثالث 

 .ودلالاتها الفقهية( الحرث)ـ الكناية بكلمة المطلب الرابع 

 .ودلالاتها الفقهية( الدخول)ـ الكناية بكلمة المطلب الخامس 

 .الأغراض التربوية لذكر الكناية عن العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الثالث

 .الآثار السلوكية: المطلب الأول

 .الآثار الاجتماعية: المطلب الثاني

 الإشارة إلى الغاية من العلاقة الزوجية: فقر  أولى

 .حفظ المجتمع من أسباب الفتن: فقر  ثانية

 .فسيةالآثار الن: المطلب الثالث
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 .منع الإثارة فقر  أولى ـ 

 .الحفاظ على المشاعر: فقر  ثانية

 .صيانة اللسان: فقر  ثالثة

 .الخاتمة

 .فهرس المصادر والمراجع
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 .بين الحقيقة والمجاز (235)الكناية: فصل الأولال

 :تعريف الكناية: المبحث الأول

 : المطلب الأول ـ  الكناية براعة وبلاغة

ذكر علماء البلاغة بأن الكناية نوع من أنواع علم البيان، وأسلوب من أرقيى أسياليب 

، وأنهيا (236)المستعملة في البلاغة، وأداة من الأدوات الفنيية فيي التعبيير عين الميراد 

 :، وذليك مين عيدة جهيات(237)أبلغ في الدلالية عليى المعنيى مين التصيريح والإفصياح

منها أن الكناية تزيد المعنى إثباتا بدليلها، بينما التصريح يثبيت المعنيى ذاتيا مين غيير 

مياد)فليست المزية في قولهم : " دليل، وضربوا لذلك مثالا فقالوا دلالية عليى ( جم  الر 

فيه دلالة على أنك ادعيته دعيوى أنيت بهيا أنطيق وبصيحتها أوثيق،  كثرة الضيافة بل

ومنهييا أنهييا تضييع لييك المعيياني فييي . " (238)"وأتيييت بهييذه الييدعوى ميين وجييه هييو أبلييغ

ر إذا رسيم ليك صيورة  صورة المحسات، ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصوِّ

" اضيحا ملموسياللأمل أو لليأس به رك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه و

(239) . 

                                                           
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد : باحث علم البيان في البلاغة، وعلم البيان هو الكناية علم من م (235)

الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن :  انظر" بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه

يق تحق.  المعاني والبيان والبديع: بلاغة الإيضاح في علوم ال. هـ  332: عمر بن أحمد بن محمد ت 

 .  143: ص.م 2113هـ  1626سنة  1ط : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

هـ  3491:  1السيد، الدكتور شفيع، التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، دار غريب القاهرة، ط:انظر(236)

 ..993: ص. م 9111

. م1223هـ  1613: 1ط. ر القلم دبيدا. البلاغة العربية البيان والبديع. وليد. القصاب، د: انظر(237)

علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، المكتبة العصرية ، صيدا، . المراغي، أحمد مصطفى .261: ص

 .912: هـ ص 3496ـ  9111

ياسين . الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، المكتبة العصرية صيدا، تحقيق د (238)

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الاتقان . 113ـ  113:  هـ ص 1623 م ـ2113الايوبي، 

 .2/31. م2113هـ 1626في علوم القرآن، تحقيق محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية بيروت 
: الهاشمي، السيد أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار الكتب العلمية ، بيروت (239)

 .211: ص: 3ط 2114ـ ه1623
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 :المطلب الثاني ـ تعريف الكناية 

 : الكناية في اللغة: الفرع الأول

هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وهي مصدر من كنيوت بكيذا عين كيذا أو كنييت إذا 

 : تركت التصريح ومن الشعر فيه قولهم

 .(240)وأعُرب أحيانا بها وأصارح*** نو عن قذور بغيرها وإني لأك

كنيى عين الشييء إذا ليم يصيرح بيه، ومنيه : وسميت لإخفائهيا وجيه التصيريح يقيال" 

 . (241)" الكنى في الأعلام

 : الكناية في الاصطلاح عند علماء البلاغة: الفرع الثاني

 : تعريفات رئيسة تعددت أقوال العلماء في تعريف الكناية، ويمكن حصرها في ثلاثة

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضيوع : التعريف الاول

ليه فيي اللغيية ، ولكين يجيييء إليى معنيى هييو تالييه ورِدْفُييه فيي الوجيود فيييومئ بيه إليييه 

، ميع جيواز (243)ذكر الشيء بغيير لفظيه الموضيوع ليه: أي  (242)ويجعله دليلا عليه 

 .(244)صلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادتهإرادة المعنى الأ

اللفيظ المسييتعمل فيميا وضييع ليه لكيين لا ليكيون مقصييودا باليذات بييل : التعرييف الثيياني

 .(245)لينتقل منه إلى لازمه المقصود لما بينهما من العلاقة واللزوم

                                                           
 . 914: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص. المراغي، أحمد مصطفى (240)

حققه . المصباح في المعاني والبيان والبديع. ابن الناظم ، أبو عبد الله بدر الدين بن مالك الدمشقي (241)
 . 381: ص: م 9113هـ  3499: 3الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت ط

الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، : وينسب هذا التعريف إلى الجرجاني، انظر (242)

 .113: ص

: وانظر .21/ 2: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن:وينسب هذا التعريف إلى الزمخشري، انظر (243)

 ..9الحاشية رقم  914: ديع، صعلوم البلاغة البيان والمعاني والب. المراغي، أحمد مصطفى

هـ  1631، 2دار التمام ، لبنان، ط . الإجهاز على منكري المجاز. الحميري، عيسى بن مانع (244)

 ...16: ص. م  2111
: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن: انظر : وينسب هذا التعريف إلى السكاكي ، والسبكي ، انظر (245)

 .262: ص: لإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني، ا: وانظر .24/ 2
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 . (246)"ظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ لف: " التعريف الثالث

أي مرفهة مخدومة، لا يمتنع أن يراد به مع ذلك " فلانة نؤومة الضحى: " فإن قولك 

 . (247)النوم في الضحى على الحقيقة 

 : وتظهر من خلال هذه التعريفات عدة فروق

لمجياز وميا يترتيب علييه ـ  منها ما له علاقة بتصنيف هذا العلم مين حييث الحقيقية وا

 .من خلاف بين القائلين هل في القرآن مجاز أم لا ؟ 

ـ  ومن حيث تفسير هذه الكناية وهل يجوز اعتبار معنى أصل اللفظ المذكور فيجوز 

في التفسير حمل المعنى عليه أم يقتصر على مدلوله الذي قصده المتكلم، وهذا يؤدي 

في عملية الاستنباط، من مثل تفسير قوله إلى اختلاف أقوال أهل التفسير والفقه 

    : تعالى           [41: سورة النساء.] 

 واسطة بين الحقيقة والمجاز فليست حقيقة لعدم " تكون الكناية : ففي التعريف الأول

ه يكيون لا يؤخذ بالمعنى الحقيقي للكلمة لأنه غيير ميراد ، ولكني: وفي التعريف الثاني

 .(248)من باب الحقيقة لا المجاز، لكون استعمال اللفظ فيما وضع له وإن لم يكن لذاته

 .  (249)"ولا مجازا لجواز إرادة الموضوع له...استعمالها في الموضوع له 

الذي يذكر بأن الكناية هي لفظ أريد بيه لازم معنياه، ميع جيواز : وفي التعريف الثالث

ئييذ يجييوز اعتبييار المعنيييين فييي التفسييير، وبهييذا تكييون إرادة معنيياه الأصييلي فإنييه عند

الكناية من باب الحقيقة عند اعتبيار المعنيى الأصيلي، ومين بياب المجياز عنيد اعتبيار 

 لازم معناه، ومن أجل ذلك وجدنا من العلماء من يقيد منع اعتبار المعنى الأصلي في 
                                                           

. 261: الإيضاح في علوم البلاغة ص. الخطيب القزويني: وهذا تعريف الخطيب القزويني، انظر (246)

 .21/ 2. السيوطي، ، الإتقان في علوم القرآن ،  م: وهو تعريف ابن الأثير أيضا ، انظر 
 .261: ص: الخطيب القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغة : انظر(247)

 .914: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص. المراغي، أحمد مصطفى: انظر(248)

 ...9حاشية رقم 914: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص. المراغي، أحمد مصطفى: انظر(249)
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وقيييد تمتنيييع إرادة المعنيييى الأصيييلي فيهيييا أحيانيييا : " الكنايييية لأسيييباب موجبييية فقيييالوا

 :لخصوص الموضوع نحو قوله تعالى

                  [67: سورة الزمر.] 

 .(250)" فهي كناية عن قوة التمكن وتمام القدرة إلى غير ذلك

فالكناية هي  لفظ أريد به لازم معناه مع جواز : الثالثوالذي يترجح هو التعريف 

 .لأنه بهذا التعريف يفصل بين المجاز والكناية. (251)إرادة معناه حينئذ

 .المبحث الثاني ـ الكناية بين الحقيقة والمجاز، وأثرها في التفسير

 :المطلب الأول ـ العلاقة بين الكناية والمجاز

قيقة والمجاز بعمومه ، وهو مبحث أسهب فيه ليس الحديث في هذا الباب عن الح

، ذكر السيوطي في الإتقان مذاهب العلماء فيه (252)كثير من العلماء بين أخذ ورد 

لا خلاف في وقوع الحقائق في : النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه: " فقال

ثر القرآن، وهي كل لفظ بقي على موضوعه، ولا تقديم فيه ولا تأخير، وهذا أك

 . (253)..."وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه وأنكره جماعة. الكلام

وإنما الحديث هنا عن الكناية هل هيي مين بياب الحقيقية التيي لا يمتنيع إرادة الميدلول 

اللفظي للكلمة التي كني بها، ويسميه علماء الأصول دلالة المنطوق،  أم هي من باب 

 .عنى الظاهر منها؟المجاز التي لا يجوز إرادة الم

                                                           
السيد  الهاشمي، .911: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص. المراغي، أحمد مصطفى: انظر(250)

: ، سنة 3: ط: دار الكتب العلمية ، بيروت. هـ  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع 1342: أحمد،ت

 .214: ص. م2114هـ ـ  1623

. 261: الإيضاح في علوم البلاغة ص. الخطيب القزويني: وهذا تعريف الخطيب القزويني، انظر (251)

 .21/ 2. وطي، ، الإتقان في علوم القرآن ،  مالسي: وهو تعريف ابن الأثير أيضا ، انظر 
وما بعدها في الرد على  213: ص. الإجهاز على منكري المجاز. انظر، الحميري، عيسى بن مانع (252)

 ...من أنكر المجاز

، وقال في هذا 2/31. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن (253)

وهذه شبهة باطلة ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه : م من قال بإنكار لمجاز، المبحث بعد ذكر كلا
 ....شطر الحسن
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تبعيا لطبيعيية . (254)اختليف العلميياء فيهيا ميين حييث كونهييا مين بيياب الحقيقية أم المجيياز

أم أن اللفظ المستعمل في غيير ميا ... تعريفها من حيث كون اللفظ وضع لما دل عليه

 ...وضع له

ذُكرتْ سابقاً فإن من جعل الكناية هي اللفظ المستعمل لما وضع  فتبعا للتعريفات التي

الظياهر : " له مع إرادة لازمه، تكون عنده الكناية حقيقية، وقيال أصيحاب هيذا اليرأي

دت به الدلالية عليى غييره، ك استعملت اللفظ فيما وضع له وأرأنها ليست بمجاز، لأن

..." شييبيه بييدليل الخطيياب ولييم تخرجييه عيين أن يكييون مسييتعملا فيمييا وضييع لييه، وهييذا

(255). 

ومن جهة أخرى فإن هؤلاء يقرون بأن ثمة فروقيا بيين الكنايية والمجياز، ومين هيذه  

 :الفروق

، فيلا (256)" من جهية إرادة المعنيى ميع إرادة لازميه فيإن المجياز ينيافي ذليك" ـ أولاً 

 يمتنيييع ميييع الكنايييية إرادة المعنيييى الأصيييلي، أميييا المجييياز فيمتنيييع مييين إرادة المعنيييى

فيلان كثيير الرمياد ، ويكيون الميراد كثييير : ومين أمثيال ذليك أن تقيول . (257)الأصيلي

الضيييافة والإطعييام، ويصييح حمييل الكلميية علييى وجييود كثييرة الرميياد ميين أثيير إحييراق 

الحطب بقصد الطبخ، وأما لو قلت قام أسد خطيبيا فيسيتحيل حمليه عليى ظياهره، مين 

 .جهة أن يراد به الأسد الحيوان 

                                                           
البرهان في علوم . الزركشي، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي: انظر (254)

 .2/134: م  2113 هـ1623:  1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ط: تحقيق . القرآن

 .2/134.: البرهان في علوم القرآن. الزركشي (255)

 ..262: الإيضاح في علوم البلاغة ص. الخطيب القزويني (256)

الهاشمي، السيد . 911: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص. المراغي، أحمد مصطفى: انظر(257)

وإن قالوا قد يتمنع أحيانا إرادة . 916.: والبديع هـ  جواهر البلاغة في المعاني والبيان 3169: أحمد،ت

وقد تمتنع إرادة المعنى الأصلي فيها أحيانا لخصوص " المعنى الأصلي في بعض المباحث مثل قولهم 
فهي كناية عن قوة التمكن [ 67: سورة الزمر( ] والسماوات مطويات بيمينه: )الموضوع نحو قوله تعالى 

 ."وتمام القدرة إلى غير ذلك
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ق بعضيهم بقوليهثانياً  مبنيى الكنايية عليى الانتقيال مين اليلازم إليى المليزوم، : " ـي وفير 

يرييد بيذلك أن الكنايية لا  (258)"ومبنى المجياز عليى الانتقيال مين المليزوم إليى اليلازم

ليية علييى المعنييى يييراد معهييا المعنييى الأصييلي للفييظ، وإن كييان هييو الأصييل فييي الدلا

 ..المقصود، ومنه ينطلق في التعرف على المراد

ـ الكناية لا توجد قرينة تمنع من حمل اللفظ على ظاهره، مما يجعل اللفيظ قيابلا  ثالثاً 

للحمل على المعنى الحقيقي والمجازي، وأما المجياز فيلا بيد مين أن ينصيرف اليذهن 

 .(259)إرادة المعنى الحقيقيإلى المعنى المجازي لوجود قرينة توجبه وتمنع من 

اللفيظ المسيتعمل : وأما من اعتبر أن الكناية لون من ألوان المجياز فقيد عرفهيا بقولهيا

في غير ما وضع له، أو لما وضع له لكين لا ليكيون مقصيودا باليذات بيل لينتقيل إليى 

الكنايية : " ومن هنا فإن الكناية ليون مين أليوان المجياز، وليذا قيالوا..لازمه المقصود 

ورة مين صيور التعبيير المجيازي فيميا نيرى، إذ يصيدق عليهيا مفهيوم المجياز فيي ص

كونهييا نمطييا ميين التعبييير يييؤدي المعنييى أداء غييير مباشيير لعلاقيية بييين المعنييى الثيياني 

 .(260)"والأول

وبناء على ما سبق فمن أنكر الكناية في القرآن، أنكرها بناء على إنكار المجاز، وإن 

، وأميا مين أجياز المجياز فيي القيرآن فقيد (261)يث الدلاليةأثبتها من وجهة نظره من ح

 .(262)" إذ هما من باب واحد في التجوز في العبارة والتوسع في التعبير" أثبتها 

                                                           

وقد نسب القزويني هذا القول إلى .262: الإيضاح في علوم البلاغة ص. الخطيب القزويني (258)

السكاكي، ورده القزويني من جهة أنه لا يتصور معرفة المراد من دون استصحاب المعنى الأصلي 
يكون لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم، ف: وفيه نظر: للكلمة حيث قال

اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز أو : الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم، ولو قيل 
 ....شرط لها دونه اندفع هذا الاعتراض 

 ..224: ص.. البلاغة العربية البيان والبديع. وليد. القصاب، د: انظر(259)

 ..222ـ  216:ص. غية نقديةالتعبير البياني رؤية بلا السيد، الدكتور شفيع،  (260)

الظاهر : ، حيث قال أصحاب هذا القول.2/134.: البرهان في علوم القرآن. الزركشي: انظر(261)

وهذا شبيه بدليل ...أنها ليست بمجاز، لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الدلالة على غيره
 ...الخطاب

 ....261: ص.. لبديعالبلاغة العربية البيان وا. وليد. القصاب، د (262)
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 :المطلب الثاني ـ علاقة الكناية بمنطوق الخطاب ومفهومه

ماء البلاغة بين الكناية والمجياز مين جهية كيون ميدلول اللفيظ لقد سبق ذكر تفريق عل

من الكناية هو المراد أم الميراد الغيرض اليذي سييق لأجليه اللفيظ، وقيد اعتنيى علمياء 

الأصييول بهييذا الجانييب، إلا أنهييم اسييتعملوه فييي مطلييق الكييلام وبالتييالي فرقييوا بييين 

المنطييوق دلاليية المنطييوق وبييين الغييرض الييذي سيييق لأجلييه الكييلام، وأطلقييوا علييى 

 . المنطوق أو مدلول اللفظ، وأطلقوا على ما سيق لأجله الكلام عبارة النص

، فقد رد بعضهم مناهجهم إلى منهجينوأما طريقة تعاطي الفقهاء مع مدلول الكناية ، 

وذكر أن منهم من وافق منهج اصطلاح الأصوليين في الكلمات المكنى بهيا ، ومينهم 

ومين هنيا : " غة من جهة تفسير الكلمات المكنيى بهيا فقيالمن وافق منهج علماء البلا

علييم أن الشييافعي رحمييه الله تعييالى إنمييا جعييل الطييلاق الواقييع بالكنايييات رجعيييا لأنهييا 

كنايات عن لفظ الطلاق عنده، فالعامل عنده لفظ الطلاق والواقع بيه رجعيي، بخيلاف 

عوامل بأنفسها، وإنما سميت  الحنفية ، فإنها بوائن عندهم ، لأن ألفاظ الكنايات عندهم

كنايييات لاسييتتار المييراد، فالكنايييات عنييد الحنفييية علييى اصييطلاح الأصييوليين ، وعنييد 

 .(263)" الشافعية على اصطلاح أهل المعاني 

ويزداد الموضوع وضوحا بمثال آخر يظهر من خلاله أثر الاختلاف في الكناية على 

 }أقوال الفقهاء، ومن هذه الألفاظ كلمة   { }    } الكلمات وهل هذه

حقيقة أم كناية، وأثر هذا التقسيم على الاستنباط الفقهي، وسوف نذكر الآية وما جاء 

 : من أقوال للفقهاء في شأن الكلمة المذكورة

                                                           

فيض الباري على صحيح البخاري، دار الكتب العلمية . الكشميري، محمد أنور شاه (263)

 ....2111: 1بيروت، ط
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         [41: سورة النساء.] 

)وقبل ذكير أقيوال الفقهياء وبييان أنهيا مبنيية عليى اللفظية    ) مين حييث الكنايية

عليى التفرييق بيين اللميس  اصريح ، نبين أن ما ذكر من كون اختلافهم فيهيا قائميتوال

وهميا ـ أي اللميس والميس ـ بمعنيى واحيد : " والميس قيد دفعيه بعيض المحققيين بقوليه

 .(264)" ومن حاول التفصيل لم يأت بما فيه تحصيل على التحقيق،

وبين أن أصل اللمس هو الجس باليد وكذلك المس، وقد يستعمل كناية عن الجماع إذا 

فلانة لا ترد يد لامس، وأصل اللمس : " جاءت قرينة ومن ذلك ما قالوا في اللمس 

ان النساء ومنه المباشرة باليد أو بشيء من الجسد، وقد أطلق مجازا وكناية على قرب

:فلانة لا ترد يد لامس، وكذلك لفظ المس ، كما جاء في قوله تعالى: قولهم

                         

                     

                     

         [917: سورة البقرة ] "(265). 

                                                           

 ..2/44: دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر (264)
 ..2/44.: رتفسير التحرير والتنوي. ابن عاشور، محمد الطاهر (265)
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)سييير كلميية ونعييود لييذكر اخييتلافهم فييي تف  )  لنييرى أنييه قييائم علييى اعتبارهييا

 .صريحة أم كناية

ـ فمن حمله على الحقيقة، قال بأن الملامسة هنا المراد منها ظاهرها وما وضعت له، 

واللمس حقيقته المس باليد، وبذلك فسره الشافعي، وقال من استدل للشافعي ورد على 

اك مجياز، والأصيل حميل الكيلام عليى بالجمياع فيذ( اللميس)فأما تخصيصيه : " غيره

 .(266)" حقيقته

ومن اعتبر أن اللفظة من باب الكناية، قالوا بأن اللمس في اللغة هو الجيس بالييد، " ـ 

، وهييو مييذهب الحنفيييية  (267)" ولكنهييا هنييا ميين بيياب الكناييية وهييي بمعنييى الجميياع

 .والمالكية

مييا دلييت عليييه الكناييية ومييع ذلييك فالييذين عييدوها كناييية اختلفييوا أيضييا فييي هييل يلتييزم ب 

وقصدته، أم يجوز حملها على معناها الأصلي الذي وضعت له بالإضافة إلى اعتبار 

أعملوا الكناية  لمالكية وأقوالهم في المسألة أنهمما كنت به وقصدته، ويظهر من فقه ا

والصريح فيي الكلمية، أي أعمليوا أصيل اللفيظ فيميا وضيع ليه مين أن الينقض بيالجس 

ج فقيه  باليد، وأعملوا أيضا الكناية فيما دلت عليه اللفظة ، وهذا ما أشار إليه مين خير 

 : المالكية

ه ، وحمييل ؤإذا التييذ اللامييس أو قصييد اللييذة انييتقض وضييو: إلا أن مالكييا قييال :"  قييال

ج هوهيذا أشيبه بمين. (268).." الملامسة في هذه الآيية عليى معنييهيا الكنيائي والصيريح

 .ة كما سبق تفصيل ذلكمنهج أهل البلاغب هالأصوليين من

                                                           
التفسير الكبير . الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري  (266)

 .1/21م 2111هـ  1621: 1ط: دار الكتب العلمية بيروت. أو مفاتيح الغيب
 ..43ـ2/44: تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر (267)
 ..43ـ2/44: تفسير التحرير والتنوير. رابن عاشور، محمد الطاه (268)
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فالأقوال في هذه الآية ثلاثة، وقد بنيت في غالبها على النظر في الكلمية القرآنيية مين 

حيث كونها حقيقة محمولية عليى الصيريح، أم كنايية، وبنياء عليى الاخيتلاف فيي هيل 

 .أم على اللازم والملزوم منها سواءالكناية تحمل على مقصودها 

فالشافعي حملها على الحقيقة فليست الكناية عنده مانعة من اعتبار مدلول اللفيظ، كميا 

سبق تعريف الكنايية عنيد بعضيهم، إلا أن العاميل عنيده هيو اللفيظ الميذكور ولييس ميا 

 .كنى لأجله وقصده المتكلم، والذي يسمى في دلالة الأصوليين عبارة النص

ا الحنفية فحملوها على الكناية، مين بياب أن اللفيظ المسيتعمل فيي ميا وضيع ليه لا وأم

وهذه هي الكناية في أبرز . ليكون مقصودا بالذات بل لينتقل منه إلى لازمه المقصود

 .. تعريفاتها

فقد حملوها على الكنايية التيي لا تمنيع جيواز اعتبيار المعنيى الأصيلي، : وأما المالكية

 ...لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه: ئلوهو التعريف القا

فحملوهيا عليى الصيريح . ولذلك قالوا بنقض الوضوء باللمس ميع الشيهوة، وبالجمياع

ولكن يبقى أن اشتراط المالكية اللذة عند الجس بالييد خيارج . والكناية في نفس الوقت

الآثار المروية عن  وأرى مالكا اعتمد في هذا على: " عن اللفظة، ولذلك قال بعضهم

 .(269). " أئمة السلف، ولا أراه جعله المراد من الآية

 .الأغراض العامة للكناية في القرآن الكريم: المبحث الثالث

ذكيير علميياء البلاغيية أغراضييا متعييددة للكناييية، وسييوف نقتصيير علييى تتبييع أغييراض 

 : في القرآن، ومن أغراض الكناية (270)الكناية في القرآن الكريم كما فعل الزركشي 

 :ـ التنبيه على عظمة قدرة الله تعالى في الخلق والإبداع أولاً 

ومنها قوله تعالى عند ذكر خلق الناس والتنبييه عليى أصيل خلقهيم، وأنيه خلقهيم مين  

   آدم فقد جاء التعبير عنه بقوله         قال تعالى ،: 

                                                           

 ..43ـ3/1/44: تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر (269)
 ..2/23: السيوطي، الاتقان في علوم القرآن.  134/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي: انظر(270)
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                      [ سورة

 [.382: الأعراف

  فكنى في الآية عين آدم بيذكره          ، " إشيعارا بعظمية الله اليذي

 .(271)" خلق الناس كلهم من هذه النفس الواحدة، وتنبيها على أصل الخلق

 : ـ لصيانة السمع عما لا ينبغي التصريح فيهثانياً 

أن يفحش ذكره في السمع فيكنى عنه بما لا ينبو عنه الطبع، كما جياء : " أمثلتهومن 

 :في قوله تعالى

                  [79:سورة الفرقان . ] 

   :ومثله قوله تعالى               

                 

                   [911: سورة البقرة]. 

 .ومثله كثير في القرآن. (272)" بالسر ،فكنى عن الجماع

 :ر والإيجاز لما فيه من البلاغة والإعجازـ قصد الاختصا ثالثاً 

 :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

 
                                                           

السيوطي، .  134/ 1: لقرآنالبرهان في علوم ا: الزركشي.  261: القصاب، البلاغة العربية. د (271)

 ..2/23: الاتقان في علوم القرآن

 ..2/23: السيوطي، الاتقان في علوم القرآن.  134/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي (272)
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       [72: المائدة.] 

وهيي كنايية عين كثيير مين الأفعيال التيي كيانوا : "  كنايية فيي الآييةقالوا في غرض ال
 . (273)" يفعلونها

 ..ـ قصد الإطناب لغرض لا يدرك إلا به رابعاً 

 :ومن مثله قوله تعالى  

                               [ سورة

 [.38: الزخرف

فإنه سبحانه كنى عن النساء بيأنهن ينشيأن فيي الترفيه والتيزيين :  " ي تفسيرهاقالوا ف

والتشيياغل عيين النظيير فييي الأمييور ودقيييق المعيياني ، ولييو أتييى بلفييظ النسيياء لييم يشييعر 

 .(274).."بذلك، والمراد نفي ـ ذلك ـ أي الأنوثة ـ عن الملائكة، وكونهم بنات الله

 : مفردة الجمالية في التعبير عن الغرضـ تحسين اللفظ من حيث اختيار الخامساً 

  :ومثله قوله تعالى              [42: الصافات.] 

فإن العرب كانوا يتوخون اللفظة التيي تيؤدي المقصيد ، وتيزين التعبيير، وقيد اختيار  

  :القييرآن فييي التعبييير عيين المييرأة                 كناييية عيين

 ..(275)النساء الحسان

 :ـ الكناية عن الشيء القبيح بما يدل على قبحه لغرض التنفير منهسادساً 

 :ومن مثل ذلك قوله تعالى في وصف الزناة

 

                                                           

علوم . المراغي، أحمد مصطفى .، الفائدة التاسعة،  131/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي (273)

 ..963: والبديع، ص البلاغة البيان والمعاني

 .، الفائدة السادسة 131/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي (274)

المراغي، أحمد  .، الفائدة رقم تسعة،  131/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي: انظر (275)

 ..961: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص. مصطفى
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                [96: سورة النور ] 

وكنى عن الزناة بالخبيثين ليدل على فحش هيذا العميل وقبحيه ، فيي ميوطن : "  قالوا

 .(276).." التنفير منه، والتشنيع على فاعليه

ـ الكناييية عيين الشيييء الطيييب بمييا يييدل علييى طيبييه وحسيينه وجمالييه ، لغييرض  سققابعاً 

 :الترغيب فيه

 :في وصف المرأة العفيفة الطاهرةومن مثل ذلك قوله تعالى 

                          [ سورة

 [ .16: الرحمن

فهييذه كناييية عيين صييفة العفيية والنزاهيية، ...كناييية عيين النسيياء العفيفييات الطيياهرات"  

 .(277)"وغرضها تحسين المكنى به وتجميله

الكناية بإلباس المعقول ثوب المحسوس، لما فيه من دقة في التصوير، ولطف  ـثامناً 

 ...في التعبير، لعدة أغراض 

منها التعبير عن الشعور بالإحساس والندم بصورة مادية، ومن ذليك قوليه تعيالى فيي 
 :الحديث عن تصوير حال الكافر يوم القيامة

                         

      [97: سورة الفرقان.] 

فليس المراد من عض الظالم على يديه تلك الحركة الماديية التيي تتمثيل فيي وضيع " 

الإحسياس بالنيدم، والتحسير ..لميا ترميز ليه وتيدل علييه ..وإنميا ...اليدين بين الأسنان

 .(278).." على ما فات

                                                           

 .266: ص. ية البيان والبديعالبلاغة العرب. وليد. القصاب، د (276)

 .266: ص. البلاغة العربية البيان والبديع. وليد. القصاب، د (277)

 ..216: ص. شفيع، التعبير البياني. السيد، د (278)
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إلى غير ذلك من أنواع الكنايات التيي ذكرهيا القيرآن الكيريم ، ويكمين فيي كيل كنايية 

 .غرض لا يتأتى إلا بصورة الكناية التي اختارها في التعبير عن المعنى المراد

 :الفصل الثاني

 .ة في القرآنالكناية والحديث عن العلاقات الزوجي 

التحذير من التصقريح بقذكر مقا يتعلقق بالعلاققات الزوجيقة فقي غيقر : المبحث الأول 

 .محله

 :تحذير القرآن من التصريح بذكر العلاقات الزوجية: المطلب الأول

إن الحديث عن العلاقة الزوجيية فيي القيرآن حيديث تظلليه الميودة والرحمية، ويجمليه 

إن الإسلام لا يحارب دوافع »  .فاظه حنوا ورفقا الستر والطهر، يحس القارئ في أل

الفطرة ولا يستقذرها ، إنميا ينظمهيا ويطهرهيا ، ويرفعهيا عين المسيتوى الحييواني ، 

ويرقيهيييا حتيييى تصيييبح هيييي المحيييور اليييذي ييييدور علييييه الكثيييير مييين الآداب النفسيييية 

راقيية ، ويقيم العلاقات الجنسية عليى أسياس مين المشياعر الإنسيانية ال. والاجتماعية 

 . (279).. .«  ...التي تجعل من التقاء جسدين ، التقاء نفسين وقلبين وروحين 

 : ومن الآيات التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى

                        [سورة البقرة  .] 

                      

         [سورة البقرة  .] 

 :وقوليييييييييييييه                         

                          

 [.سورة الروم]

                                                           

 .... مقدمة سورة الطلاق 3/231.: سيد، ظلال القرآن (279)
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ولا يخفى على المسلم أن مبنى الحيديث عين العلاقية الزوجيية فيي القيرآن هيو السيتر 

خلاله إلى حفظ المجتمع مين لقدسية هذه العلاقة، وفق أسلوب الكناية الذي يهدف من 

فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة " أسباب الفتن، فهو رسالة إعلامية هادفة، 

ثم يكليف أعصيابهم عنتيا فيي المقاومية، فهيو ديين وقايية قبيل أن يقييم الحيدود، ويوقيع 

العقوبات، وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح، وربك أعلم بمن 

 .(280).."  ، وهو اللطيف الخبيرخلق 

ولقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يمنع المرء من ذكر التصريح بما يتعلق 

   :بالعلاقات الزوجية، فمن القرآن قوله تعالى           

     [ 79: سورة الفرقان .] 

أقوال أهل التأوييل فيي معنيى اللغيو أنيه بمعنيى الكيف عين فقد ذكر الطبري من جملة 

بل معناه وإذا مروا بذكر : ذكر الحديث عن أمور النكاح، وذكر ذلك عن مجاهد قال 

وقد . (281)" كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح كفوا عنه: النكاح ، كفوا عنه، وعنه أيضا

 .(282)كنايةمن ال" كنوا عنه: " جاء الأثر في تفسير الكشاف بعبارة 

: " وهو الأثر نفسه الذي جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد بعبارة كنوا عنيه 

 .(283)" إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه

كفوا عنه فهو يدل على منع المؤمن مين أن يصيرح  أمكان المعنى كنوا عنه أوسواء 

سلوب القرآن في بشأن أمور العلاقات الزوجية، وإن كان معنى كنوا عنه ينسجم مع أ

 .استعمال الكناية عند الحديث عن الأمور التي تتعلق بالنكاح

                                                           

 من سورة الأنعام  . 3/132.: سيد، ظلال القرآن (280)

جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة . ير أبو جعفرالطبري، محمد بن جر (281)

 ...والأثر عن هشيم عن العوام عن مجاهد. 311/ 12: م2111هـ 1621: الرسالة بيروت

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في . الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر: انظر (282)

 ....3/311. م 2111هـ  1621:  1ط: ث العرب بيروتدار إحياء الترا. وجوه التأويل

. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. هـ 911: ابن أبي شيبة،أبو بكر عبد الله بن محمد ت (283)

والأثر عن هشيم عن . 37111: رقم 41/ 4: م3221هـ 3436: 3ط. محمد عبد السلام شاهين: تحقيق

بري ، مما يدل على أن إحدى الكلمتين وقع فيها تصحيف، ولعل العوام عن مجاهد، وهو نفس السند عند الط
 ...من الكناية، إذ هي أقرب إلى سياق الآية من الكف( كنوا)الراجح 
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 :تحذير السنة من التصريح بذكر العلاقات الزوجية: المطلب الثاني

هييذه وقييد جيياء فييي الحييديث مييا يصييرح بتحييريم ذكيير أسييرار العلاقيية الزوجييية وميين 

 : الأحاديث 

إن ميين أشير النيياس عنييد الله منزليية يييوم القياميية ، : " ـ قولييه صييلى الله عليييه وسييلم 3

إن مين : وفيي روايية. (284)" الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سيرها

 .الحديث .." أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة

ث تحيريم إفشياء الرجيل ميا وفيي هيذا الحيدي: "وذكر النووي في شيرحه للحيديث قوليه

يجري بينه وبين امرأته من أميور الاسيتمتاع ، ووصيف تفاصييل ذليك ، وميا يجيري 

من المرأة من قول أو فعل ونحوه، فأما ذكير الجمياع فيإن ليم تكين فييه فائيدة ولا إلييه 

 .(285)... " حاجة فمكروه ، لأنه خلاف المروءة 

بما صينع بأهليه، وعسيى إحيداكن  عسى أحدكم يخبر": ـ قوله صلى الله عليه وسلم 9

يا رسول الله إنهم ليفعلون : أن تخبر بما صنع بها زوجها، فقامت امرأة سوداء فقالت

ألا أخبيركم بمثيل ذليك ؟ مثيل : وإنهن ليفعلن، فقيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم 

ذلييك كمثييل شيييطان لقييي شيييطانة فوقييع عليهييا فييي الطريييق والنيياس ينظييرون فقضييى 

 .(286). "لناس ينظرونحاجته وا

وذكيير الشييوكاني فييي شييرحه الحييديث مييا يييدل علييى تحييريم ذكيير مييا يتعلييق بأسييرار 

عليى تحيريم إفشياء أحيد اليزوجين لميا يقيع " الحيديث ييدل : العلاقات الزوجية ، فقيال

 من ...بمنزلة شيطان لقي شيطانة .. بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل 

                                                           
: باب تحريم إفشاء سر المرأة، رقم. مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح ، المسمى صحيح مسلم (284)

 ....37111: رقم 4/41وابن أبي شيبة ، المصنف ،. 3417

دار . عصام الصبابطي: تحقيق. صحيح مسلم بشرح النووي. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (285)

 ...1/242. م 1221هـ  1611:  1ط. أبي حيان 

أبو داوود ، سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب  ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من  (286)

 37114: رقم 41/ 4.: المصنف. ابن أبي شيبة،. 9374: رقم. إصابته أهله
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أعظم الأدلة الدالة على تحيريم نشير أحيد اليزوجين للأسيرار الواقعية بينهميا الراجعية 

 .(287)..." إلى الوطء ومقدماته 

إذا يتبين مما سبق أن الشريعة دعت إليى التخليق بهيذا الأدب الرفييع، وجعلتيه منهجيا 

ولييم نجييد فييي . ن أسييرار العلاقييات الزوجيييةينبغييي للمسييلم أن يلتزمييه عنييد الحييديث عيي

القرآن ما يستثني هذا الأسيلوب، وإن كيان بعيض أهيل العليم اسيتثنى حالية الخصيومة 

أمام القضاء ، لإثبات حجية ، أو ليدفع تهمية بنياء عليى ميا نقيل فيي بعيض الآثيار مين 

بعض خصومات وقعت بيين الأزواج والتيي كانيت رفعيت بيين ييدي النبيي صيلى الله 

 .(288)لمعليه وس

 .التحذير من نشر حديث الفاحشة: المبحث الثاني 

من الكلام، لما فيي لقد أمر القرآن المسلم بصيانة اللسان عن نطق البذيء أو الفاحش 

فالكلمييات والإشييارات . علييى خلييق الفييرد والمجتمييع بشييكل عييام  ذلييك ميين أثيير سيييئ

 :كلها فواحش منع منها المسلم، قال تعالى ..والإغراء والتزيين 

                           

                             

          [سورة الأعراف.] 

                                                           
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد . هـ 3911: ت. الشوكاني، محمد بن علي (287)

. ...929: الجزء السابع ص. مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . الأخيار 

. دار الكتب العلمية بيروت. دآبادي ، أبو الطيب محمد شمس الحق ، عون المعبود شرح أبي داوو: وانظر
 .  1/318.م9119هـ 3491: 9ط

. 1/242.. شرح صحيح مسلم بشرح النووي. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: انظر (288)

فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن ..فإن كان إليه حاجة ." 223: الجزء السابع: والشوكاني، نيل الأوطار

عليه العجز عن الجماع  أو نحو ذلك كما روى أن الرجل الذي ادعت  تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي
يا : عليه امرأته بالعجز عن نكاحها ، وذكرت ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول زوجها

: الثياب الخضر ، رقم: ولم ينكر عليه ، والحديث عند البخاري، باب" رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم 

1633.... 
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أي مييا : " وقييد جيياء فييي تفسييير معنييى الفييواحش أي مييا يتعلييق بييذكر العييورات، قييالوا

 .(289)" هي ما يتعلق بالفروج: تفاحش قبحه أي تزايد، وقيل 

 :وقال تعالى                   

                        

 [.سورة النور]
لأن في " وقد استدل بعض العلماء بالآية على حرمة الحديث بكل ما يتعلق بالفاحشة،

لى أراد أن ييؤدب أهيل الإيميان ك وتعياالآية من جهية العميوم إشيارة إليى أن الله تبيار

لأنه إذا انتشر بين ...، فلا يكون المؤمن ناقلا لحديث الفاحشة، مشيعا له بين الناسبها

، فإن ذلك مظنية إليى فتنية النياس وصيدهم عين ..الناس ذكر الفواحش والكلام القبيح 

 . (290)" التخلق بالأخلاق الفاضلة

المصابة بالفجور صيانة للمجتمع من سماع  حتى إن بعض الفقهاء قال بعدم استنطاق

كلامهييا فييي شييأنه، إذ لا يخلييو كلامهييا ميين الحييديث عيين الهيئيية والكيفييية ومييا يتعلييق 

المصيابة بيالفجور لا : " بالفعل، فرأى بعض الفقهاء أن في ذليك مفسيدة عظيمية، قيال

وقيييد جييياء فيييي . (291)"تسيييتنطق لأن اسيييتنطاقها إشييياعة للفاحشييية وذليييك ممنيييوع منيييه

بالزنى مرة لفرط الشبق أو أكرهيت  ابتليتفإنها وإن : "  سوط عند الحنفية قولهمالمب

علييى الزنييى لا ينعييدم حياؤهييا بييل يييزداد لأن فييي الاسييتنطاق ظهييور فاحشييتها وهييي 

من ذلك غاية الاستحياء وهذا الاستحياء محمود منهيا لأنهيا سيترت ميا عليى  يتستحي

فكييف يصيح إذا أن تكتيب الكتيب أو تقيام بيرامج عليى . (292)" نفسها وقد أمرت بذلك

التلفاز وفيها من الكلام ما يصرح فيه بذكر الهيئات والكيفييات والطيرق بميا لا يخليو 

 . من إثارة بقصد أو بغير قصد

                                                           

  ..2/23: الزمخشري، الكشاف (289)

تفسير سورة النور،مجموعة دروس صوتية،  الدرس . الشنقيطي، محمد بن محمد المختار (290)
 .. السادس

 ... 23/141: الرازي، مفاتيح الغيب (291)

 ... 1/11: 2111المبسوط ، دار الفكر ، بيروت، .السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن سهل (292)
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لمانعية ميين إفشياء مييا يفضيي بييه وفيي كناييات القييرآن ، وصيراحة الأحاديييث النبويية ا

الرجل إلى أهله، وعده من الكبائر، إضافة إلى ما سبق من ذكر كلام بعيض الفقهياء، 

يحمل إشارة واضحة إلى ضرورة الكناية عين أميور العلاقية الزوجيية وأنيه لا يصيح 

التصييريح بهييا بحجيية التعليييم أو الإرشيياد أو غيرهييا ميين الحجييج، لأن ميين خصييائص 

الإغراء، ولا بيأنه نظيف عفيف لا تشيع فيه الفاحشة، ولا يتبجح فييه المجتمع المسلم 

 .(293)..ومن نتائج ذلك الأمن والسكن والسلم والطهر...تروج فيه الفتنة

 .ذكر موضوعات العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الثالث

جيياء فييي القييرآن ذكيير مييا يتعلييق بأحكييام العلاقييات الزوجييية فييي أكثيير ميين سييورة ، 

عييت الموضييوعات التييي ذكرتهييا الآيييات القرآنييية فييي هييذا الشييأن، فتييارة كييان وتنو

الغرض لأجل بيان ما يحل وما يحرم من موضع إتيان الزوجة، وتارة جياء الحيديث 

عيين الوقييت الييذي يجييوز أو لا يجييوز فيييه إتيييان الزوجيية، وتحييدث تييارة أخييرى عيين 

ييير المشييروعة وحييذر العلاقيية المشييروعة وامتييدحها، وذكيير التشيينيع علييى العلاقيية غ

إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها القرآن وسوف نأتي عليى تبويبهيا وفيق ...منها

 : الموضوعات الآتية

 :صيانة الأعراض وحفظ الفروج: ـ موضوع: المطلب الأول

  :قال تعالى           [1: سورة المؤمنون .] 

  :قال تعالى            [92: سورة المعارج.] 

  :قال تعالى             [سورة الأحزاب :

11.] 

                                                           

 ... 1/133.سيد، ظلال القرآن :انظر(293)
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    :قال تعالى                 

  [11: سورة النور.] 

     :قال تعالى              

     [13:سورة النور.] 

    :قال تعالى                

           [23: الأنبياء سورة.] 

   :قال تعالى                   

                       [ سورة

 [.39: التحريم

مين تيوهم أخطيأ : " ضع السيوءات، وليذا قيالوافقد كنى الله تعالى بهذه اللفظة عن موا

، وإنما هو من لطيف الكنايات وأحسنها، وهي كناية عن فرج (294)هنا الفرج الحقيقي

: وفيروج القمييص أربعية  القميص، أي لم يعلق ثوبها ريبة ، فهي طياهرة الأثيواب ،

الكمان والأعلى والأسفل، ولييس الميراد غيير هيذا فيإن القيرآن أنيزه معنيى ، وألطيف 

 . (295)..." إشارة ، وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل 

                                                           
 :كقولهوكل فرجة بين شيئين فهو فرج ،  (294)

ابئِاً  يْتاً بالْق ناةِ وض  ده ... إلِاَّ كُم  يْن لبانِه وي   .بالف رْج ب 

متنه وفوهته وفرج : وفرج الطريق. ما بين عدوتيه، وهو بطنه: فرج الواديو. جعل ما بين يديه فرجا

ه: الجبل فرس بملأى فروجه وهي ما بين قوائمه، أي من شدة إسراعه في الجري امتلأ جرى ال: ويقال .ف ج 

 .ما بين قوائمه بالغبار والتراب

خُوف وهو موضع المخافة  غْرُ الم   .والف رْجُ الثَّ

رُوا فرُُجات  ذ  ل لُ الذي ع فرجة، جموفي رواية فرج ، لشيطان لوفي حديث صلاة الجماعة ولا ت  وهو الخ 

فوُفيكون بين المُص    ..9/143:لسان العرب. ابن منظور.لِّين  في الصُّ

 ..2/26: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن.  132/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي (295)
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 .لتي أحلها الله تعالى والابتعاد عن الحرامطلب العلاقة ا: المطلب الثاني ـ موضوع

 : التعبير عن مسمى العلاقة التي أحلها الله :فقر  أولى

كنى القرآن عن العلاقة الزوجيية التيي أحلهيا بلفيظ النكياح، وغييره مين الألفياظ ذات  

 ....الدلالات المختلفة، مثل الإحصان، والاستمتاع

     :قال تعالى                   

                   [ 1: النساءسورة.] 

     :قال تعالى                

                    [ 99:النساءسورة.] 

    :قال تعالى                 

                  

          [42: سورة الأحزاب] 

     :قال تعالى                   

                       

               [993: سورة البقرة.] 

     :قال تعالى                

                         

                     

                       

       [94: النساء.] 
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إذا فقد عبر القرآن عن العلاقة فيما بين الزوج والزوجة بالنكاح وغيرها من الألفياظ 

التي تحمل كناية في دلالتها على العلاقة فيما بين الرجل والمرأة، وذهب بعضهم إلى 

لا : ونقيل ذليك عين الزجياج حييث قيال أن لفظ النكاح في القرآن لا يراد به إلا العقيد،

وسييواء أكييان . (296)يعييرف النكيياح فييي كتيياب الله تعييالى إلا بمعنييى التييزوج أي العقييد

بمعنيييى العقيييد أم بمعنيييى اليييوطء ، فقيييد اسيييتعمل كأسيييلوب كنايييية عييين اليييدخول، قيييال 

وميين عييادة القييرآن العظيييم الكناييية عيين الجميياع بيياللمس، والملامسيية، : " الزركشييي

 . (297).." ول، والنكاح، ونحوهنوالرفث، والدخ

 :التعبير عن مسمى العلاقة التي حرمها الله :فقر  ثانية

وكنى عن العلاقة المحرمة بالزنى وغيرها من الألفياظ ذات اليدلالات المختلفية مثيل  

 ...الفاحشة، والسفاح والمسافحة، والخدن والمخادنة

     :قال تعالى                       

 [19:سورة الإسراء]

    :قال تعالى                    

         [31:سورة النساء.] 

    :قال تعالى                

                     

                       

                

                      

                       

          [ 91: النساءسورة.] 

                                                           
دار عالم . القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي، الجامع لأحكام القرآن: انظر(296)

 ..12/143: م2113هـ 1623الكتب، الرياض، 

 ..2/23: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن.  133/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي (297)

  ية وأثرها عند ذكر العلاقات الزوجية في القرآن الكريمالكنا
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    :قال تعالى                 

                    

                     

          [  1:المائدةسورة.] 

 :ـ بيان ما يحل وما يحرم في العلاقة بين الزوج والزوجة: المطلب الثالث

 :ـ من حيث مكان إتيان الزوجة :قر  أولىف

وقد عرض القرآن الكريم لأشد الموضوعات حساسية، وهو بيان ما يحل وميا يحيرم 

 .من حيث موضع الإتيان في العلاقة بين الرجل والمرأة

    :قال تعالى                       [سورة 

 [.991:البقرة

    :قال تعالى               [سورة البقرة :

999.] 

 .من حيث حال الزوجة، طاهرة أم غير طاهرة  فقر  ثانية ـ

    :قال تعالى                     

                       

                      [ سورة

 [.999: البقرة
 

 :من حيث وقت العلاقة فقر  ثالثة ـ

ت الذي يرغب فيه الزوجيان بالعلاقية مين لييل أو نهيار فيي وأما من حيث طبيعة الوق

 ...صيام أو حج فقد جاء ذكر ذلك في القرآن، ومنها
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      :قال تعالى               

                    

                       

                          

                          

                    

        [387:سورة البقرة.] 

   :قال تعالى                [ سورة

 [.327: البقرة

الأحكققام التققي تترتققب علققى الققزواج مققن حيققث الققدخول : ـقق موضققوع: المطلققب الرابققع

 .وعدمه

كام منها ما يتعلق بحقيوق وفي هذا الموضوع نجد أن القرآن أقام لهذه العلاقة عدة أح

المرأة إذا تم الدخول بها، ومنها ما يتعلق بواجبات تترتب على الدخول بها، ومنها ما 

 .له علاقة بمعالجة الخلافات بين الأزواج

 : ذكر ما يتعلق بحقوق المرأة إذا تم الدخول بها، ونذكر بعض هذه الآيات: فقر  أولى

    :قال تعالى             

            [93: النساء.] 

والإفضياء هنييا بمعنييى الييدخول بييالمرأة، وأصيل الإفضيياء المخالطيية، والمييراد بييه هنييا 

 ..(298)الجماع ولكن الله كريم يكني، فحقها أن تأخذ المهر كاملا

                                                           

 .. .1/112: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: انظر(298)

  الكناية وأثرها عند ذكر العلاقات الزوجية في القرآن الكريم



227 

    :قال تعالى                  

                   [ سورة

 [.91:النساء

جة من غيره على الدخول بأمها، وعبر بالدخول عن الجماع فقد بنى تحريم بنت الزو

 . من باب الكناية

 .ذكر ما يتعلق بحقوق المرأة إذا لم يتم الدخول بها   :فقر  ثانية

ومين الآييات التيي ذكيرت الأحكيام التيي تتعليق بالعلاقية الزوجيية إذا ليم ييتم اليدخول  

 :  بالمرأة

    :قال تعالى                 

                  

          [42: سورة الأحزاب] 

وقيد اشيتهرت الكنايية بيه فيي لسيان . الدخول: العقد، ومعنى المس: ومعنى النكاح هنا

الشرع عن الجماع، وهو من آداب القرآن لأنه يتحاشيى ذكير الألفياظ الفاحشية فيكنيي 

 .(299).. عنها

 .ذكر سبل علاج الاضطراب في العلاقة الزوجية :فقر  ثالثة

ومين الأحكيام التيي وضيعها القيرآن لتصيحيح العلاقية عنيد الاضيطراب وحفظهيا ميين 

 : الضياع

    :قال تعالى              

       [14:النساء.] 

                                                           

 ..233/ 2: دار الفكر. الصابوني، محمد علي، روائع البيان: انظر(299)

  ند ذكر العلاقات الزوجية في القرآن الكريمالكناية وأثرها ع
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أن يكيون الرجيل وامرأتيه عليى : وقد جاء في معنى الهجر هنا عن ابن عباس وغيره

 .. (300)احد لا يجامعها فيهفراش و

وهكييذا نجييد أن الموضييوعات التييي تتعلييق بأحكييام العلاقييات الزوجييية ذكرهييا القييرآن 

الكريم بأساليب مختلفة، وعالج موضوعاتها بعباراته التي تختزن كثيرا مين اللطيف، 

بعيدة عن معياني الإثيارة، وسيوف نقيف فيميا ييأتي عليى أغيراض الكنايية فيي حيديث 

 . ات الزوجيةالقرآن عن العلاق

 :الفصل الثالث

 .أغراض الكناية وآثارها في ذكر العلاقات الزوجية 

 .الأغراض البيانية لذكر الكناية عن العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الأول

كما تعددت الموضوعات التي لأجلها ذكر القرآن هيذه العلاقية، فقيد تعيددت أغيراض 

هم في غرض واحد من أغراض  الكناية، الكناية من جهة أخرى، وقد حصرها بعض

أن يفحش فيي السيمع ذكيره تصيريحا، أو يكيون التصيريح مميا يسيتقبح ذكيره، : وهو 

، ونيييذكر أهيييم هيييذه (302)، وبعضيييهم جعلهيييا تحيييت عيييدة أغيييراض(301)فيكنيييي عنيييه 

 .الأغراض التي لأجلها كنى القرآن في حديثه عن العلاقات الزوجية

 .و أحسن منه صونا للسانترك اللفظ إلى ما ه :المطلب الأول

،  بيأن يكيون (303)من أغراض الكناية ترك اللفظ إلى ما هو أحسن منه صونا للسيان 

 ، عند ذلك يكون (305)، أو أن يفحش ذكره في السمع(304)التصريح مما يستقبح ذكره
 

                                                           

 ..3/312: الطبري، جامع البيان: انظر(300)

 ..2/23: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن.  133/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي :انظر(301)
 ..266ـ  261: البلاغة العربية. وليد. القصاب، د: انظر(302)

 ..261: البلاغة العربية. وليد. القصاب، د: انظر(303)

 ..2/23: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن: انظر(304)
 ... 133/ 1: برهان في علوم القرآنال: الزركشي: انظر(305)
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، ككناية الله تعالى (306)ة المستساغة للتعبير عن المعنى أسلوب الكناية هو الأداة الفني

، فث، والدخول ، والنكاح ، واللباسعن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء، والر

 : ومن أمثلة ذلك... والغشيان، ونحوهن

 :قال تعالى: ـ كنى الله عن الجماع بالمباشرة

                           

                         

                       [ة سور

 [ .387:البقرة

المباشييرة : وعيين ابيين عبيياس قييال. (307)وسييبب الكناييية لمييا فيييه ميين التقيياء البشييرتين

 .(308)الملامسة والمس بالجماع ولكن الله يكني ما شاء بما يشاء

 :قال تعالى: ـ وكنى عن الجماع بالرفث

                        [سورة البقرة :

387.] 
 :وبقوله 

                     

            [327: سورة البقرة. ] 

 .(309).. .فالرفث كناية عن الجماع، وعن ابن عباس إن الله تعالى حيي كريم يكني، 

                                                           

 ...221: التعبير البياني : شفيع. السيد، د: انظر(306)

الدين أبو محمد الحسين بن  يالبغوي، محي. 3/321. جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري: انظر(307)

.  1/213: م 1223هـ 1613:  6ط. دار طيبة . معالم التنزيل ، المعروف بتفسير البغوي. 114: مسعود ت

 ... 133/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزركشي

: م 1223: الدر المنثور ، دار الفكر بيروت. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال: انظر(308)

1/631... 

 .. ..1/214: البغوي، معالم التنزيل : انظر(309)
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 :قال تعالى: ـ وكنى عن الجماع باللباس

                   [387: سورة البقرة .] 

 . (310)واللباس من الملابسة وهي الاختلاط والجماع

 :قال تعالى: مسةـ وكنى عن الجماع بالملا

               [41: سورة النساء.] 

 . (311)إذ لا يخلو الجماع عن الملامسة 

 :قال تعالى: ـ كنى عن الجماع بالدخول

                            

                   [91:سورة النساء.] 

 . فقد عبر بالدخول عن الجماع من باب الكناية

 :قال تعالى: ـ وكنى عن الجماع بالحرث

                           [سورة البقرة  .] 

، والحيرث فيي هيذا الموضيع (312)تيان في هذا الموضيع كنايية عين اسيم الجمياعوالإ 

 ...(313)كناية عن الجماع، وتسمى النساء حرثا لأنهن مزدرع الأولاد

 :قال تعالى: ـ وكنى عن الجماع بالغشيان

                     

                        

                        [ سورة

 [.382: الأعراف
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 .. (314)وهذا أحسن كناية عن الجماع: فمعنى فلما تغشاها أي جامعها قال الزجاج 

 .الإيجازالمطلب الثاني ـ 

من أغراض الكناية الإيجاز مع توصيل المعنى بأسلوب راق، وتقرير للفائدة، وبييان 

 .(315)للغاية

ات إن جمييع هييذه الأمييور الثلاثيية فييي كلميية واحييدة ، هييو ميين خصييائص أسييلوب كناييي

القرآن الكريم ، فقد تكون الكناية لجمال الكلمة، أو تكون للبعد عن الكلمة الخشنة، أو 

تكييون لإفييادة المعنييى المييراد مييع احتمييال المعنييى الحقيقييي، ولكيين أن يكييون كييل ذلييك 

بالإضافة إلى بيان الغاية والمآل التي ينبغي أن ينتبيه إليهيا المسيتمع فهيذه قمية سيامقة 

 :وتجد هذه المرادات كلها في قوله تعالى من ألوان الكناية، 

                           [سورة البقرة  .] 

كنى الله تعالى عن الجماع بالحرث ، فالحرث في هيذا الموضيع كنايية عين الجمياع،  

عيين المعاشييرة الزوجييية  وكنييى. (316)وتسييمى النسيياء حرثييا لأنهيين مييزدرع الأولاد

بالحرث، وذلك من اجل التنبيه إلى الغاية من هذه المعاشرة، مع تقريير الفائيدة منهيا، 

ودلالة على أن الغرض الأصيل فيي الإتييان هيو طليب " وهي الإنجاب والإخصاب، 

 .(317)" النسل لا قضاء الشهوة، فلا تأتوهن إلا من المأتى الذي يتعلق به هذا الغرض

الإيجياز، : كلمة مين الآيية إيجياز اشيتمل عليى أكثير مين ثيلاث فوائيد، منهياففي هذه ال

 ومنها تجميل اللفظ وتحسين العبارة، ومنها توصيل المعنى المطلوب بكلمة فيها 
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العلاقية مين إنجياب  مغزى بلطف، ومنها تنبيه للغاية التي ينبغي أن تكون عليهيا هيذه

إليى غيرهيا ...النساء لأن المزدرع إذا ترك ضياع ومنها النهي عن امتناع وطء.الولد

من الفوائد التي اشتملت عليها هذه الكناية الموجزة، وهذه الكناية في النكاح من بيديع 

 .(318)كنايات القرآن

 .تحسين اللفظ : المطلب الثالث

 .(319)رض تحسين المكنى والكنى بهمن أغراض الكناية قصد تحسين اللفظ لغ

وقيييد امتيييدح الله تعيييالى الزوجيييات العفيفيييات اللاتيييي يحفظييين أزوجهييين فيييي أنفسيييهن 

فكنى عن هذه العلاقة بجملة لطيفة فيها من الحسن في لفظها وكنايتهيا ... وأبصارهن

 : مثل قوله تعالى

                      

 [.42ـ 48: سورة الصافات]

فإن الله تعالى كنى عن النساء بصفتين الأوليى جميال الينفس والخُليق، والثانيية جميال 

لق كنايية " فاستعمل اللفظ الجميل وكنى به عن معنى جميل ، ففي الآية. المظهر والخ 

 .(320)" عن صفة العفة والنزاهة وغرضها تحسين المكنى عنه وتجميله

 :الأغراض الفقهية لذكر الكناية عن العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الثاني

لا تقتصر أغراض الكناية على المعطيى البيياني، وإنميا ثمية علاقية فيميا بيين المكنيى 

والمكنى عنه من جهة اختيار اللفظية المكنيى بهيا لغيرض دلاليي، وسيوف نقيف عليى 

ا مميا يتعليق بالعلاقيات الزوجيية فنجيد الفقهياء بعض الكلمات التيي كنيى الله تعيالى بهي

 قد حملوا اللفظ على كنايته ، ومع ذلك ( خاصة تفسير آيات الأحكام) وعلماء التفسير 
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أخييذوا ميين صييورة اللفييظ أحكامييا ، فكييان اللفييظ المكنييى بييه يحمييل دلالات فييي كنايتييه 

لالات في صورته، فإن في اختيار كلمة مثل الرفث وأن يكني بها عن الجماع فيي ود

الموضع الذي استعمله القيرآن ليه إيحاءاتيه وإشياراته الفقهيية، والتيي لا تغنيي مكانهيا 

، وكذلك الشأن في هذه الأخيرة فإن لهيا دلالاتهيا وإيحاءاتهيا "لامستم" استعمال كلمة 

يقت فيه لا تغني عنهيا كلمية اللبياس، أو الغشييان أو التي تتناسب مع الموضع الذي س

 : غيرها ، ومن أمثلة ذلك

 :ودلالاتها الفقهية( المباشرة)ـ الكناية بكلمة : المطلب الأول

 :كنى الله عن الجماع بالمباشرة، قال تعالى 

                     [ سورة

 [.387:البقرة
 

المباشرة : وعن ابن عباس قال. (321)ووجه الكناية وسببها لما فيه من التقاء البشرتين

 .(322)الملامسة والمس بالجماع ولكن الله يكني ما شاء بما يشاء

يرة وهيو ظياهر الجليد، ومنيه اشيتقت :والمباشرة في اللغية ش  ير جميع ب  ش  مين بشير، والب 

ميين هما، وقييد اسييتعمل علييى ظيياهره فييي أكثيير مباشييرة الرجييل المييرأة لتضييام  أبشييار

، وباشر الرجل امرأته مباشرة وبِشاراً كان معها في ثوب واحد فولييت بشيرته حديث

وأصله من لمس الرجل بشرة المرأة وقد يراد به . بشرتها، ومباشرة المرأة ملامستها

 .(323)الوطء

اف، واتفيق عليى وبناء على ما سبق فقد ذكرت الآية النهي عين المباشيرة فيي الاعتكي

 .أن المباشرة كناية عن الجماع، فالممنوع الجماع للمعتكف
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ومييا هييو ميين مقييدمات ...لكيين بقييي مييا دون الجميياع ميين الكييلام، والمباشييرة ، والقبليية 

 .ن والفقهاء أحكاماالجماع، فهل في الكلمة المكنى بها دلالة أخذ منها المفسرو

إننا نجد الفقهاء اتفقوا على تحريم كل ما يتعلق بما دليت علييه اللفظية مين حييث . نعم

الحقيقة والكناية بالنسيبة للمعتكيف فمنعيوا مين اللميس والتقبييل وغييره مميا ليه علاقية 

 ..بمقدمات الجماع

للميس بشيهوة أميا التقبييل وا..فإن من جامع متعمدا فسيد اعتكافيه بإجمياع أهيل العليم" 

 ..(324)( ولا تباشروهن)فهو حرام، ويفسد اعتكافه إن أنزل لعموم الآية، 

وبناء على ما سبق من بييان سيبب الكنايية ووجههيا، ودلالتهيا اللغويية، فيإن كيان مين 

معانيها اللغوية الجماع، يصح أن نقول بأن المنع من القبلة واللمس من بياب العميوم، 

نيع إرادة تمفيكون من باب الكنايية التيي لا ي غوية الوطء،وإن لم يكن من مدلولاتها الل

معنى أصل المكنى به عند عدم وجود مانع من مثل تخصييص أو نحيوه، وعليى كيلا 

الأمرين يتبين أن قصد ذكر كلمة المباشرة هنا في التعبير عن الجماع فيه إشارة إليى 

كيون الكلمية المكنيى أن المباشرة باليد والجسد ممنوع لكونيه مين مقيدمات الجمياع، ول

 . بها في أصل وضعها تشير إليه وتتناسب مع الموضوع التي ذكرت فيه

 : ودلالاتها الفقهية( الرفث)ـ الكناية بكلمة المطلب الثاني

 :كنى الله تعالى عن الجماع بالرفث

   قال تعالى                   

             [327: سورة البقرة. ] 

 .(325).."إن الله تعالى حيي كريم يكني"فالرفث كناية عن الجماع، وعن ابن عباس 

قول الفحش، وقيل كلمة جامعة لكل ما يرييده الرجيل مين أهليه، : "  والرفث في اللغة

 . (326)" الجماع: لرفثوقيل هو التعريض بالنكاح، وقيل ا

                                                           
 ....22/234: يةالموسوعة الفقهية الكويت: انظر(324)

 .. ..1/214: البغوي، معالم التنزيل : انظر(325)

 .2/113. مادة رفث. ابن منظور، لسان العرب  (326)
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، ميا يحيرم عليى المحيرمع وتحيدثوا ،لقد تحدث الفقهياء فيي الأثير الفقهيي لهيذه الكلمية

فاتفقوا على حرمية الجمياع ودواعييه الفعليية أو القوليية، للآيية السيابقة، وأميا تخيريج 

 : على ذلك فكانت وجه الاستدلال من الآية 

ـ أن من فسر الرفث بأنه في اللغة ما قيل عند النساء من قول الفحش وذكير الجمياع، 

فتكون الآية فيي الدلالية عليى تحيريم مقيدمات الجمياع القوليية والفعليية بينص اللفيظ ، 

وتكون الدلالة على تحريم الجماع من باب دلالة النص، أي مين بياب أوليى، لأنيه إذا 

 .لجماع من مقدماته ، كان تحريم الجماع من باب أولىحرم ما دون ا

ـ ومن فسر الرفث على أنه يطلق على عدة معيان منهيا مقيدمات الجمياع مين قيول أو 

 .(327)فعل، ومنها الجماع، كان الدلالة على تحريم الجماع ومقدماته من باب العموم

ى الله بهيا عين ـ وإذا اعتبرنا ميا نقيل عين ابين عبياس وغييره فيي أن اللفيظ كنايية، كني

الجميياع، فتصييبح الدلاليية ميين بيياب إعمييال الكناييية فيمييا دلييت عليييه، واعتبييار دلالتهييا 

 : اللغوية فيما نصت عليه ، وقد رجح هذا التوجيه بعض المفسرين فقال

والرفث اللغو من الكلام والفحش منيه، والميراد بيه هنيا الكنايية عين قربيان النسياء، " 

دون غيييييره لقصييييد جمييييع المعنيييييين الصييييريح  وأحسييييب أن الكناييييية بهييييذه اللفييييظ

 . (328)"والكناية

 .ودلالاتها الفقهية( الملامسة)ـ الكناية بكلمة المطلب الثالث 

 : كنى الله عن الجماع بالملامسة في قوله تعالى 

                          

                      

                             

                           

       [41: سورة النساء.] 
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وسبب الكناية ووجهها أن . (329)الجس باليد، وهو كناية عن الجماع: اللمس في اللغة 

 . (330)لامسةالجماع لا يخلو عن الم

وقد اختليف فيي تفسيير هيذه الكلمية بنياء عليى معناهيا اللغيوي، وهيل هيي صيريحة أم 

 .كناية

ـ فمن رأى أن أصل معنى الكلمة هي الجيس بالييد، حميل المعنيى عليى الحقيقية وقيال 

بيأن الملامسيية هنييا المييراد منهيا ظاهرهييا، واللمييس حقيقتييه الميس باليييد، وبييذلك فسييره 

فأميا تخصييص اللميس بالجمياع فيذاك مجياز، : " للشيافعي الشافعي، وقال مين اسيتدل

وعلييه فمين نيواقض الوضيوء عنيده لميس . (331)" والأصل حمل الكيلام عليى حقيقتيه

ويكون اللمس بمعنى الجمياع مين بياب الكنايية فيي نقيض الوضيوء . (332)المرأة باليد 

 .من باب أولى

. (333)" ره بالجميياعكناييية عيين الجميياع ، فقييد فسيي( لامسييتم)وميين اعتبيير أن اللفييظ " ـيي 

واعتبر أن الناقض للوضوء هو الجماع وليس الجس باليد ونحوه وهو مذهب الحنفية 

 . ، ويكون بذلك قد أعمل الكناية فقط ومنع حمل اللفظ على الحقيقة(334) والمالكية

ومع ذلك فإن من اعتبرها كناية اختلفوا أيضا في هل يلتزم بميا دليت علييه وقصيدته  

ل اللفظ على معناه الأصيلي،  أم يجيوز حملهيا عليى معناهيا الأصيلي الكناية، ولا يعم

الذي وضعت له بالإضافة إلى اعتبار ما كنت به وقصدته، ويظهير مين فقيه المالكيية 

وأقيوالهم فييي المسييألة أنهييا اعتبييروا الكناييية والصييريح فييي الكلميية ، أي أعملييوا أصييل 

ن حيث الكناية ، وهذا ما أشيار اللفظ فيما وضع له ، واعتبروا ما دلت عليه اللفظة م

ج فقه المالكية بقوله  ذ اللامس أو قصد اللذة إذا الت: إلا أن مالكا قال : "  إليه من خر 
                                                           

 .. ..4/212: لمس: ابن منظور، لسان العرب ، مادة: انظر(329)

 ... 133/ 1: البرهان في علوم القرآن: شيالزرك: انظر(330)
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 ... 31/332: الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر(332)
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.." ه ، وحمل الملامسة في هذه الآيية عليى معنييهيا الكنيائي والصيريحانتقض وضوؤ

(335). 

قوال في هذه الآية ثلاثة، وقد بنيت في غالبها على النظر في الكلمة القرآنية مين فالأ 

حيث كونها حقيقة محمولية عليى الصيريح، أم كنايية، وبنياء عليى الاخيتلاف فيي هيل 

 .الكناية تحمل على مقصودها أم على اللازم والملزوم منها سواء، كانت هذه الأقوال

الجس بالييد، فليسيت عنيده مين بياب الكنايية، ولا فالشافعي حملها على الحقيقة بمعنى 

 .من نوع المجاز

فهل الحنفية حملوهيا عليى الكنايية، مين بياب أن اللفيظ المسيتعمل فيي ميا وضيع ليه لا 

ليكون مقصودا باليذات بيل لينتقيل منيه إليى لازميه المقصيود، فيإن كيان معنيى الكلمية 

 ..غيره الجس باليد ، فإنها كنت عن الجماع فيكون هو المراد دون

أم أنهم حملوها على الحقيقة والكناية معا، ولكنهم خصوا الحقيقة لميا ورد مين أقيوال 

 .. (336)نقض الوضوءالسلف وأحاديث تفيد أن اللمس لا ي

فقد حملوها على الكنايية التيي لا تمنيع جيواز اعتبيار المعنيى الأصيلي، : وأما المالكية

 ...مع جواز إرادة معناهلفظ أريد به لازم معناه : وهو التعريف القائل

فحملوهيا عليى الصيريح . ولذلك قالوا بنقض الوضوء باللمس ميع الشيهوة، وبالجمياع

ولكن يبقى أن اشتراط المالكية اللذة عن الجيس بالييد خيارج . والكناية في نفس الوقت

وأرى مالكا اعتمد في هذا على الآثار المروية عن : " عن اللفظة، ولذلك قال بعضهم

 .(337). " ف، ولا أراه جعله المراد من الآيةأئمة السل

 .ودلالاتها الفقهية( الحرث)ـ الكناية بكلمة المطلب الرابع 

                                                           
 ..43ـ2/44: تفسير التحرير والتنوير. عاشور، محمد الطاهرابن  (335)
، فقد ذكر أن لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء وهو 31/332: الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر(336)

 ..مروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق

 ..2/43: تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر (337)
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لقد تحدث الفقهاء في الأثر الفقهي لهذه الكلمة وبيان ما يحرم، وذلك عند تفسير قوليه 
 : تعالى

                           [سورة البقرة  .] 

بيأن الحيرث فيي هيذا الموضيع كنايية عين : فمن منع إتيان النساء في غير القبيل قيالوا

ميين الكنايييات " ، وهييو (338)الجميياع، وتسييمى النسيياء حرثييا لأنهيين مييزدرع الأولاد

 .(339)" نة اللطيفة والتعريضات المستحس

بيأن الحيرث جعيل اسيما : ومن قال بجيواز إتييان الميرأة فيي غيير موضيع القبيل قيالوا

وليس لموضع الإتيان، ولما قيال بعيده فيأتوا حيرثكم أنيى (  نساؤكم حرث لكم)للمرأة 

 .(340) ..شئتم دل على إطلاق الإتيان

عليى تحيريم  إن فيي هيذه الكنايية دلييلا: والدليل للمذهب الأول من لفيظ الكنايية قيولهم

 :الوطء في غير موضع الحرث ، ودليل التحريم مأخوذ من قوله تعالى

                           [سورة البقرة  .] 

يعني محل استنبات الزرع، إذ يدل على أن في المأتي اختصاصا، وأنه مقصور على 
ها في المكان الذي ينجيب الوليد عليى أي ينى الكلمة في الآية أن يأتموضع الولد، فمع

 : فإن قلت ما موقع قوله" ، قالوا (341)جهة شاء         ما قبليه م

 .؟
يعنييي أن ( فييأتوهن ميين حيييث أمييركم الله)قلييت موقعييه موقييع البيييان والتوضيييح لقولييه 

" حييرث ترجميية لييه وتفسيييرا أو إزاليية للشييبهةالمييأتى الييذي أمييركم الله بييه هييو مكييان ال

(342).. 

                                                           

 .. ..1/113. : أحكام القرآن. هـ، عماد الدين بن محمد116: الكيا الهراسي ت: انظر(338)

 ... ..1/226: الزمخشري، الكشاف  (339)

 ... ..4/42: الرازي، مفاتيح الغيب : انظر(340)

ابن عاشور، .  1/113: الكيا الهراسي، أحكام القرآن. 3/32: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:انظر(341)

 .... ..2/333: ر والتنويرالتحري

 ... ..1/226: الزمخشري، الكشاف  (342)

  الكناية وأثرها عند ذكر العلاقات الزوجية في القرآن الكريم



312 

ومثل هذه الكناية بلفظها وما كنيت بيه تمنيع صيحة الاسيتدلال بهيا عليى جيواز إتييان  

 ..(343)المرأة في غير موضع الحرث

 .الفقهية ودلالاتها( الدخول)ـ الكناية بكلمة المطلب الخامس 

 قال تعالى: كنى الله عن الجماع بالدخول 

                            

                   [91:سورة النساء.] 

لرجييل ميين غيييره، سييميت بييذلك لأنييه يربيهييا الرجييل فييي بنييت امييرأة ا: والربيبيية هنييا  

 .(344)حجره، فقد عبر بالدخول عن الجماع من باب الكناية

 .(345)واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها

 .ولكنهم اختلفوا في معنى الدخول المحرم 

 .(346)الجماع بالعقد الصحيح، وهو محل اتفاق الفقهاء : ـ الدخول3

 . (347) ..التجريد والنظر بشهوة : ـ الدخول 9

 .(348)وهو قول عند الحنفية مطلق الجماع ولو بزنى: ـ الدخول1

                                                           

أنه قد نسب : ، حيث فصل المسألة وخلاصتها1/122: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: انظر(343)

هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك وأكثر الناس ينكر أن 
لك، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله، وأما ما يصح ذلك عن الإمام ما

 .. ..روي عن ابن عمر في جواز ذلك فلا يصح وقد أنكره فيما صح عنه من نقل

 ..3/221. البحر المحيط،. أبو حيان: انظر(344)

 ...1/112القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  : انظر(345)

 . 16/934الموسوعة الفقهية الكويتية  .112ـ  114/ 1حكام القرآن، الجامع لأ. القرطبي: انظر(346)

قال وهو قول عطاء ، وهو قول عند الحنفية ، . 163ـ 3/163: الطبري، جامع البيان:انظر(347)

ونسبه إلى .1/112الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي.  12/231: الموسوعة الفقهية الكويتية:  انظر 

 ...ك وأحد قولي الشافعيالإمام أبي حنيفة ومال

بأن الدخول المراد به هنا ما بني : ورد على هذا القول.11/23: الرازي، مفاتيح الغيب: انظر(348)

على عقد بدليل أن هذه الآية تناولت امرأة كانت من نسائه قبل الدخول مما يدل على أن ثمة عقدا سبق 
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فهييو ينسييجم مييع الكلميية المكنييى بهييا، وأمييا  زنييىأمييا الييدخول سييواء بعقييد صييحيح أو ب

التجريد والخلوة واللمس والقبلة وغيرها، فلا تدخل في الآيية  اعتبار ما قام مقامه من

إلا بتأويل ، ولأجل ذلك رجح ابن جرير ما دخل في مدلول الكلمة من الجماع، وقال 

إميا أن يكيون : لأن معنى الدخول الجماع والنكاح، ولا يخلو معناه من أحيد أميرين " 

هو الوصول إليها بالخلوة بها على الظاهر المتعارف من معاني الدخول في الناس، و

خليوة الرجيل بامرأتيه لا يحيرم أو يكون بمعنى الجماع، وفي إجماع الجميع عليى أن 

ابنتهييا إذا طلقهييا قبييل مسيسييها ومباشييرتها، مييا يييدل علييى أن معنييى ذلييك هييو  عليييه

وهكذا وجيدنا أن للكلمية المكنيى بهيا أثيراً فيي التيرجيح . (349)"الوصول إليها بالجماع

 .ني المحتملة، والله أعلمبين المعا

 :الأغراض التربوية لذكر الكناية عن العلاقات الزوجية في القرآن: المبحث الثالث

لا يخفى أن للكناية جملة أثار تربوية ونفسية واجتماعية وأخلاقيية تنيبض بهيا الكلمية 

المكنى بها، وهذا من حيث كونها مبحثا لغوييا بلاغييا، فهيل للكنايية فيي القيرآن جملية 

آثار مقصودة بيالنص يرييد أن يرشيدنا القيرآن إليى تلمسيها والوقيوف  ؟من هذه الآثار

عندها، خاصة أنا وجدنا الكناية قد استعملت عند الحديث عن الأميور التيي لهيا صيلة 

 .بالعلاقات الزوجية

                                                                                                                                                  
بينت أن النساء المعقود عليهن صنفان إما دخل  فالآية(. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)عليها، وهو قوله 

 ...بها أو لا، والمزني بها ليست كذلك

لا تقوم مقام الدخول في التحريم، ...فذهب الحنفية إلى أن الخلوة  واختلف الفقهاء  في الخلوة (349)
، ودليل  وهو قول الحنابلة في إحدى الروايتين، وذهب المالكية إلى التحريم وأنها تقوم مقام الدخول

: الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر....الحنفية ومن وافقهم أن الآية نصت على الدخول فلا يجوز خلافه

ونسبه إلى الإمام أبي حنيفة ومالك وأحد قولي .1/112الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي.  12/231

 ..الشافعي

قائم مقام الدخول ، واستدلوا ...ل بشهوةالحنفية ومن وافقهم إلى أن اللمس بشهوة والتقبيبعض وذهب 

من نظر إلى : ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم6/141لذلك بحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف 

وجاء في الفتاوى . 34/216الموسوعة الفقهية الكويتية، . انظر. فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها

وعليه : ر لم تثبت به حرمة المصاهرة، قال الصدر الشهيد حتى ولو أنزل عند اللمس أو النظ: الهندية

 ...34/216الموسوعة الفقهية الكويتية، . انظر. .  231 - 236/  1الفتاوى الهندية . الفتوى
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بيد مين الإشيارة إليى أن كثييرا مين الكتيب المعاصيرة  قبل الإجابة عن هيذا السيؤال لا

التي عالجت مسألة العلاقات الزوجية، تحدثت بصريح الكلام عن طبيعة العلاقة بيين 

الرجييل والمييرأة، وتجيياوز الأميير إلييى شاشييات التلفيياز، علييى ألسيينة مفتييين تييارة أو 

هؤلاء عن معالجين للعلاقات الزوجية من منظور إسلامي، وقد دافع أصحاب الجرأة 

منها ردهم عين الشيبهة القائلية بيأن : تصريحهم فيما من شأنهم الكناية فيه، بعدة حجج

، فوقع بعض هؤلاء في التصريح ليردوا بفعلهيم هيذا (350)الإسلام دين الكبت الجنسي

شييبهة سيياقطة بخطييأ منهجييي، والأشييد ميين ذلييك أن بعضييهم احييتج  بأسييلوب القييرآن 

حتيى إن بعضيهم أراد . رر التصيريح وتيرك الكناييةوبعض الآثار النبوية المروية ليب

أن يحمييل أسييلوب الكناييية فييي القييرآن علييى أنييه أسييلوب مشييجع فييي التصييريح عيين 

 : العلاقات الجنسية فقال

وسياق مجموعية مين الأدلية عليى  هيل يجيوز مصيارحة الوليد جنسييا؟: ان تحت عنيو

وذكير بعيض ..إن آيات كثييرة تتحيدث عين الاتصيال بيالجنس: صحة ذلك ومنها قوله

فكييف يفهيم الوليد، تفسيير هيذه : " ثيم قيال. الآيات التي سبق الحديث عنها في البحيث

ولا يمكن أن نطمس معياني ... الآيات وأمثالها إذا لم تتضح له حقائقها وما يراد منها

هييذه الآيييات بتفسيييرات أخييرى لا تمييت إلييى المعنييى المييراد بصييلة، أو أن يميير عليهييا 

ح لهييا أو تفسييير لمضييمونها، لأن هييذا المسييلك غييير سييليم مييرور الكييرام دون توضييي

ومين هنيا نعليم أن القيرآن اشيتمل عليى ...يتنافى مع قواعد التربية الإسلامية الأصييلة

وهييذه الثقافيية ينبغييي أن يتفهمهييا الصييغار والكبييار، والشيييب والشييبان، ...ثقافيية جنسييية

 .(351).." والنساء والرجال

 

                                                           

 ..وما بعدها 2صفحة . دار السلام.الإسلام والجنس. علوان، عبد الله ناصح: انظر  (350)

ومن المعلوم ...وما بعدها 24صفحة . دار السلام.ية الجنسيةمسؤولية الترب. علوان، عبد الله ناصح (351)

صاحب رؤية تربوية في تربية الأولاد تلقاها الناس بالقبول ، وإنما أردت أن ( رحمه الله)أن الشيخ الفاضل 
الأول أنه لا يصح أن يستدل بتأصيله على جواز مباشرة هذا العلم : أنبه من خلال كلام الشيخ إلى أمرين

لا يصح أن يستدل بتأصيله الذي ذكره على صحة نشر هذه الثقافة بين : اشات والرأي العام، الثانيعلى الش
الأولاد بحجة التثقيف الجنسي في المدارس، وأما تعليم المقبلين على الزواج، فلا مشكلة في إقامة مراكز 

ليهم من أسئلة واستفسارات، أما للقضايا العائلية ، يستفيد منها القادمون على الزواج بتوضيح كل ما يشكل ع
   .أن تكون الآية أو الآيات محلا للشرح والتفصيل في كتب التفسير أو كتب مستقلة فالمسألة فيها نظر
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وبعضهم قال إن الكناية في العلاقات الزوجية في القرآن هو من باب ذكر ميا تضييق 

عنه العبارة ، ولا يخفى أن في مثل هذا الكلام شبهة قصور الألفاظ القرآنية عن أداء 

برر المعنى، وهذا مردود جملة وتفصيلا، وإنما قال صاحب الكلام لك لأنه أراد أن ي

لنفسه الحديث بالتفصيل عن العلاقات الزوجيية ، وأن يطليق العنيان فيي الكشيف عين 

كل ما يمكن أن يدخل تحت موضوع اللفظية القرآنيية المكنيى بهيا، وهيذا لا يصيح ليه 

مستند، مع أن الذين تبنوا مثل هذه الآراء في صحة التصريح على التلفاز أو الكتيب، 

لنظير، والسيماع، واليتكلم بمثيل هيذه المسيائل لميا لم يغفلوا ذكر الحديث عن خطورة ا

 .(352) ..لها من أثر سلبي على الطفل، لا بل على الكبار أيضا

ومثل هذا الإقرار منهم يثبت أن التصريح في الحديث عن هذه المسائل له أثير سيلبي 

على مشاعر المستمع وسلوكه، وعلييه فكيان ينبغيي الوقيوف عنيد أسيلوب القيرآن فيي 

 .سائل عرض هذه الم

ومن هنا نجد لزاما علينا أن نقدم موضوعا قرآنيا يكشف لنا عن الأغراض والآثيار  

النفسية والسلوكية والاجتماعية التي يحققها أسيلوب الكنايية فيي حديثيه عين العلاقيات 

الزوجية، ولقد فطن السلف والخلف لهذه الأغراض فجاءت مبثوثة في بطيون الكتيب 

وليذا فإنهيا بحاجية إليى جمعهيا فيي خييط واحيد، وفيق منثورة فيي صيفحات التفاسيير، 

منهجية التفسير الموضوعي ليسهم في الإضياءة عليى هيذا الجانيب الاجتمياعي المهيم 

في حياة الأفراد والأسر والمجتمعيات، وسيوف نيأتي عليى ذكير أقيوالهم وبعيض هيذه 

 الإشييارات التييي نقلييت عيينهم فييي تفسيييرهم لكنايييات الحييديث عيين العلاقييات الزوجييية،

 :ومنها

 :الآثار السلوكية: المطلب الأول

ـيي ميين الآثييار السييلوكية، ضييرورة التييأدب بأسييلوب القييرآن فييي الحييديث عيين العلاقييات 

 :الزوجية

                                                           

 ..وما بعدها 3صفحة . مسؤولية التربية الجنسية. علوان، عبد الله ناصح: انظر (352)
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 :ومما جاء من ذلك قولهم عند تفسير قوله تعالى 

                           [سورة البقرة  .] 

من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة وهذه وأشباهها في كيلام " قالوا وهذه  

الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها فيي محياورتهم 

 .(353)" ومكاتبتهم

 .ثار الاجتماعيةالآ: المطلب الثاني

 الإشار  إلى الغاية من العلاقة الزوجية: فقر  أولى

 : من الآثار الاجتماعية للكناية في قوله تعالى   

                           [سورة البقرة  .] 

تهييدف إلييى الإنجيياب والتكيياثر، الإشييارة إلييى الغييرض ميين العلاقيية الزوجييية وأنهييا  

وتختييزن البعييد الحقيقييي للعلاقيية بييين الييزوجين، لتكييون هييذه العلاقيية وسيييلة لا غاييية، 

فليييس ...وسيييلة لتحقيييق هييدف أعمييق فييي طبيعيية الحييياة، هييدف النسييل وامتييداد الحييياة

: " قيال الزمخشيري...(354)الهدف هو مطلق الشهوة، إنما الغرض هيو امتيداد الحيياة 

أن الغرض الأصييل فيي الإتييان هيو طليب النسيل لا قضياء الشيهوة، فيلا ودلالة على 

 .(355)" تأتوهن إلا من المأتى الذي يتعلق به هذا الغرض

 :حفظ المجتمع من أسباب الفتن: فقر  ثانية

إن من أبرز الأغراض الاجتماعية والتربوية في الحديث عن العلاقيات الزوجيية فيي 

هيو حفيظ المجتميع مين أسيباب الفيتن، فهيو رسيالة القرآن الكريم وفق أسيلوب الكنايية 

 فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتا " إعلامية هادفة، 

                                                           

 ... ..1/226: الزمخشري، الكشاف  (353)

 ... 1/221. ل القرآنفي ظلا. انظر، سيد (354)

 ... ..1/226: الزمخشري، الكشاف  (355)
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 في المقاومة، فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود، ويوقع العقوبيات، وهيو ديين حمايية

للضييمائر والمشيياعر والحييواس والجييوارح، وربييك أعلييم بميين خلييق ، وهييو اللطيييف 

 .(356).."  الخبير

من هنا جاء الحديث عن العلاقة الزوجية في القرآن وفيق صيورة متكاملية يشيع منهيا 

التعيياطف، وتظللهييا المييودة والرحميية، ويجملهييا السييتر والطهيير، يحييس القييارئ فييي 

إن الإسيلام لا يحيارب دوافيع " لنظافية والبيراءة ، ألفاظها حنوا ورفقا ، في جو مين ا

الفطييرة ولا يسييتقذرها، إنمييا ينظمهييا ويطهرهييا، ويرفعهييا عيين المسييتوى الحيييواني، 

ويرقيهيييا حتيييى تصيييبح هيييي المحيييور اليييذي ييييدور علييييه الكثيييير مييين الآداب النفسيييية 

 . (357).." والاجتماعية

 : ومن الآيات التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى

                           [سورة البقرة  .] 

 :وقوله

                    [سورة البقرة .] 

 : وقوله

                            

                    [ سورة

 [.الروم
 

 :الآثار النفسية: المطلب الثالث

 :منع الإثارة فقر  أولى ـ 

الكيريم عنيد ذكيره للعلاقية  من الآثار النفسية المقصيودة لاسيتعمال الكنايية فيي القيرآن

 . الزوجية أنه قصد إيصال المعنى  من دون إثارة

                                                           

 من سورة الأنعام  . 3/132.: سيد، ظلال القرآن (356)

  ...مقدمة سورة الطلاق 3/231.: سيد، ظلال القرآن (357)
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يكون أسلوب الكناية هو الأداة الفنية المستساغة للتعبير عن المعنى وذلك حيث " نعم 

ه ، ويستخدم لأجل ذلك عبارة لا يكون التعبير الصريح المباشر كاشفا لما ينبغي ستر

 :يؤخذ ذلك من قوله تعالى. (358)..." تمس عفافا، ولا تجرح حياء

                       

                     

                      [ سورة

 [.الأعراف

" وهييذا أحسيين كناييية عيين الجميياع : " فمعنييى فلمييا تغشيياها أي جامعهييا قييال الزجيياج  

(359) .. 

يرى من خلاليه ( اهاتغش)وقد عقب بعض المفسرين على هذه الكناية بأن قوله تعالى 

القارئ سيمو التعبيير القرآنيي، وعرضيه للحقيائق بيأدب رفييع، وأسيلوب لطييف وهيو 

يصور العلاقة بين الزوجين، فهو يعرضها عن طريق كلمة لطيفة يكني بهيا تتناسيب 

مييع جييو السييكن والمييودة بييين الييزوجين ، وتفتييرق عيين الصييورة الحيوانييية الغليظيية، 

عو إليه القرآن، كل ذلك اختزلته الكلمة التي كنى بهيا وتتماشى مع جو الستر الذي يد

 . . (360)عن هذا الموضوع، وهي كلمة تغشاها 

 :والحفاظ على المشاعر (361) صيانة الأسماع عن السماع الفاحش،: فقر  ثانية

إن فييي صيييانة الأسييماع عيين الاسييتماع للكييلام الفيياحش فيييه حفييظ لمشيياعر الإنسييان   

 مر بالإعراض عن اللغو في نطقه وفيي الاسيتماع إلييه،ولأجل ذلك جاء الأ. وسلوكه

 :وتجد هذا المغزى في سورة يوسف في قوله تعالى

                                                           

 ...221: التعبير البياني. السيد. شفيع، د (358)

 .. ..3/311.: زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي (359)

 . 3/333: هـ  1322: دار الشروق ، بيروت. في ظلال القرآن. قطب، سيد: انظر(360)

 .... ..261: البلاغة العربية . وليد. قصاب، د: انظر(361)
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 [.سورة يوسف]
وجمهور المفسرين على أنها همت به هيم الفعيل،  وهيم بهيا هيم الينفس، ثيم تجليى ليه 

وجييزة نظيفية يتناسيب ميع كل ذلك اختصره القرآن بعبارات . (362)برهان ربه فترك

المنهج القرآني في الحديث عين مثيل هيذه الأميور فيي عمليية التوجييه والتربيية، وليذا 

واقتصر على هذا في التنزيل، وهو منتهى النزاهة فيي التعبيير، ونقيل رواة :  " قالوا

" الإسرائيليات ما يعليم بالضيرورة أنيه كيذب، وهيو الأسيلوب اليذي لا يعقليه هيؤلاء  

لوب القرآن فيي الحيديث عين هيذه العلاقية ييدلنا عليى الكنايية والمعالجية لا فأس. (363)

ليسمح للنفس عبر سماعها للمشيكلة أن تنشيأ عنيد المسيتمع مشيكلة أخيرى، وهيذه مين 

 خصوصية الأدب القرآني من جهتي اللغة وزمن العرض في الحديث عن 

                                                           
ن قال بوقوع الهم من السلف فأما م: قال الطبريالمفسرين السلف من وإلى هذا القول ذهب معظم  (362)
. الطبري، أبو جعفر:أنظر. وسعيد بن أبي جبير، وعكرمة، وابن أبي مليكة، ومجاهد، ابن عباس: فمنهم :

وإلى هذا القول ذهب : وقال القرطبي.  36/11 .:م9111/  3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. جامع البيان

: انظر .معظم المفسرين ، فيما ذكر القشيري أبو نصر، وابن الأنباري والنحاس والماوردي وغيرهم
 . 2/366. :9111: دار عالم الكتب ، الرياض ، السعودية . نالقرطبي ، الجامع لأحكام القرآ

 : أخرى وقد ناقشها الطبري في تفسيره وردها ، ومن هذه الأقوال وقيل في الآية أقوال

لوا القرآن بآرائهم ، فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة  .وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأوَّ

وهم بها :"ثم ابتدئ الخبر عن يوسف ، فقيل. همت به، فتناهى الخبرُ عنها ولقد: معنى الكلام: فقال بعضهم
هوا معنى الكلام إلى أنَّ يوسف لم يهم  بها ، وأن الله إنما أخبر " . يوسف لولا أن رأى برهان ربه كأنهم وجَّ

ِ :) لأنَّ يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهمَّ بها ، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهمَّ بها ، كما قي ل وْلا ف ضْلُ اللهَّ و 
ان  إلِا ق ليِلا  يْط  عْتُمُ الشَّ ب  تُهُ لاتَّ حْم  ر  ل يْكُمْ و   [.81: النساء]، (ع 

، وهي " لقد قمت لولا زيد:"قبلها ، لا تقول" لولا"أن العرب لا تقدم جواب: ا القولويفسد هذ: قال أبو جعفر
 .ل العلم بتأويل القرآن، الذين عنهم يؤخذ تأويله، هذا مع خلافه جميع أه" لولا زيد لقد قمت": تريد

 . 36/12: الطبري، جامع البيان

 . 12/223. 1221الهيئة المصرية للكتاب، . تفسير المنار. رضا، محمد رشيد  (363)
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فالسيييياق القرآنيييي ليييم يفصيييل فيييي تليييك المشييياعر البشيييرية المتداخلييية " الموضيييوع، 

المتعارضة المتغالبة، لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هيذه اللحظية معرضيا 

فييذكر طرفييي الموقييف  بييين الاعتصييام بييالله ...يسييتغرق أكثيير ميين مسيياحته المناسييبة 

" الصدق والواقعية والجو النظييف جميعياتعالى، مع الإلمام بلحظة الضعف ، ليكتمل 

(364). 

فإن إثارة المشاعر بذكر الألفاظ الفاضحة بحجة المعالجية ييؤدي إليى ميا هيو مخيالف 

 . لمنهج التربية القرآنية في هذا المجال

 :صيانة اللسان: فقر  ثالثة

 :صيانة اللسان عن نطق الفاحش من الكلام ـ 

تمييع المسييلم ، فالكلمييات والإشييارات لمييا فييي ذلييك ميين أثيير سيييء علييى خلييق المج 

 : كلها فواحش منع منها المسلم، قال تعالى ..والإغراء والتزيين 

                                  [ سييييورة

 [.الأعراف

: ي تزاييد، وقييل أي ميا تفياحش قبحيه أ" وقيل في معنى الآية ميا تعليق بيالعورات،  

 .(365)" هي ما يتعلق بالفروج

 :وقال تعالى  

                       

                          [ سورة

 [.النور

                                                           

 .. 213ـ6/212. في ظلال القرآن. قطب، سيد (364)

 .. 2/23: الزمخشري، الكشاف (365)
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وفييي الآييية ميين جهيية العمييوم إشييارة إلييى أن الله تبييارك وتعييالى أراد أن يييؤدب أهييل 

لأنيه إذا ...الإيمان بها ، فلا يكون المؤمن ناقلا لحديث الفاحشة، مشيعا له بيين النياس

، فيإن ذليك مظنية إليى فتنية النياس ..انتشر بيين النياس ذكير الفيواحش والكيلام القبييح 

وقد نقيل عين بعيض الفقهياء قوليه بعيدم . (366)وصدهم عن التخلق بالأخلاق الفاضلة 

استنطاق من ابتليت بالزنا صيانة لنفسها من التكلم بما أصيابها حتيى لا يسيقط عنيدها 

حاجز الحياء، وحفظا للمجتمع من سماع كلامها في شأنه، حتى إن بعض الفقهاء قال 

استنطاق المصابة بيالفجور صييانة للمجتميع مين سيماع كلامهيا فيي شيأنه، إذ لا  بعدم

المصيابة : " يخلو كلامها من الحيديث عين الهيئية والكيفيية وميا يتعليق بالفعيل، فقيالوا

وقيد جياء . (367)"بالفجور لا تستنطق لأن استنطاقها إشاعة للفاحشة وذلك ممنوع منه

بييالزنى مييرة لفييرط الشييبق أو  ابتليييتهييا وإن فإن: "  فييي المبسييوط عنييد الحنفييية قييولهم

أكرهت على الزنيى لا ينعيدم حياؤهيا بيل ييزداد لأن فيي الاسيتنطاق ظهيور فاحشيتها 

من ذلك غاية الاستحياء وهذا الاستحياء محمود منهيا لأنهيا سيترت ميا  يوهي تستحي

فكييف يصيح إذا أن تكتيب الكتيب أو تقيام بيرامج . (368)" على نفسها وقد أمرت بيذلك

ى التلفاز وفيها من الكلام ما يصرح فيه بيذكر الهيئيات والكيفييات والطيرق بميا لا عل

 . يخلو من إثارة بقصد أو بغير قصد

وفيي كناييات القييرآن ، وصيراحة الأحاديييث النبويية المانعية ميين إفشياء مييا يفضيي بييه 

الرجل إلى أهله، وعده من الكبائر، إضافة إلى ما سبق من ذكر كلام بعيض الفقهياء، 

حمل إشارة واضحة إلى ضرورة الكناية عين أميور العلاقية الزوجيية وأنيه لا يصيح ي

التصييريح بهييا بحجيية التعليييم أو الإرشيياد أو غيرهييا ميين الحجييج، لأن ميين خصييائص 

المجتمع المسلم أنه نظيف عفيف لا تشيع فيه الفاحشية، ولا يتيبجح فييه الإغيراء، ولا 

 .(369)..سكن والسلم والطهرومن نتائج ذلك الأمن وال...تروج فيه الفتنة

                                                           
تفسير سورة النور،مجموعة دروس صوتية،  الدرس . مختارالشنقيطي، محمد بن محمد ال: انظر(366)

 .. السادس

 ... 23/141: الرازي، مفاتيح الغيب (367)

 ... 1/11: 2111المبسوط ، دار الفكر ، بيروت، .السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن سهل (368)

  ...1/133.سيد، ظلال القرآن: انظر(369)
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 :الخاتمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آليه وصيحبه       

 : أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

 : ز ما جاء فيه إلى ما يأتيففي ختام هذا البحث يمكن تلخيص أبر

ـ  الكناية لون بلاغي من أليوان التعبيير عين المعنيى، وتحميل خاصيية إمكيان إرادة 3

معنييى اللفييظ الموضييوع لييه، وإرادة المعنييى الييذي قصييده المييتكلم وأشييار إليييه وإن لييم 

 . يوضع هذا اللفظ له

بتعرييف معنيى ـ الخلاف بين العلماء في الكناية مين حييث الحقيقية والمجياز ييرتبط 9

الكناية، فمن فرق بينها وبين المجاز فهو بناء على أن المجاز لا يصيح إرادة المعنيى 

الأصلي الذي وضع له، بينما هذه يصح حملها على المعنى الأصلي مع إرادة المعنى 

 . التبعي لها

ومن جمع بينها وبين المجاز فهو بناء على أن المعنى الأصلي غير مراد، بل المراد 

 . دلت عليه الكناية وأشارت إليه، وهذا المجازما 

ـ  جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يمنع المرء من ذكر التصريح بما يتعلق  1

 .بالعلاقات الزوجية

ـ جاء في القرآن ذكير ميا يتعليق بأحكيام العلاقيات الزوجيية فيي أكثير مين سيورة ،  4

آنييية فييي هييذا الشييأن، وميين هييذه وتنوعييت الموضييوعات التييي ذكرتهييا الآيييات القر

 : الموضوعات

 .صيانة الأعراض وحفظ الفروج: أ ـ  موضوع

 .طلب العلاقة التي أحلها الله تعالى والابتعاد عن الحرام: ب ـ موضوع

من حيث موضيع إتييان . ج ـ بيان ما يحل وما يحرم في العلاقة بين الزوج والزوجة

 ...ر طاهرةالزوجة، ومن حيث حال الزوجة، طاهرة أم غي
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 .الأحكام التي تترتب على الزواج من حيث الدخول وعدمه: د ـ موضوع

 .وفي كل تلك الموضوعات لم يخل الأسلوب في الحديث عنها من الكناية

 : ي القرآنـ من أغراض الكناية البلاغية في الحديث عن العلاقات الزوجية ف1

أ ـ ترك اللفظ إلى ما هو أحسن منه صيونا للسيان، بيأن يكيون التصيريح مميا يسيتقبح 

ذكييره، أو أن يفحييش ذكييره فييي السييمع، كالكناييية عيين الجميياع بالملامسيية والمباشييرة 

 ... ذلك والإفضاء، والرفث، والدخول ، والنكاح ، واللباس ، والغشيان، ونحو

 .أسلوب راقب ـ الإيجاز، مع توصيل المعنى ب

 . ج ـ تحسين اللفظ ، لغرض تحسين المكنى والمكنى به 

ـ تبين أن للكناية في القرآن أثرا في الاختلاف الفقهي، وقد تيم ذكير بعيض الكلميات 6

التييي كنييى الله تعييالى بهييا ممييا يتعلييق بالعلاقييات الزوجييية وبيييان أثرهييا فييي الاخييتلاف 

 .الفقهي

لحديث عن العلاقيات الزوجيية مجموعية أغيراض ـ تبين أن للكناية في القرآن عند ا7

. تربوية ونفسية واجتماعية وأخلاقية تم الوقيوف عليهيا والإشيارة إليهيا داخيل البحيث

 :ومنها

 .ضرورة التأدب بأسلوب القرآن في الحديث عن العلاقات الزوجية

 .بيان الغرض من العلاقة الزوجية وأنها تهدف إلى الإنجاب والتكاثر

 .عنى  من دون إثارةقصد إيصال الم

صيييانة الأسييماع عيين السييماع الفيياحش، لمييا فييي ذلييك ميين أثيير علييى مشيياعر وسييلوك 

 .السامع

حفظ المجتمع من إشاعة الحديث عن الفحش ، وحفظه من أسباب الفتن، فهيو رسيالة 

 .إعلامية هادفة
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ن الله تعالى أن أكيون قيد وفقيت إليى تقيديم ميا فييه الفائيدة والخيير وفي الختام أرجو م

والنفع ، وأن أكون قد أسهمت في الإضاءة على جانب من جوانب الإعجاز القرآني، 

وفييتح المجييال أمييام طريقيية ميين طييرق فقييه الآيييات القرآنييية بأبعادهييا الثلاثيية اللغوييية 

ن إجابات لمشكلات المجتمع من والفقهية والتربوية، وأن يفتح البحث رؤية للكشف ع

 . خلال التفكر وحسن التدبر لآيات القرآن الكريم
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 :فهرس المصادر والمراجع

: 9ط. تدار الكتيب العلميية بييرو. آبادي ، أبو الطيب محمد شمس الحق ، عون المعبود شرح أبيي داوود

 .م9119هـ 3491

. معيالم التنزييل ، المعيروف بتفسيير البغيوي. 114: الدين أبو محمد الحسين بن مسعود ت يالبغوي، محي

 :م 1223هـ 1613:  6ط. دار طيبة 

ياسييين . الجرجيياني عبييد القيياهر ، دلائييل الإعجيياز فييي علييم المعيياني ، المكتبيية العصييرية صيييدا، تحقيييق د

 هـ 1623م ـ 2113الايوبي، 

. المكتيب الإسيلامي، بييروت. زاد المسيير فيي عليم التفسيير. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد

 .. ..هـ 1616:  3ط

 م  2111هـ  1631، 2دار التمام ، لبنان، ط . الإجهاز على منكري المجاز. الحميري، عيسى بن مانع

 .م2111هـ 1622: علمية، بيروتالبحر المحيط، دار الكتب ال. أبو حيان، محمد بن يوسف 

. هييـ  332: الخطيييب القزوينييي، جييلال الييدين محمييد بيين عبييد الييرحمن بيين عميير بيين أحمييد بيين محمييد ت 

تحقييق إبيراهيم شيمس اليدين، دار الكتيب العلميية، .  المعاني والبيان والبيديع : الإيضاح في علوم البلاغة 

 .م2113هـ  1626سنة  1ط : بيروت 

 .بيروت. سنن أبي داوود، دار الكتاب العربي. مان بن الأشعث السجستانيأبو داوود ، سلي

التفسيير الكبيير أو . الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسيين بين الحسين بين عليي التميميي البكيري 

 .1/21م 2111هـ  1621: 1ط: دار الكتب العلمية بيروت. مفاتيح الغيب

 .1221يئة المصرية للكتاب، اله. تفسير المنار. رضا، محمد رشيد 

تحقييق . البرهان في علوم القيرآن. الزركشي، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي

 2113هـ 1623:  1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ط: 

. لأقاوييل فيي وجيوه التأوييلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر

 .....م 2111هـ  1621:  1ط: دار إحياء التراث العرب بيروت

 2111المبسوط ، دار الفكر ، بيروت، .السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن سهل

 ...م 9111هـ  3491:  1السيد، الدكتور شفيع، التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، دار غريب القاهرة، ط
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يوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الاتقان في علوم القيرآن، تحقييق محميد سيالم هاشيم، دار الس

 . م 2113هـ 1626الكتب العلمية بيروت 

 ..م 1223: الدر المنثور ، دار الفكر بيروت. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال

 .. نور،مجموعة دروس صوتيةتفسير سورة ال. الشنقيطي، محمد بن محمد المختار

. نيل الأوطار شيرح منتقيى الأخبيار مين أحادييث سييد الأخييار . هـ 3911: ت. الشوكاني، محمد بن علي

 .....مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 

: تحقييق. الآثيارالكتياب المصينف فيي الأحادييث و. هيـ 911: ابن أبي شيبة،أبو بكير عبيد الله بين محميد ت

 : م3221هـ 3436: 3ط. محمد عبد السلام شاهين

 ..233/ 2: دار الفكر. الصابوني، محمد علي، روائع البيان

جامع البيان في تأويل القرآن، تحقييق أحميد شياكر، مؤسسية الرسيالة . الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر

 .:..م2111هـ 1621: بيروت

 .دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس. ير التحرير والتنويرتفس. ابن عاشور، محمد الطاهر

 . دار السلام.الاسلام والجنس. علوان، عبد الله ناصح

 .. دار السلام.مسؤولية التربية الجنسية. علوان، عبد الله ناصح

 . هـ  1322: دار الشروق ، بيروت. في ظلال القرآن. قطب، سيد

دار عيالم الكتييب، . حميد الانصياري الخزرجيي، الجييامع لأحكيام القيرآنالقرطبيي، أبيو عبيد الله محميد بيين أ

 : م2113هـ 1623الرياض، 

 . م1223هـ  1613: 1ط. دار القلم دبي. البلاغة العربية البيان والبديع. وليد. القصاب، د

: 3فيييض البيياري علييى صييحيح البخيياري، دار الكتييب العلمييية بيييروت، ط. الكشييميري، محمييد أنييور شيياه

9111. 

 ... ..أحكام القرآن. هـ، عماد الدين بن محمد116: الكيا الهراسي ت

ـ  9111عليوم البلاغية البييان والمعياني والبيديع، المكتبية العصيرية ، صييدا، . المراغيي، أحميد مصيطفى

 هـ 3496

 ...دار صادر بيروت،  . لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مكرم 
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 ..ارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويتوز. الموسوعة الفقهية الكويتية 

حققيه اليدكتور . المصباح في المعاني والبيان والبيديع. ابن الناظم ، أبو عبد الله بدر الدين بن مالك الدمشق

 :م 9113هـ  3499: 3عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت ط

دار أبيي . عصيام الصيبابطي: تحقييق. نيوويصيحيح مسيلم بشيرح ال. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف 

 ....م 1221هـ  1611:  1ط. حيان 

الجامع الصحيح المسيمى صيحيح مسيلم،دار الجييل ، . النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري

 .بيروت

يية ، دار الكتيب العلم. هـ  جيواهر البلاغية فيي المعياني والبييان والبيديع 1342: الهاشمي، السيد أحمد، ت

 . م2114هـ ـ  1623: ، سنة 3: ط: بيروت
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 مقدمة

 :موضوع البحث وأهميته  – 0

تلعب الأصناف النباتية بوجه عام دورا مهمًا في حياة الإنسان منذ قديم 

بيد أن هذه الأهمية ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت . الأزل

ا، والتي أصبحت تقدم للإنسان العديد من المزايا التي لم تكن النباتات المهندسة وراثي

وأمكن من خلال هذه النباتات الجديدة تلبية أشد الطلبات غرابة، . معروفة من قبل 

حيث أصبح من الممكن أن تتحول هذه النباتات إلي مصانع صيدلانية حية تنتج 

صناعات المختلفة، بل وصل الدواء، أو مصانع أولية لإنتاج المواد الخام اللازمة لل

 .الحد إلي أن تقوم النباتات المهندسة وراثيا بخدمات مثل الحراسة أو الإنارة

 :مشكلة البحث  – 2

نظرا لهذه الأهمية الكبيرة والمتزايدة يوما بعد الآخر؛ نجد أن هذه النباتات  

نية على المهندسة وراثيا أصبحت محل اهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوط

حد سواء، حيث أولت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

عناية كبيرة بحماية الأصناف النباتية  (370)والمعروفة اختصارا باسم اتفاقية التربس

ومن ثم ألزمت . الجديدة، حيث اعتبرتها أحد أنواع حقوق الملكية الفكرية الجديدة

الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بحماية هذه الأصناف، إما الاتفاقية جميع الدول 

امن خلال نظام براءات الاختراع   .من خلال نظام حماية خاصة وإم 

وقد نفذ المشرع المصري هذا الالتزام حيث خصص الكتاب الرابع من 

 . لحماية الأصناف النباتية 9119لسنة  89قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 

                                                           

 :الإنجليزى للاسم وهي اختصار  TRIPSيطلق على الاتفاقية بالإنجليزية ( 370)
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights   .  

 : والفرنسي للاتفاقية وهالاسم عن  (ADPIC)ويعبر المختصر 
Accord Relatif Aux Aspects de Droits de propriété Intellectuelle qui touche au 
Commerce.      

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني
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كما أصدر المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 

شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة والتي تعد النباتات المهندسة ب 9112لسنة  37

لأصناف النباتية الجديدة ذلك أضحت حماية ا وعلى. (371)وراثيا إحدى صورها

الدولي والوطني علي حد سواء، كما أصبحت مشكلة  ا على المستوىحيوي امطلب

حماية هذه الأصناف النباتية المهندسة وراثيا من الأمور التي تفرض نفسها بقوة 

 . دوليا، ووطنيا 

 : أهداف البحث  - 3

وراثيا وضرورة  إذا كنا قد انتهينا إلي أهمية الأصناف النباتية المهندسة

ما هذه : في هذا البحث تتمثل في  عنهاحمايتها، فإن التساؤلات التي نحاول الإجابة 

الأصناف النباتية الجديدة؟ وما علاقتها بالهندسة الوراثية؟ وما المجالات الحيوية 

التي تقوم فيها النباتات المهندسة وراثيا بالدور الفعال في تلبية طلبات الإنسان وكفالة 

لراحة والأمان له؟ وكيف يمكن أن نحمي هذه الأصناف من الاعتداء عليها في ظل ا

 الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية؟

 منهج البحث  - 3

تحقيقاً لأهداف البحث السابقة، ووصولاً لأفضل الأساليب والطرق الكفيلة 

عتمد على المناهج بالحماية القانونية للأصناف النباتية المهندسة وراثيا؛ فإننا سن

 :العلمية الآتية

وذلك بهدف دراسة واستقراء بعض الكتابات والدراسات : المنهج الاستقرائي -أ 

السابقة التي يتضمنها الفقه القانوني، والمتعلقة بموضوع البحث ، وكيفية الاستفادة 

 .منها في معالجة مشكلة البحث

                                                           

،  9112من الجدير بالذكر أن هيذا القيانون صيدر فيي الحيادي والثلاثيين مين ديسيمبر عيام  (371)

 .وتم العمل به من اليوم التالي لنشره

  لأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانونيا



322 

وذلك بهدف المقارنة بين النصوص القانونية الخاصة : المنهج المقارن  -ب 

بالأصناف النباتية المهندسة وراثيا الواردة في اتفاقية التربس والقانون المصري 

والقانون الإماراتي، والمتعلقة بكيفية حماية هذه الأصناف للوقوف على النتائج التي 

 .  ية الاستفادة منها في التغلب على مشكلة البحث توصلت إليها، وكيف

الذي يعتمد على التفكير المنطقي الاستنتاجي لمحاولة : يالمنهج الاستنباط -ج 

الربط بطريقة منطقية بين الأصناف النباتية الجديدة ، وكيفية الحماية القانونية لها، 

المحلية في تقرير ومعرفة أثر ذلك على مسلك الاتفاقيات الدولية والتشريعات 

 .الحماية

وذلك لوصف وتفسير وشرح النصوص القانونية المتعلقة :   المنهج الوصفي -ء 

بحماية الأصناف النباتية المهندسة وراثيا، والتي سوف يتعرض لها الباحث لبيان 

كيفية الحماية وأوجه المقارنة القانونية بين النصوص التشريعية التي تضمن 

 .  تحقيقها

 ة الدراسةخط – 6

لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ، فإننا سنبحر في آفاق 

الحماية القانونية للأصناف النباتية المهندسة وراثيا من خلال بيان ماهية الأصناف 

النباتية وعلاقتها بالهندسة الوراثية، ثم نوضح الحماية القانونية للأصناف النباتية 

لال معالجة الشروط اللازمة لحماية هذه الأصناف، وأنواع المهندسة وراثيا من خ

النحو  فإن خطة الدراسة ستكون على: وعلى ذلك. نية التي تحظي بهاالحماية القانو

 :الآتي 

 .الأصناف النباتية والهندسة الوراثية: المبحث الأول  

        . تعريف الأصناف النباتية: المطلب الأول

  .الأصناف النباتية بالهندسة الوراثيةعلاقة : المطلب الثاني 

  نظام القانونيالأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم وال
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 .النظام القانوني لحماية الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا: المبحث الثاني 

 . شروط الحماية والحقوق المترتبة عليها: المطلب الأول 

   .مدة الحماية: المطلب الثاني 

للأصناف النباتية المهندسة  أنواع الحماية القانونية: المطلب الثالث 

 .وراثيًا

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني
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 حث الأولالمب

 والهندسة الوراثية الأصناف النباتية

 :تمهيد وتقسيم  – 5

أها قدم إنسان أو حافر لي النباتات على الأرض قبل أن تطاخلق الله تبارك وتع 

وبالإضافة إلى دور النبات . حيوان، وأصبحت هي الغذاء الأساس لكل مخلوق

أوجد الله فيها الدواء للأمراض، وأعطى الله عز وجل للحيوان  ؛الحيوي في الغذاء

الذي لا يعقل غريزة الاهتداء إلى نوع النباتات التي تشفيه من مرضه، وترك 

 .إلى النباتات الشافية من الأمراض بالدراسة والتجاربالإنسان العاقل ليهتدي 

وكشفت التجارب والأبحاث التي قام بها علماء النبات والهندسة الوراثية عن  

التوصل إلي نباتات جديدة مهندسة وراثيا يمكن من خلالها زيادة إنتاجية النباتات 

تعتبر وبحق طفرة المعروفة من قبل وإنتاج نباتات جديدة لها وظائف غير تقليدية 

 .علمية وتكنولوجية بكل المقاييس 

وهكذا امتزجت الأصناف النباتية بالهندسة الوراثية ليحدثا آثارًا هزت البشرية  

بحيث ازدادت أهمية الأصناف النباتية المهندسة وراثيا على حساب الأصناف النباتية 

لأصناف النباتية والهندسة العلاقة القوية بين ا وحتى يمكننا أن نتعرف على. قليديةالت

الوراثية يجدر بنا في البداية أن نعرف الأصناف النباتية الجديدة، وكيف دخلت 

النباتات المهندسة وراثيا تحت هذه الأصناف، ومن ثم حظيت بالحماية سواء في 

الاتفاقيات الدولية أم في قانون حماية حقوق الملكية المصري، أم في القانون 

 .الإماراتي 

ذا ما انتهينا من تعريف الأصناف النباتية الجديدة ، فلا شك أن التعرض وإ 

للمجالات المختلفة التي تستخدم فيها النباتات المهندسة وراثيا يكون له عظيم الأثر 

 .في بيان العلاقة بين الأصناف النباتية والهندسة الوراثية

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني
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 :وعلى هذا الأساس ينقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين 

           .ماهية الأصناف النباتية: المطلب الأول

  .علاقة الأصناف النباتية بالهندسة الوراثية: المطلب الثاني 

 المطلب الأول

 ماهية الأصناف النباتية

   - 7  : تمهيد وتقسيم 

النباتية أن نلقي  ن نشرع في بيان المقصود بالأصنافمن المفيد في البداية قبل أ 

المملكة النباتية وأهميتها، ثم نوضح العلاقة بين الأصناف النباتية  نظرة سريعة على

لنا بعد ذلك أن نوضح  تي أضفت عليها الحماية، حتي يتسنىوالاتفاقيات الدولية ال

 :التفصيل التالي تعريف الأصناف النباتية المهندسة وراثيا، وذلك من خلال 

 :المملكة النباتية وأهميتها  –أولا 

تمثل النباتات المخلوقات الحية التي تشكل في مجموعها المملكة النباتية   - 8 

(plant kingdom )  وهي تشكل مع الإنسان والحيوان عناصر الحياة على كوكب

واء لكل من وتعتبر النباتات مصدرًا أساسيًا من مصادر الغذاء والد . (372)الأرض

ولذلك تعد المملكة النباتية بحق مصدر الأكسجين الذي . (373)الإنسان والحيوان

نتنفسه والغذاء الذي نأكله وأرخص وأفضل مصدر رئيس للأدوية التي استخدمها 

 .الإنسان في علاج الأمراض المختلفة عبر تاريخ البشرية الطويل

                                                           
 ، المملكة النباتية،  بحث منشور على الموقع التاليحسين العروسي و عماد الدين وصفي (372)

Available at, http://olom.info/olom/book/open.php?cat=4&book. Site visited on 
1-3-2007 

والتيداوي بالنباتيات وبالأعشياب ، دار أسيامة للنشير  أحمد توفيق حجازي، موسوعة الطب الشيعبى( 373)
طبيييب اليونيياني وميين الأقييوال المييأثورة لل. 1، ص 9111والتوزيييع ، عمييان ، الأردن، الطبعيية الأولييى ، 

، انظير عبيد "وليكن غذاؤك دواءك وعالجوا كل مريض بنبات أرضه فهي أجليب لشيفائه"الشهير أبو قراط 
، 1، ص3281اللطيف عاشور، التداوي بالأعشاب والنباتات، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر القاهرة، عام 

 : وانظر أيضًا المعلومات المنشورة على الموقع الآتي
http://www.alsehha.net/fiqh.html. site visited on 20-2-2008. 
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 :الأصناف النباتية والاتفاقيات الدولية  –ثانيا 

نظرًا لأهمية الأصناف النباتية فقد حظيت بعناية اتفاقية الجوانب المتصلة  - 2 

ولم تكن اتفاقية التربس هي الاتفاقية . (التربس)بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

ية، ولكن سبقتها اتفاقيات دولية أخرى الأولى التي اهتمت بحماية الأصناف النبات

لدولية لحماية الأصناف ومن أهم هذه الاتفاقيات، الاتفاقية ا. اهتمت بهذه الأصناف

قد تم التوصل إلى و .(374) (UPOV) اليوبوفباسم اتفاقية  االمعروفة اختصارً النباتية 

بعد أن  هذه الاتفاقية بعد محاولات جادة للتنسيق بين سياسات الدول المختلفة،

وحتى إقرار هذه  3216استمرت اجتماعات ومشاورات عديدة في النمسا منذ سنة 

وجرت عدة محاولات لمراجعتها وتنقيحها حتى وصلت إلى صورتها . الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية بصفة عامة إلى توفير الحماية لحقوق . (375)3228الأخيرة في عام 

 .(376)الجديدة الملكية الفكرية لمربى الأصناف النباتية

                                                           

 Union pour la protection: يرمز هذا الاختصار إلى الإسيم الفرنسيي للاتفاقيية وهيو( 374)
des obtenations végétales  ويطليق عليهيا بالإنجليزيية :International Convention 

for the protection of new varieties of plants . 

وهذه الاتفاقية كونت ما يعرف بالاتحاد اليدولي لحمايية الأصيناف النباتيية، ومقير هيذا الاتحياد مدينية  
الفرنسيية، والإنجليزيية، : جنيف بسويسرا وهذا الاتحاد له موقع على شبكة الإنترنت بعدة لغات هي 

لمزيد من التفاصييل حيول هيذا الاتحياد انظير الموقيع الفرنسيي لهيذا الاتحياد  .يةوالأسبانية، والبرتغال

 html-fr-http://www.upov.int/index .: وعنوانه 

(375)FRANÇOIS DESSEMONTET "La propriété intellectuelle" éd. CEDIDAC, 
Laussanne 2000, no 687, p. 314. 

 91، 3279نييوفمبر  31، وعييدلت بجنيييف فييي 3263ديسييمبر  9وقييد أبرمييت اتفاقييية اليوبييوف فييي 
، وهيذه 3228أبرييل  94، ودخليت الاتفاقيية حييز التنفييذ فيي 3223مارس  32، 3278أكتوبر عام 

تتخيذ  وهيو منظمية دوليية مسيتقلة ،الاتفاقية كونت ما يسمى الاتحاد الدولي لحمايية الأصيناف النباتيية
لمزيد مين التفاصييل حيول الاتفاقيية والتطيور التياريخى لهيا، انظير حسيام . مقرًا رئيسًا بمدينة جنيف

الدين عبد الغنيى الصيغير، حمايية الأصيناف النباتيية الجدييدة، بحيث مقيدم إليى النيدوة المشيتركة بيين 

 91بحرين فيي الفتيرة مين الويبو واتحاد المحامين العرب عن الملكية الفكرية والمنعقد في المنامة بال
 site visited on: ومنشيور عليى موقيع الويبيو عليى شيبكة الإنترنيت وهيو . 9111يناير  91إلى 

2003-6-20  http://www.wipo.org.html.  

ييية فييي قطيياع السيييد أحمييد عبييد الخييالق، الجوانييب الاقتصييادية لحماييية حقييوق الملكييية الفكر( 376)
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مادة مقسمة إلى  49على  3228في صورتها الأخيرة عام  اليوبوفواحتوت اتفاقية 

فصول عالجت من الفصل الأول إلى السابع التعاريف والالتزامات العامة للأطراف 

النباتات، وإجراءات طلب منح الحماية، المتعاقدة، وشروط منح الحماية لمستولد 

، ثم (377)والحقوق التي تعطيها تلك الحماية، واستنفاذ حق المستولد وإسقاطه وبطلانه

تحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبينت لاافي الفصول الباقية  تناولت

حيث الاتفاقية القيود والأحكام التي تخضع لها تشريعات الدول الأعضاء من 

الشروط اللازمة لمنح الحماية، والأجناس والأنواع النباتية الواجب حمايتها، وحقوق 

 تتعرضولم . (378)المربى، والحالات المستثناة من الحماية، واستبعاد هذه الحقوق

و جنائية حيث تركت ذلك للتشريعات الداخلية للدول أحماية مدنية  لأىالاتفاقية 

ية قد وضعت قواعد حماية يستعان بها عند الرغبة في وبذلك تكون الاتفاق. الأعضاء

وضع تنظيم خاص لحماية الأصناف النباتية، مع إعطاء حرية كبيرة للدول الأعضاء 

 .(379)في وضع تفصيلات هذا التنظيم

وعلى الرغم من عدم انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلا أن الكتاب الرابع من   

الأصناف النباتية قد جاء ب، والمتعلق 9119نة لس 89قانون الملكية الفكرية رقم 

 والمتأمل في نصوص الكتاب الرابع ونصوص الاتفاقية. لها في الكثير من أحكامه امطابقً 

 وكذلك فعل المشرع الإماراتي في القانون .بينهما في العديد من الأحكام اكبيرً  اجد تشابهً ي
                                                                                                                                                  

مقيدم إليى الميؤتمر السينوى السيادس بكليية  الزراعة في إطار اتفاقية التربس دراسة تحليليية، بحيث
الحقوق جامعة المنصيورة تحيت عنيوان التيأثيرات القانونيية والاقتصيادية والسياسيية للعولمية عليى 

لة البحيوث منشور في مج 9119مارس 97، 96مصر والعالم العربى، والمنعقد في القاهرة يومى 

 .194القانونية والاقتصادية، ص

(377) WALTER SMOLDER "Colloque ompi – upov sur la coexistence des 
brevets et droits d'obtenteur dans la promotion des creations 

http://www.upov.int/fr/documents/ biotechologiques" voir à 
. 2002-21-f. 23symposium2002/session.pd 
محمييد عبييد الظيياهر حسييين، الحماييية القانونييية للأصييناف النباتييية وفقًييا للقييانون المصييري ( 378)

 .77، بدون دار نشر، ص9111والمعاهدات الدولية، 
(379)DESSEMONTET (F.), "La propriété intellectuelle", Op. Cit, No 688, 

P.314                           

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني

http://www.upov.int/fr/documents/%20symposium2002/session.pdf.%2023-21-2002
http://www.upov.int/fr/documents/%20symposium2002/session.pdf.%2023-21-2002


336 

حيث تشابهت أحكامه إلي حد كبير مع اتفاقية اليوبوف والقانون  9112لسنة  37رقم 

 .المصري سالف الذكر، كما سنري لاحقا في موضعه من البحث 

هي الاتفاقية الوحيدة التي استعان بها القائمون على  اليوبوفولم تكن اتفاقية  

في القانون  (380)المتعلق بالأصناف النباتيةالتشريع عند وضعهم لأحكام الباب الرابع 

حيث استعانوا  المصري أو القانون الاتحادي المتعلق بحماية الأصناف الجديدة

، وحماية الثروات النباتية البيولوجية، (381)(C.D.B)باتفاقية التنويع البيولوجى 

 . (382)ة في مجال الأغذية والزراعةالدولية المتعلقة بالموارد الجينيوالاتفاقية 

 :المقصود بالأصناف النباتية  -ثالثا 

 مجموعة نباتية تندرج في  : عرفت اتفاقية اليوبوف الصنف النباتي بأنه - 01 
                                                           

السيد حسن بدراوى، حماية الأصناف النباتية الجديدة، بحث مقدم إلى ندوة الويبو الوطنية ( 380)
بالتعاون مع جامعة ( الويبو)عن الملكية الفكرية التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 Site visited: وما بعدها، منشور على  4، ص9111فبراير  32إلى  37في الفترة منالقاهرة 
2003-5-on 4 . http://www.wipo.org/arab/ar/meetings/2003/ipcai/doc. 

 la convention sur la": فاقيية وهيو يشيير هيذا الاختصيار إليى الاسيم الفرنسيي للات(  381)
diversité biologique"   

لمواجهية الاعتيداءات التيي تقيع عليى  3221ولقد أبرمت هذه الاتفاقية في إطار الأمم المتحيدة عيام 

وتهييدف الاتفاقييية إلييى . الثييروات النباتييية الجينيييه واسييتغلالها فييي الحصييول علييى بييراءات اختييراع
أنواع وأصناف وسلالات الكائنيات الحيية بمختليف صيورها ضيد ميا الحفاظ على أشكال وأجناس و

تتعرض له من مخاطر بالغة بسبب التوسع في استخدام الهندسة الوراثية وما قد يقود إليه ذليك مين 
 : لمزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقية انظر  .تأثير على سلامة البيئة

GONDATION & GRAIN, "Droit de propriété intellectuelle et 
boisdiversité, les mythes écomomiques", voir à 
http://www.grain.org/briefings.html.25-1-2004.  

تحييت إشييراف منظميية الأمييم المتحييدة  9113أبرمييت هييذه الاتفاقييية فييي الثالييث ميين نييوفمبر (  382)

، وتهييدف الاتفاقييية إلييى المحافظيية علييى اسييتخدام المييواد الجينييية (FAOالفيياو)ة والزراعيية للأغذييي

للنباتييات فييي الأغذييية والزراعيية والمشيياركة العادليية والمنصييفة فييي المكاسييب الناتجيية عيين هييذا 
وأكدت الاتفاقية عليى حمايية المعيارف التقليديية . الاستخدام بما يتوافق مع اتفاقية التنوع البيولوجى

لمتعلقييية بيييالموارد الجينيييية النباتيييية ومسييياعدة الحكوميييات فيييي اتخييياذ القيييرارات الوطنيييية المتعلقييية ا
: لمزيد مين التفاصييل حيول هيذه الاتفاقيية انظير  .بالمحافظة على استخدام الموارد  الجينية النباتية

فيي اليوطن  سالم اللوزى، دليل التشريعات فيي مجيال الميوارد الوراثيية النباتيية للأغذيية والزراعية

  : دراسة موسوعية منشورة على الموقع التالي. العربى

Available at, http://www.aoad.org/gtp/nre-legdir.doc. site visited on 10-
11-2003 
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 اتصنيف نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، وتستوفي أو لا تستوفي تمامً 

النباتات، ويمكن تعريفها بالخصائص الناجمة عن تركيب  مربيق شروط منح ح

موعة جوراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتميزها عن أية م

نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة نظرًا إلى 

 .(383)قدرتها على التكاثر دون أي تغيير

: دي لدولة الإمارات الصنف النباتي بوجه عام بأنه وقد عرف المشرع الاتحا 

مجموعة من النباتات الزراعية ضمن نوع ما ، تتميز عن المجموعة الأخرى بصفة 

ظاهرية أو فسيولوجية أو كيميائية أو وراثية أو بأي صفة أخري لها دلالة أو أهمية 

مل ذلك زراعية والتي عند إكثارها أو تكاثرها تظهر تلك الخصائص، ولا يش

ثم عرف المشرع الصنف المحمي . الأصناف البرية ما لم يدخل عليها أي تطوير

كما أشارت .  (384)بأنه الصنف الذي تم منحه حق الحماية وفقا لأحكام هذا القانون

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري إلى المقصود بالصنف  382المادة 

تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا : "ا القانون بقولهاالذي يتمتع بالحماية المقررة في هذ

القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء 

بطريقة غير بيولوجية، وذلك متى قيدت في  تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو

 .(385)"السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حقوق الحماية

                                                           

 : انظر ( 383)

JEAN-PIERRE BERLAN "Semences et propriété intellectuelle" voir à 
http://www.severins. free.Fr.archives. 4-4-2001 
وتجدر الإشارة إلى أن تعريف الصنف النباتي قد ورد في الفقرة السادسة من المادة الأولى مين 

 .اتفاقية اليوبوف

. 9112لسنة  37راجع المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم (  384)    
ليم تحيظ بقيدر كياف مين  9119لسنة  89 رقم من القانون 382المادة من الجدير بالذكر أن ( 385)

ولا شيك أن هيذه . المناقشات حيث تميت الموافقية عليهيا دون إبيداء ملاحظيات مين جانيب الأعضياء 

المادة تعالج نواحى فنية ومجالات علمية متعلقة بعلم البيولوجيا والهندسة الوراثية، مميا كيان يتطليب 

ئل بشيء من التفصيل لبيان مفهوم ما اشتملت علييه الميادة مين مصيطلحات التعرض لمثل هذه المسا

لسينة  89ومميا يزييد الأمير صيعوبة أن اللائحية التنفيذيية للكتياب الرابيع للقيانون رقيم . قبل إقراراهيا

صييدرت ورغييم أنهييا أوضييحت بعييض التعيياريف المسييتخدمة فييي القييانون كييالمربى، وسييجل  9119
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 :الأصناف النباتية المهندسة وراثيا  –رابعا 

من المفيد في البداية أن نشير إلى أن القانون المصري لحماية الملكية   - 00 

الفكرية لم يعرف كلاً من النباتات التي يتم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أوغير 

، وكذلك فعل المشرع بيولوجية كما خلت اللائحة التنفيذية من مثل هذا التعريف

، ولكن الفقه قام بمحاولات جادة لتعريف هذه الطرق وكيفية التوصل إلى الإماراتي

فبالنسبة للنباتات التي يتم التوصل إليها بطريقة . الأصناف النباتية الجديدة من خلالها

لتوصل إليها من خلال التكاثر البيولوجى الذي يتم من بيولوجية هي تلك التي يتم ا

خلال اتحاد خليتين أساسيتين هما البويضة واللقاح، ويحدث اندماج خلوي بينهما 

لتنتج بويضة مخصبة تظل تنقسم وتنمو وتتنامى حتى يتم تكوين البذرة، أي أن 

لذي تم الحفاظ الطرق البيولوجية هي الطرق التي تتم بالتكاثر العادي أو الرباعي ا

عليه دون إدخال أية تعديلات عليه، وظل النبات محتفظا بتكوينه وتركيبه ولم يتم 

التدخل فيه من جانب النظريات التي ظهرت في علم البيولوجيا والهندسة 

أما الأصناف النباتية التي يتم التوصل إليها بطريقة غير بيولوجية  .(386)الوراثية

 من إدخال تحسينات أو تعديلات في التركيبة الوراثية فهي تلك الأصناف التي تنتج 
                                                                                                                                                  

خليت مين تعرييف للنباتيات التيي ييتم التوصيل إليهيا بطريقية بيولوجيية أو الأصناف النباتيية، إلا أنهيا 

ولا شك أن بييان المقصيود مين هيذه النباتيات يسياعد الباحيث والقاضيي عليى . بطريقة غير بيولوجية

لمزييد مين . معرفة ميا إذا كيان الصينف النبياتي المطيروح هيو مين النباتيات الخاضيعة للحمايية أم لا 

الجلسييية الرابعييية والخمسيييون المنعقيييدة فيييي  جليييس الشيييعب المصيييري،التفاصييييل انظييير مضيييبطة م

2/4/9119 . 

الهندسيية الوراثييية هييي إضييافة جينييات جديييدة ميين الخييارج إلييى المييادة الوراثييية للكييائن الحييي أو ( 386)

تغييييير بعيييض الجينيييات الوراثيييية بحييييث تنيييتج بروتينيييات جدييييدة فيييي أوقيييات مختلفييية بكمييييات مختلفييية، 

اثية في كثيير مين التطبيقيات العمليية وكيان أهمهيا الطيب واليدواء حييث تيم إنتياج واستخدمت الهندسة الور

هرمييون النمييو والإنسييولين البشييرى، واسييتخدمت الهندسيية الوراثييية بكثييرة فييي مجييال الزراعيية والنبييات، 

وجييدى عبييد الفتيياح سييواحل، الهندسيية لمزيييد ميين التفاصيييل حييول موضييوع الهندسيية الوراثييية انظيير 

لتكنولوجييا، القياهرة ، بيدون تياريخ نشير، ص ا، أكاديميية البحيث العلميي والقرن القادم الوراثية ونباتات

 :  وانظيير أيضًييا 33، وفيياء عبييد النبييى محمييد، الهندسيية الوراثييية فييي الحيييوان، المرجييع السييابق، ص ،27

  .وما بعدها 69، ص9114، دار المعارف، القاهرة سنة أحمد مستجير، الثورة البيولوجية
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ن يتم عمل بعض أاء والتهجين ك، وذلك عن طريق الانتق(387)لنبات بيولوجى

وعلى .(388)التحوير في تركيب الجين النباتي ليصبح أكثر مقاومة للحشرات والآفات

من  -التي هي موضوع دراستنا ومناط بحثنا  -النباتات المهندسة وراثيا  تعدذلك 

الأصناف النباتية الجديدة التي تحظى بالحماية القانونية سواء في اتفاقية التربس ، أم 

في قانون حماية حقوق الملكية المصري، أم في قانون حماية الأصناف النباتية 

أن استخدام الطرق غير  إلىالإشارة  ومن الأهمية بمكان.الجديدة الإماراتي 

تفوق إنتاجها ما كانت  معدلة وراثيًابيولوجية تؤدى إلى التوصل إلى أصناف نباتية ال

وهو نوع  ،زراعة القطن الملونك تنتجه مثيلتها من الأصناف التقليدية أو الموروثة

ا ون حاجة إلى صبغة بعد ذلك، ممد والذي يخرج بلون معين ،من القطن المطور

، وأيضًا زراعة الطماطم المربعة التي تواجهه (389)يوفر في الوقت والجهد والمال

مشاكل التخزين والتغليف حيث تكون الثمرة في شكل المربع الذي يسهل وضع 

كميات فوق بعضها البعض دون أن تشغل مساحة كبيرة ودون أن تتعرض للتلف 

   . (390)السريع

تي الذي تم التوصل إليه قد تم بطريقة ولا يكفي أن يكون الصنف النبا - 02 

بيولوجية أو غير بيولوجية لكي يحظى بالحماية، وإنما يلزم فوق ذلك أن يتم قيد هذا 

وهذا . الصنف في السجل الخاص بالأصناف النباتية، حتى يحظى بالحماية القانونية

 شأ بقرار ين: "بقولها المصري من قانون الملكية الفكرية  321ما أكدت عليه المادة 

                                                           

اليذي " الحمايية القانونيية للأصيناف النباتيية"، ورقية عميل مقدمية إليى ميؤتمر عبيد المجييدعيد ( 387)

، منشيور بمجلية البحيوث 9111فبرايير  99عقدته كلية الحقوق جامعة القياهرة فيرع بنيى سيويف، ييوم 

 . وما بعدها 493، ص ة، السنة السادسة عشر القانونية والاقتصادية

(388                          )JEAN-PIERRE (B.), " Semences et propriété 

intellectuelle ", Op. Cit, p.4. 

 .91محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 389)
راجييع  مييارتن هييور، الملكييية الفكرييية، التنييوع البيولييوجى والتنمييية المسييتدامة، حييل ( 390)

شر، المملكة العربيية السيعودية، المسائل الصعبة، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق، دار المريخ للن
 .92، ص0221
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من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية، ويختص هذا 

المكتب بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها 

اعد والإجراءات التي يحددها قرار والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقو

قانون حماية الأصناف النباتية الإمارتي  المادة الثالثة من كما أكدت. (391)الإنشاء

حماية الأصناف النباتية  ينظم بالوزارة سجل يسمى" اء فيها علي هذا المعني حيث ج

حكام هذا الجيدة ، لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات وفقا لأ

 ...." القانون ولائحته التنفيذية

 انيالمطلب الث

 علاقة الأصناف النباتية بالهندسة الوراثية

 :تمهيد وتقسيم  -03 

بعد أن انتهينا من تعريف الأصناف النباتية بوجه عام، والأصناف النباتية   

سة المهندسة وراثيا ، يجدر بنا الآن أن نوضح علاقة الأصناف النباتية بالهند

 :الوراثية، وذلك من خلال التفصيل الآتي 

 :تعريف التكنولوجيا الحيوية  –أولا 

التكنولوجيا الحيوية هي التطبيق الصناعي للتكنولوجيا التي يتم بحثها  - 03 

استخدامها في العلوم البيولوجية، وخاصة تلك التي تتصل بالهندسة  وتطويرها أو

الأساليب التي تستخدم الكائنات الحية أو ، وبمعنى آخر هي مجموعة (392)الوراثية

أجزاء من هذه الكائنات من أجل الحصول على منتجات معدلة، وتحسين النباتات أو 

 .(393)الحيوانات أو تطوير كائنات حية دقيقة لأغراض محددة

                                                           
والمتعلييق بحماييية حقييوق الملكييية الفكرييية، وتجييدر  9119لسيينة  89قييانون رقييم الميين ( 321)راجييع المييادة ( 391)

المتعلييق بإنشيياء مكتييب حماييية  9119لسيينة  429الإشييارة إلييى أن رئيييس مجلييس الييوزراء قييد أصييدر القييرار رقييم 

فيي سيبع ميواد عيالج مين خلالهيا إنشياء المكتيب واختصاصياته والشيهادات الخاصية  الأصناف النباتية، وجاء القيرار
بحماية الأصناف النباتية التي يمنحها المكتب وغيرها مين الأميور التيي تتعليق بممارسية المكتيب لنشياطه فيي حمايية 

  .1، ص9111الصادر في الأول من أبريل  79انظر الجريدة الرسمية العدد  .هذه الأصناف
مد مستجير، بحيور العليم، الجيزء الرابيع، قيراءة فيي كتابنيا اليوراثى، دار المعيارف القياهرة، عيام أح( 392)

 .318، ص3222
شلتون، دور التكنولوجيا الحيوية المتعلقة بالنباتات في أنظمية الغيذاء واليدواء فيي العيالم، بحيث . م.أ( 393)

امج الإعيلام الأمريكيى الخيارجي منشور ضمن صفحة المجلات الإلكترونية الصادرة ضمن موقع مكتيب بير
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ور الكتنولوجيا الحيوية حيث تؤدي النباتات وتعد الهندسة الوراثية من أهم ص

المهندسة وراثيًا دورًا كبيرا في شتى مجالات الحياة، بيد أننا سنركز علي أهمية هذه 

الأصناف في صناعة الدواء باعتبارها صناعة من أخطر وأهم الصناعات التي 

تتعلق بصحة الفرد وأمن الوطن، كما سنشير إلى بعض الصناعات الأخرى التي 

 .ترتبط بالأصناف النباتية المهندسة وراثيا

 :دور النباتات المهندسة وراثيا في صناعة الدواء  -ثانيا 

لاشك أن استخدام النباتات في صناعة الدواء من خلال إنتاج أصناف  – 06 

ماء إلى تحقيقها العل ة كان من الآمال العظيمة التي سعىنباتية لها خصائص علاجي

 . ر ما يعرف بالغذاء العلاجي وهو ما سنعالجه حالاظه بكافة السبل حتى

 : الغـذاء العلاجي  - 05

قامت الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بدور فعال في إحداث ثورة في  

مجال الدواء، حيث ظهرت الأغذية العلاجية التي تعتبر، من جهة غذاءً طبيعيًا به 

له كل الآثار  خرى تعتبر دواء فعالاكل المقومات الأساسية للغذاء، ومن جهة أ

العلاجية للدواء حيث يتم استعمال المحاصيل الزراعية التقليدية في إنتاج مواد 

ولقد أطلق على هذه . كيميائية قيمة مثل البروتينات الصيدلانية وعلى نطاق زراعي

وهكذا فلن يقتصر دور الخضروات  ( . Biopharming) البيوفارمينج  الطريقة

كهة على إمداد الإنسان بالبروتينات والنشويات والدهون اللازمة لاستمرار والفا

الحياة فقط، وإنما سيمتد إلى تصنيع البروتينات ذات الأهمية الطبية مثل اللقاحات 

ونوضح هذا الأمر من . (394)والأمصال والهرمونات التي تنقذ حياة ملايين البشر

 : الآتية خلال الأمثلة

                                                                                                                                                  
 : ومنشور على الموقع التالي 

Available at, http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.html.  Site visited on  4-3-2004 
رن القيادم، المرجيع السيابق، ص وجدى عبد الفتاح سيواحل ، الهندسية الوراثيية ونباتيات القي (394)

28. 
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 : الكبدي الوبائي طماطم ضد الالتهاب – 0

بالمركز الدولي للهندسة الوراثية بنيودلهي في  (395)نجح باحث مصري -07 

وهذا النوع من الطماطم  .إنتاج نوع جديد من الطماطم يقاوم الالتهاب الكبدي الوبائي

اثياً، إذ يتم زراعة مصل الالتهاب الكبدي الوبائي في ينتمي إلى الأطعمة المعدلة ور

حبات الطماطم لتصبح من مكوناتها الأساسية، وفي نفس الوقت لا تؤثر على حجم 

وقد حصلت إحدى شركات . اوطعم ثمرة الطماطم العادية إلا أن إنتاجها مكلف جدً 

  .الأدوية المصرية على حق إنتاج هذا المصل

 : لكبد ذر  تعالج أمراض ا – 2

 اتمكن فريق من العلماء المصريين من إنتاج نبات ذرة محورة وراثيً  - 08 

يحتوى على أحد البروتينات اللازمة لتكوين المصل المضاد لفيروس الالتهاب 

والتي  اقام فريق الباحثين بإنتاج هذا النوع من الذرة المعدلة وراثيً و. (B)الكبدي 

ويستحث هذا البروتين الجهاز ، HBSAGـ ب اعرف اختصارً يتحتوى على بروتين 

المناعي لإنتاج أجسام مضادة وقائية ضد فيروس الالتهاب الكبدي، وبهذا يمكن 

 .(396)استعمال ذلك البروتين في إنتاج مصل مضاد للمرض

حاصل القول إذن هو أن الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية هما الثورة  

ث تمكن الباحثون من خلالهما من تحوير بعض حي ،الحقيقية للصناعة الدوائية

 الأصناف النباتية لتصبح مصانع صيدلانية حية قادرة على أدوية ولقاحات وأمصال 

                                                           

هو اليدكتور محييى سيليمان، ويعتبير أول باحيث مصيرى وعربيى ينضيم للدفعية هذا الباحث ( 395)
الأولى المنتقاة عليى مسيتوى العيالم للحصيول عليى اليدكتوراه مين المركيز اليدولي للهندسية الوراثيية 

عية هيذا المركيز وتفاصييل هيذا لمزييد مين التفاصييل حيول طبي. بنيودلهي تحيت مظلية الأميم المتحيدة
 : البحث انظر الموقع الآتى 

Available at, http://www.shamela.com.html.  Site visited on 20-3-2004. 
قيياد هييذا الفريييق الأسييتاذة الييدكتورة هانييية الإتربييى، رئيسيية مركييز بحييوث الهندسيية الوراثييية ( 396)
 .زراعية بالقاهرةال

Available at,  http://www.egypt-bic.com/royah16.htm . Site visited on 30-
1-2003 
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 اثارً آوهكذا تلاقت الهندسة الوراثية مع التكنولوجيا الحيوية ليحدثا . لأمراض خطيرة

وأصبح من شأن هذا التلاقي أن يلبى أشد  ،مجال الصناعات الدوائيةفي همة م

لمقاومة بعض  االطلبات غرابة، وأصبح بالإمكان هندسة النباتات لتعطى لقاحً 

 .للبعض الآخر اومناعيً  ادفاعيً  االأمراض المعدية، ولتكون خطً 

 : دور النباتات المهندسة وراثيا في تقدم مختلف الصناعات -ثالثا 

لم يتوقف الدور الفعال للأصناف النباتية المهندسة وراثيًا عند صناعة  - 02 

أن أهمية  ن امتد هذا الدور إلى مختلف الصناعات ، مما يدل علىالدواء فقط، ولك

هذه الأصناف آخذة في الازدياد يوما بعد يوم، وسوف نذكر بعض هذه المجالات 

 .على سبيل المثال لا الحصر

 : باتية تنتج المواد الخام البلاستيكيةأصناف ن - 0

 Purdue University" برديو"استطاع فريق من الباحثين من جامعة  - 11

استنساخ جين من إحدى النباتات المعملية المعروفة، والتي يطلق عليها 

Arabadopsis بإنتاج إنزيم مسئول عن حث النبات على حفظ  الجين، يقوم هذا

لتي يمكن استخدامها كمواد أولية لإنتاج البلاستيك، وتخزين بعض المركبات ا

وبإضافة هذا الجين لجينات بعض المحاصيل ستستطيع النباتات إنتاج وتخزين تلك 

 .(397)المركبات دون أن يؤثر هذا على صحة النبات

 :أصناف نباتية تقوم بطلب النجد  عند الخطر  - 2 

طة الوراثية لنبات بعد عدة أيام من الإعلان عن إتمام الخري - 20 

 ، تم (398)"فأر التجارب النباتي"الذي يعتبره علماء وراثة النبات " الأرابديوبسيس"

                                                           
 : ، منشور على الموقع التالي أشجار تطرح بلاستيك ، بثينة أسامة( 397)

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/02/Article20.shtml. site visited 

on 4-5-2007. 
 : ، منشور على الموقع التالي  الخريطة الوراثية للنبات.. أعظم اكتشافات القرننهى سلامة ، (   398)
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الإعلان عن إنتاج بطاطس تتوهج في الظلام وتطلب السقاية والارتواء عند العطش؛ 

ن عند احتياج النبات للماء، وعند إحساسه لتعمل كناقوس ينذر المزارعي

ومثل هذه التقنيات من الممكن أن تساهم مساهمة كبيرة في إنتاج  .(399)بالخطر

الكساء والدواء وتوفر الوقت والجهد والأراضي الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء في 

  . (400)القرن القادم؛ لمجابهة النمو المطرد في زيادة سكان الأرض

المبحث الأول من هذا  العرض نكون قد أسدلنا الستار على بذلكو - 22   

، والذي عالجنا فيه الأصناف النباتية والهندسة الوراثية، حيث عرضنا لمفهوم البحث

الأصناف النباتية في الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري والإماراتي ، ورأينا أن 

ات ية، وفقا لما جاء في التشريعبالحما اف النباتية المهندسة وراثيا تحظىالأصن

كما . بقدر من الجدة والابتكار وتلبية احتياجات جديدة والاتفاقيات نظرا لكونها تتحلى

عرضنا لبيان العلاقة الوثيقة بين الأصناف النباتية والهندسة الوراثية، وكيف لعبت 

ودوائية في الهندسة الوراثية الدور الحاسم والفعال في إنتاج أصناف نباتات غذائية 

. آن واحد ، كما أوضحنا دور النباتات المهندسة وراثيا في تقدم مختلف الصناعات

إذا كانت هذه هي : والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، ويحظى بكل اهتمام هو

الأصناف النباتية المهندسة وراثيا، فكيف يمكن حماية هذه الأصناف ؟ وما موقف 

  ي والإماراتي من هذه الحماية ؟الاتفاقيات الدولية والمشرع المصر

                                                                                                                                                  
http://www.islamonline.net/arabic/science/2000/12/Article10.shtml. site visited 
on 8-10-2008  

 :، بحث منشور على الموقع التالي تطلب النجدة عند الخطر، بطاطس طارق يحيى قابيل( 399)
http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/01/Article2.shtml. site visited 
on 2-3 2005 

وميين الجييدير بالييذكر أن صيياحب هييذا البحييث هييو باحييث بجامعيية كليمسييون  بولاييية جنييوب كارولينييا 
 .الأمريكية

 : نشور على الموقع التالي ، م الهندسة الوراثية تلهو بغذائك، نهى سلامة انظر ( 400)
http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/03/Article05.shtml .  Site 

visited on 20-5-2006. 
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هذه التساؤلات تحتاج إلي التصدي للعديد من الفروع  لا شك أن الإجابة على

والتفصيلات ومقارنة موقف الاتفاقيات والتشريعات، مما يدفعنا إلي أن نخصص لها 

 .ذا يجعلها جديرة بأن تكون موضوعا للمبحث القادم العديد من الصفحات، وه

 المبحث الثاني

 النظام القانوني لحماية الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا

 :تمهيد وتقسيم  - 23

المهندسة  لقد رأينا في المبحث السابق الدور الحيوي الذي تلعبه الأصناف النباتية 

ولاشك أن هذا . الصناعات الأخرى وراثيا  في المجالات الدوائية وغيرها من 

الدور المهم الذي تلعبه الأصناف النباتية المهندسة وراثيا في شتي مجالات الحياة 

ولهذا كان من الضروري . يجعلها عرضة للقرصنة والاعتداء على حقوق مربيها

 .إضفاء الحماية القانونية على الأصناف النباتية 

راثيا بالحماية لابد أن تتوافر فيه شروط وحتى يحظى الصنف النباتي المعدل و 

هذه الشروط فإن مربي هذا الصنف يمنح شهادة حماية تخوله  تفرامعينة، فإذا ما تو

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما قرر . حقوقًا استئثارية في مواجهة الكافة

وراثيًا المشرع المصري حماية وقتية ومدنية وجنائية للأصناف النباتية المهندسة 

. حتى يستطيع المربي أن يحافظ على حقوقه الاستئثارية طوال مدة الحماية القانونية

حقوق المربي لهذه الأصناف  عل المشرع الإمارتي لكي يحافظ علىوكذلك ف

 .الجديدة

سنبحر في آفاق النظام القانوني للأصناف النباتية المهندسة وراثيا  : وعلى ذلك  

 :يينمن خلال المطلبين الآت

 .شروط الحماية والحقوق المترتبة عليها: المطلب الأول 

 .مدة الحماية: المطلب الثاني 

 .أنوع الحماية القانونية: المطلب الثالث 
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 المطلب الأول

 والحقوق المترتبة عليها شروط منح الحماية القانونية

 :ـداد تع –23

 المصري من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 329/3أوضحت المادة  

حيث  ،للحماية القانونية كون محلاً ي يكفرها في الصنف النباتي لاالشروط اللازم تو

 الصنف النباتي متصفً ايشترط للتمتع بالحماية أن يكون " : عبرت عن ذلك بقولها

كما تناول المشرع .(401)"يحمل تسمية خاصةز والتجانس والثبات وأن ية والتمجدبال

الإمارتي شروط الحماية بصفة إجمالية في المادة الخامسة من قانون الأصناف 

، ثم تناول في المواد السادسة، والسابعة،  9112لسنة  37النباتية الجديدة رقم 

 والثامنة، والتاسعة من ذات القانون بعض التفصيل لهذه الشروط

للأصناف النباتية أن الشروط اللازمة لمنح الحماية  وصصالن ويظهر من هذه 

هي الجدة، والتميز، والتجانس، والثبات، والتسمية الخاصة بالصنف المعدلة وراثيا 

 . النباتي

  La Nouveauté:  الجـد  : الشرط الأول

من قانون الملكية الفكرية المصري  أن الصنف  329جاء في نص المادة  – 26 

تاريخ تقديم الطلب ببيع  ىقم مربى الصنف النباتى حتإذا لم ي"ا جديدً  النباتي يكون

 مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا 

                                                           

ميين الجييدير بالييذكر أن هنالييك تشييابها كبيييرا بييين النصييوص الييواردة فييي القييانون المصييري ( 401)

:  ، حييث نصيت عليى  3223والقانون الإمياراتي و نيص الميادة الخامسية مين اتفاقيية اليوبيوف لعيام 

مميييييييييييييييييييييييييييزًا -ب  جديدًا –أ  :باتات إذا كان الصنف النباتي يمنح حق مستولد الن -3"

 ثابتًا -د متجانسًا -ج 

لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أيية شيروط إضيافية أو مختلفية عين الشيروط  -9

، ويستوفي مسيتولد النباتيات 11الوارد ذكرها أعلاه على أن تُبين تسمية الصنف وفقًا لأحكام المادة 

ات الشكلية المنصوص عليها في قيانون الطيرف المتعاقيد اليذي أودع الطليب ليدى إدارتيه ، الإجراء
 ". ويدفع الرسوم المستحقة
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هورية مصر العربية لمدة لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جم

سنة سابقة على تقديم الطلب، فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج  عنتزيد 

فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على 

أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط 

. قبل منحه حق الحماية هلغيرمنح حق استغلاله بموافقة المربي م بيعه أو الجدة إذا ت

ة الإماراتي رقم كما نصت المادة السادسة من قانون حماية الأصناف النباتية الجديد

إذا لم تكن مادة الإكثار أو "أن الصنف النباتي يكون جديدا  على 9112لسنة  37

عرضت لبيع أو بيعت أو تم نقلها للغير بأية  التكاثر أو مادة الصنف التي تم جنيها قد

طريقة بواسطة أو بموافقة مستنبط الصنف، وبهدف الاستخدام التجاري قبل تقديم 

الطلب لأكثر من سنة واحدة داخل الدولة ولأكثر من أربع سنوات خارج الدولة 

 " .ولأكثر من ست سنوات بالنسبة للأعشاب والأشجار

الصنف أن  لنباتات المهندسة وراثيا نخلص إلىا وبتطبيق هذه النصوص على 

جديدًا إذا لم يتم في تاريخ إيداع الطلب بشأنه بيع مواد يعتبر النباتي المهندس وراثيًا 

أو لم يتم نقلها  ،ول الصنفصف أو منتجات محنالتكاثر النباتي للص أو ،التناسل

هذا  لبموافقته لأغراض استغلا أو ،للغير بطريقة أخرى من قبل المربى

 ،وبمعنى آخر فإن شرط الجدة يعنى عدم سبق طرح الصنف للتداول .(402)الصنف

 .(403)من قبل شخص آخر حصل على موافقته بذلك مسواء بمعرفة المربى نفسه أ

                                                           

للإشييارة إلييي  ( مربييي النباتييات)نييود أن نشييير إلييي أن المشييرع المصييري اسييتخدم لفييظ (  402)
ن اسيتخدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري اليذي يقيوم بإنتياج الأصيناف النباتيية الجدييدة، فيي حيي

للإشييارة إلييي الشييخص الطبيعييي أو ( مسييتنبط النباتييات)المشييرع الاتحييادي لدوليية الإمييارات لفييظ 
الاعتباري الذي استنبط صنفا نباتيا جديدا أو اكتشفه وطوره أو الخلف القانوني ليه؛ ونظيرا لأننيا 

فييي ثنايييا  فييي هييذا البحييث نقييوم بالمقارنيية بييين القييانون المصييري والقييانون الإميياراتي؛ لييذلك نجييد
ونؤكد أنه ( تاتمستنبط  النبا)وفي أحيان أخري ( مربي النباتات)البحث في بعض الأحيان كلمة 

يشير إليي المصيطلح اليذي اسيتخدمه المشيرع المصيري ، ( المربي)أن لفظ  ىلا فرق بينهما سو
 . ولفظ المستنبط يشير إلي المصطلح الذي استخدمه المشرع الإماراتي

(403) DESSEMONET (F.), La propriété intellectuelle, Op. Cit, no 690, p. 315  
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م الطرح والتداول لمدة شرط الجدة إذا ت المهندس وراثيًا ولا يفقد الصنف النباتي

فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في  .سنة سابقة على تقديم الطلب لىتزيد ع لا

وألا تزيد  ،الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب

المدة على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد شرط 

تم بيع أو منح حق استغلال الصنف النباتي بموافقة المربى للغير قبل منحه الجدة إذا 

 .(404)حق الحماية

بصفة  ايظل متمتعً  المهندس وراثيًا ويفهم من هذا الاستثناء أن الصنف النباتي 

تداول أو الاستعمال بأي صورة للالجدة ويحصل المربى على حمايته حتى ولو طرح 

أم  ،مباشرة عن طريق استعمال الصنف النباتي ذاته سواء أكان ذلك بطريقة ،كانت

كانت غير مباشرة من خلال استعمال مواد إكثاره في إنتاج أصناف أخرى، أو تم 

لمدة ما دامت افكل ذلك لا يمنع الحماية . إدخاله في مواد تركيبية أخرى كالأدوية 

 .(405)بعد صوص عليها مازالت قائمة ولم تنتهالمن

ى هو صاحب المصلحة في إثبات عدم انقضاء المدة الزمنية ولا ريب أن المرب 

ويستطيع المربى أن يثبت عدم  .ولذلك يقع عليه عبء الإثبات .المنصوص عليها

انقضاء الفترة الزمنية بكافة طرق الإثبات وعلى رأسها بطبيعة الحال تقديم ما يثبت 

 .(406)أو استغلاله المهندس وراثيًا تاريخ أول طرح للصنف النباتي

                                                           
 .9119لسنة  89 رقم من القانون( 329)ورد هذا الاستثناء في الفقرة الثانية من المادة ( 404)

أشارت في الفقرة الأولى منها  3223تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من اتفاقية اليوبوف لعام ( 405)

دة، حيث نصت على اعتبار الصنف جديداً إذا ليم ييتم فيي تياريخ إييداع طليب حيق متوليد إلى مفهوم شرط الج
النباتييات بيييع مييواد التناسييل أو التكيياثر النبيياتي للصيينف أو منتجييات محصييول الصيينف أو لييم يييتم نقلهييا للغييير 

 :بطريقة أخرى من قبل مستولد النباتات أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف 
 .رف المتعاقد الذي أودع لديه الطلب منذ أكثر من سنةفي إقليم الط –أ 
في إقليم الطرف المتعاقد الذي أودع لديه الطلب منذ أكثر من أربع سنوات أو أكثر من ست سينوات إذا  -ب

 .كان الأمر يتعلق بالأشجار والكروم
 : لمزيد من التفاصيل حول موقف اتفاقية اليوبوف من شرط الجدة انظر 

SMOLDER (W.),  Colloque ompi-UPOV sur la coexistence des brevets et droit 
d'obtenteur dans la promotion des créations biotechologiques, Op. Cit, p. 3 et 
s. 

 . 14محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 406)
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 : La distinction  : زيالشرط الثانى  التم

من قانون الملكية الفكرية المصري أن الصنف  329ورد في نص المادة  -25 

متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة  النباتي  يكون 

كما نصت المادة .  على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثارهواحدة ظاهرة 

 9112لسنة  37ة الإماراتي رقم السابعة من قانون حماية الأصناف النباتية الجديد

إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر "أن الصنف النباتي يكون متميزا  على

ء داخل الدولة أو يكون وجوده معروفا علانية في تاريخ إيداع الطلب ، سوا

خارجها، وإيداع طلب لمنح حق مستنبط النباتات أو لقيد صنف آخر في سجل 

رسمي للأصناف النباتية في دولة ما يعتبر بمثابة جعل ذلك الصنف الآخر معروفا 

علانية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب علي الطلب منح حق مستنبط 

الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية بحسب النباتات أو قيد ذلك الصنف 

 .الأحوال 

حيث  ،ويتفق هذا الشرط مع ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية اليوبوف 

وفقًا لها إذا أمكن تمييزه عن أي صنف آخر يكون  ايعتبر الصنف النباتي متميزً 

 .(407)داع الطلبيعلانية في تاريخ إ اوجوده معروفً 

 انيعتبر والإماراتي المشرع المصريكلا من ص السابقة هو أن ومفاد النصو 

متى أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف  امتميزً  المهندس وراثيًا الصنف النباتي

النباتية المعروفة بصفة واحدة على الأقل شريطة أن تكون هذه الصفة ظاهرة وأن 

بحق أنه إذا كانت  (408)هاءويرى بعض الفق. تستمر عند إكثار وتناسل هذا الصنف 

الاكتفاء بصفة  شر صراحة إلىتصياغة نص المادة السابعة من اتفاقية اليوبوف لم 

 إلا أنها من جهة أخرى لم تشترط  ،واحدة مميزة لاعتبار الصنف النباتي متميزاً 

                                                           

(407                            )JEAN PIERRE (B.), "Semences et propriété 
intellectuelle", Op. Cit, p.5. 

 .641، ص468سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، المرجع السابق، بند ( 408)
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علانية في  اكون وجوده معروفً يأي صنف آخر  عن اسوى أن يكون التمييز واضحً 

   .داع الطلب يتاريخ إ

لا يصل إلى درجة التمييز التي  المهندس وراثيًا فإن الصنف النباتي ،ذلك وعلى     

تؤهله للحماية القانونية إذا لم يكن له إحدى الصفات التي تميزه عن الأصناف النباتية 

كذلك الحال إذا لم تكن الصفة المميزة من و ،المعروفة علانية وقت تقديم الطلب

عند هذا  االممكن احتفاظ الصنف النباتي بها عند تناسله حيث لن يكون الصنف مميزً 

 . التناسل مما يفقده ميزته

 : L'homologieالتجانس   :الشرط الثالث 

من قانون الملكية الفكرية المصري أن الصنف  329أوضحت المادة  - 27  

متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح ن النباتي  يكو

كما عبر المشرع الإماراتي عن صفة التجانس بما ورد في المادة الثامنة . (409)بها 

، حين  9112لسنة  37من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة الإماراتي رقم 

الأساسية متجانسة بصورة كافية مع قرر أن الصنف يعتبر متجانسا إذا كانت صفاته 

مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره أو 

 أن المادة الثامنة من اتفاقية اليوبوف  كما أوضحت. تكاثره جنسيا أو خضريا 

 متى كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية امتجانسً يكون الصنف النباتي 

مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للميزات الخاصة التي تتسم بها عملية 

 .(410)تكاثره

 الصنف الأصناف النباتية المهندسة نخلص إلي أن  بتطبيق هذه النصوص علىو 

                                                           

حسام الدين عبد الغنى الصغير، دروس في الملكية الفكرية، محاضيرات ألقييت عليى طلبية ( 409)

 .371، بدون دار نشر، ص9111 ،السنة الثالثة بكلية الحقوق، جامعة المنوفية

راجع البحث المنشور على الموقع الفرنسي للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية والذي ( 410)
 : يقع تحت عنوان 

"les système de protection des obtentions végétales de l'upov, voir à 
http://www.upov.int/fr/about-systéme.html.20-12-2002.  
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خصائصه الأساسية متماسكة مع  امتما ديكون متجانسًا  المهندس وراثيًا النباتي

حائلاً دون تباين أو الاختلاف بين هذه الخصائص ال ليمثولا  ،بعضها بصورة كافية

 . ل بتماسكهخكان في الحدود المتوقعة التي لا ت متىشرط التجانس توافر 

 : La Stabilitéالثبات   :الشرط الرابع 

على أن  9119لسنة  89انون من ق( 329)نصت الفقرة الرابعة من المادة  - 28 

عند تكرار زراعته إذا لم تتغير خصائصه الأساسية  ايكون الصنف النباتي ثابتً "

 "لقانونلفترة تحددها اللائحة التنفيذية لبتكرار إكثاره 

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع المتعلق بالأصناف النباتية المدة  

أو دورتين  ،ا بأن هذه المدة تكون سنتينثابتً  اللازمة لاعتبار الصنف النباتي

وجود دورة معينة  ةالحأو في نهاية كل دورة تكاثر في  ،ا أقلمزراعيتين أيه

ة الإماراتي كما نصت المادة التاسعة من قانون حماية الأصناف النباتي .(411)للتكاثر

ساسية يعتبر الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأ" أن  على 9112لسنة  37رقم 

الوراثية إثر إكثار ه أو تكاثره المتتابع أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار أو 

ولقد عبرت اتفاقية اليوبوف عن هذا الشرط في مادتها التاسعة  " .للتكاثر

إذا لم تتغير خصائصه الأساسية إثر تكاثره المتتابع أو  ايعتبر الصنف ثابتً " : بقولها

وعلى هذا الأساس فإن شرط الثبات يعنى . ( 412)تكاثرفي نهاية كل دورة خاصة لل

عند تعدد تناسله أو زراعته بخصائصه التي  المهندس وراثيًا احتفاظ الصنف النباتي

لأن الصنف النباتي لا يحقق النتائج المتميزة  ا،وهذا الشرط يعد منطقيً  .تميزه

 .(413)"تكاثره"المرجوة منه إذا فقد خصائصه الأساسية عند تعدد زراعته 

                                                           

والصييادرة بقييرار رئيييس  9119لسيينة  89ميين اللائحيية التنفيذييية للقييانون  رقييم  364راجييع المييادة ( 411)

 .9111لسنة  3166مجلس الوزراء رقم 

 les système de protection des obtentions végétales    : راجيع فيى ذليك ( 412)
de l'upov, Op. Cit, p. 20. 

 .647، ص471سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، المرجع السابق، بند ( 413)
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 La denominations :تسمية الصنف النباتي :  الشرط الخامس

سم العنصر المميز لكل عمل ولكل صنف، وحتى لا يختلط يعتبر الا - 22 

بغيره من الأصناف النباتية الأخرى يجب على  المهندس وراثيًا الصنف النباتي

وقد أشارت . (414)المربى أن يسمى صنفه باسم معين يرتبط به، ولا ينفصل عنه

إلى ضرورة أن يحمل الصنف  9119لسنة  89رقم قانون المن ( 329)المادة 

على  ضفرتالنباتي تسمية خاصة به حتى يحظى بالحماية، بيد أن هذه المادة لم 

، سممعينة على اختيار الا ضع قيودًاتكما لم  ،المربى أسماء معينة يختار من بينها

على  سم المختار اعتداءً سم بشرط ألا يشكل الاإنما تركت له الحرية في اختيار الاو

 . سم سبق استخدامه على صنف آخر من النوع ذاتها

المهندس  وإذا كان هذا هو موقف المشرع المصري من تسمية الصنف النباتي 

ة الأصناف النباتية بتفصيل أكثر حيث المشرع الإماراتي عالج تسمي إلا أن  وراثيًا

إجراءات تسمية الصنف  91خصص لها ثلاث مواد كاملة، عالج المشرع في المادة 

تناول التسمية ذاتها، ثم تعرض بعد ذلك لإلغاء  93النباتي وضوابطها، وفي المادة 

، وفي هذا يتفق المشرع الإماراتي 99تسمية الأصناف النباتية المسجلة في المادة 

وضعت الضوابط والخصائص التي  التياليوبوف  بشكل كبير مع ما جاء في اتفاقية

حيث اشترطت أن  ،(415)يجب توافرها في التسمية التي تسجل مع الصنف النباتي

له مدلول متعلق بالنوع الذي  يكون أنوسمح بتعريف الصنف النباتي يسم كون الاي

الالتباس بشأن  التضليل أو سم إلىؤدى الايينتمي إليه الصنف، كما يجب ألا 

 على  اسم مختلفً كون الايخصائص الصنف النباتي أو قيمته أو ماهيته، كما يلزم أن 
                                                           

 . 43محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 414)

حسيام اليدين : ، وانظير فيي هيذا المعنيى 3223مين اتفاقيية اليوبيوف لعيام  91المادة راجع ( 415)

ث مقدم إلى الندوة الوطنية المشيتركة عبد الغنى الصغير، حماية الأصناف النباتية الجديدة، بح
بين الويبو واتحاد المحامين العرب عن الملكية الفكرية للمحامين والتي نظمتهيا الويبيو واتحياد 

 91إليى  91المحامين العرب بالتعاون مع حكومة البحرين والمنعقيدة بالمنامية فيي الفتيرة مين 
 : والمنشورة على الموقع الآتى  9111يناير 

Available at http://www.wipo.org.html. Site visited on  20-6-2003. 
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موجودًا من قبل من النوع النباتي  انباتيً  اعين صنفً يخر آسم اوجه الخصوص عن أي 

 .(416)طرف متعاقد ىيب في إقليم أذاته أو من نوع قر

وبذلك العرض نكون قد انتهينا من بيان أهم الشروط القانونية اللازمة  - 31 

النباتية المهندسة وراثيا والتي ورد النص عليها في القانون  لحماية الأصناف

، فإذا توافرت هذه الشروط فإن  (417)المصري والقانون الإماراتي واتفاقية اليوبوف

 .قا تثبت لمربي هذه الأصناف وهذا ما سنعرض له حالا هناك حقو

 :الحقوق التي تثبت للمربى بعد منحه شهاد  الحماية : ثانيا 

يمكن معالجة الحقوق التي تثبت للمربي بعد حصوله على شهادة الحماية من  - 30

 والقيود الواردة عليه، وسنلقي علي هذه ،ونطاقه ،خلال بيان مضمون الحق الاستئثاري

 : الآتيالموضوعات أضواء المعرفة الكاشفة من خلال التفصيل 

 :  يمضمون الحق الاستئثار -أ 

من قانون الملكية الفكرية المصري مضمون الحق ( 324)أبرزت المادة  - 32 

لال الاستئثارى للمربى الذي حصل على شهادة الحماية حيث يثبت له الاستغ

صور الاستغلال، وحظرت على الغير بجميع  التجاري للصنف النباتي المحمي

تداول مواد الإكثار إلا إذا حصل على موافقة كتابية من المربى، وقد عبرت هذه 

يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق : "المادة عن هذا المعنى بقولها 

استئثاري يخول له الاستغلال التجاري للصنف النباتي المحمى بأي صورة من 

 تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو  إكثار أو للغير إنتاج أو الصور، ولا يجوز

                                                           

(416)DESSEMONTET (F.), Op. Cit, no 92, P. 315.                                                    

            

المشرع الإماراتي، ولم ينص عليهيا  نص عليها الجدير بالذكر أن هناك شروطا أخرىمن ( 417)
للشييريعة الإسييلامية أو  المشييرع المصييري مثييل الشييرط المتعلييق بعييدم مخالفيية الصيينف النبيياتي
 .لقانون معمول به في الدولة، وأن يكون غير ضار بالصحة أو بالبيئة 
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وعلى ذلك، لا يجوز  .(418)"تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى

ي المهندس وراثيًا للغير إنتاج أو تداول مواد الإكثار التي يتولد منها الصنف النبات

سواء كان في شكل نبات كامل أو أجزاء منه متى كان ذلك بهدف الاستغلال 

التجاري إلا بعد موافقة كتابية من المربى، كما لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال 

. السابقة بناءً على الموافقة الشفهية، لأن المشرع اشترط أن تكون الموافقة كتابية

من قانون  11ر مع موقف المشرع الإماراتي الذي نص في المادة ويقترب هذا الأم

لمستنبط  النباتات أن يمنح " أنه  على 9117لسنة  37اف النباتية رقم حماية الأصن

ل بموجب عقد كتابي الغير ترخيصا باستغلال الصنف المحمي بمقابل أو بدون مقاب

 ".المسجل يتم تسجيله لدى

 :  نطاق الحقوق الاستئثارية –ب 

حدد المشرع الإماراتي الحالات المستثناة من نطاق الحماية في المادة  - 33 

لسنة  37السادسة عشرة من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة الإماراتي رقم 

لا يخول حق الحماية " أنه  الفقرة الثانية من هذه المادة علىحيث نصت  9112

الأصناف المحمية إذا كان الاستخدام لحامل الحقوق منع أي شخص من استخدام 

 :لأحد الأغراض الآتية

                                                           

ورد اليينص علييى حقييوق المربييى فييي اتفاقييية اليوبييوف فييي المييادة الرابعيية عشييرة ميين هييذه (  418)
ميع "لاتفاقية، وجاءت هذه المادة في خمس فقيرات ونصيت الفقيرة الأوليى مين هيذه الميادة عليى أنيه ا

ينبغيى الحصيول عليى تصيريح مسيتولد النباتيات لمباشيرة الأعميال التاليية  36، 31مراعاة الميادتين 

 -4ع العيرض للبيي -1التكيييف لأغيراض التكياثر  -9الإنتياج أو التواليد   -3الذكر فيميا يتعليق بميواد 
التخييزين لأي غييرض ميين  -7الاسييتيراد  -6التصييدير  -1البيييع أو غييير ذلييك ميين أعمييال التسييويق 

لمزيييد ميين التفاصيييل حييول حقييوق المربييى وفقًييا .  6إلييى  3الأغييراض المشييار إليهييا فييي النقيياط ميين 

لاتفاقييية اليوبييوف انظيير البحييث المنشييور علييى الموقييع الفرنسييي للاتحيياد الييدولي لحماييية الأصييناف 
 :نباتية والذي يقع تحت عنوان ال

"La convention international pour la protection des obtentions 
végétales", voir à http://www.upov. 
int/fr/about/upov_convention.html 30 -3-2002.  
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 .التجارب العلمية  – 3

، عدا ما هو منصوص  باط أصناف جديدة أخرىنالأعمال التي تتم من أجل است – 9

 .من هذا القانون  31عليه في المادة 

المصري فقد حدد نطاق الحقوق الاستئثارية بالاستغلال التجاري أما المشرع  

أي أنه يحظر على الغير استغلال هذا الصنف تجارياً بأي صورة من صور  ،وحده

وبناءً عليه فإن أي استخدام للصنف خارج حدود . إليها المشار ةالاستغلال السابق

وقد أشار . صنف النباتياعتداءً على حقوق مربى هذا ال يعدالاستغلال التجاري لا 

المشرع المصري إلى الأعمال التي لا تمثل اعتداءً على حقوق المربى 

 :، وهي (419)الاستئثارية

  : الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصي: أولاً 

يقصد بالإكثار الشخصي هنا أن يحتفظ المزارع ببعض من بذور الصنف النباتي  

ن زراعته بهدف استخدامها كتقاوي لإعادة زراعتها في أرض في المحمى الناتجة م

ولقد استثنى المشرع الأنشطة غير التجارية، والإكثار الشخصي . حيازته الخاصة

بواسطة المزارع على أرض في حيازته من شرط الحصول على موافقة كتابية من 

 .(420)الأن هذه الأنشطة لا تمثل استغلالاً تجاريً  ،المربى

 :الأنشطة المتصلة بالتجارب وأغراض البحث العلمي :  ثانيًا

إن الاستخدامات المتعلقة بالتجارب والبحث العلمي تتسم بالصفة العلمية والبحثية  

ولذلك لا تؤثر هذه الأعمال على  .البحتة وتخرج تماماً من نطاق الأغراض التجارية

الأنشطة المتعلقة بالبحث ومن أمثلة  .الحقوق الاستئثارية لمربى الأصناف النباتية

العلمي ما تقوم به الجهات المتخصصة في إجراء التجارب الزراعية العلمية كمركز 

 .البحوث الزراعية
                                                           

نظير المتعلق بحقوق الملكية الفكريية، وا 9119رقم لسنة  89من القانون  321راجع المادة ( 419)

 . وما بعدها 611في بيان هذه الاستثناءات وعرضها خاطر لطفي، المرجع السابق ص

 .328حسام الدين عبد الغنى الصغير، دروس في الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص ( 420)
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 :التربية والتهجين بهدف استنباط أصناف جديد  : ثالثاً 

ن والانتخاب التي تتم على الأصناف النباتية المحمية تهدف أنشطة التربية والتهجي 

ولذلك أجاز المشرع  .إلى استنباط أصناف جديدة بخلاف تلك الأصناف المحمية

ولقد أحسن . (421)المصري القيام بهذه الأنشطة دون الحصول على موافقة المربى

لكان  لأنه لو لم ينص عليه ،عندما نص على هذا الاستثناء االمشرع المصري صنعً 

حيث يصبح  ،مؤدى ذلك غلق الباب أمام محاولات استنباط الأصناف النباتية الجديدة

 . على موافقة المربى إن شاء سمح به وإن شاء رفض القيام به اهذا النشاط معلقً 

 : الأنشطة المتعلقة بأغراض التعليم والتدريب: رابعاً 

 ،العلمي والمعرفي قصد المشرع المصري من هذا الاستثناء تشجيع التحصيل 

ورفع مستوى التدريب في مجال تكنولوجيا الزراعة وعلم النبات بما يحقق الصالح 

العام للمجتمع، بيد أنه يشترط في هذه الأنشطة محل الاستثناء أن تقتصر على 

قوم بهذه تو. رضغالغرض منها وهو التعليم والتدريب دون أن تتجاوز هذا ال

ية المنشآت التعليمية بجميع مراحل التعليم وكذلك مراكز الأنشطة التعليمية والتدريب

 .التدريب المتخصصة

 :الاستخدام والاستغلال التجاري لماد  المحصول ومواده الأولية : خامسًا 

أجاز المشرع المصري للغير مباشرة أنشطة الاستخدام والاستغلال التجاري  

ة والمنتجات النهائية التي والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيط

تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة 

وعلى الرغم من أن هذه . منها كانت جزءً  مالمحصول في هيئة نبات كامل أ

الاستخدامات تجارية إلا أنها لا تمثل اعتداءً على حق مربى الصنف النباتي 

كانت مجرد الوسيلة المستخدمة للوصول إلى المواد  لأن هذه الأخيرة ،المحمى

 .(422)غير مباشر مالمقدمة سواء بطريق مباشر أ

                                                           

 . 6، المرجع السابق، ص"السيد حسن بدراوي، حماية الأصناف النباتية الجديدة( 421)
 .618، ص477كية الصناعية، بند سميحة القليوبى، المل( 422)
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 : القيود الوارد  على الحق الاستئثارى  -ج 

 ينبقيد قيد المشرع المصري الحق الاستئثارى لمربى الصنف النباتي - 33 

أحدهما إرادي يرجع إلى فعل المربى نفسه، والآخر إداري يرجع إلى فعل جهة 

  : الإدارة متمثلة في وزير الزراعة

 :القيد الإرادي  –أ 

بطرح مواد الصنف للتداول خارج  المهندس وراثيًا إذا قام مربى الصنف النباتي 

 .الصنف المحمىجمهورية مصر العربية، فهذا الطرح يعطى للغير الحق في تداول 

من قانون الملكية الفكرية عن هذا المعنى ( 328)وقد عبرت الفقرة الأولى من المادة 

ستنفد حقوق المربى على مواد الصنف المحمى إذا طرحت للتداول ت":  بقولها

بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية، ويحق للغير في هذه الحالة 

توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء في هيئة مواد تداول أو بيع أو تسويق أو 

أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من  محصول من نبات كامل أو

 ".المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات

ويقصد بالاستنفاد الدولي في مجالات حقوق الملكية الفكرية سقوط الحق في منع  

أو بيع أو توزيع المنتجات المشمولة بالحماية إذا تم  الغير من استيراد  أو استخدام

 .(423)تسويقها في أي دولة من الدول سواء بنفسه أو عن طريق الترخيص بذلك

وأساس مبدأ استنفاد الحقوق هو أن المربى نفسه أجاز للغير طرح المواد محل  

البيع الحماية للتداول خارج مصر، وهذا يعنى موافقته على هذا الطرح للتعامل ب

والعرض وغيرها من الأعمال المتعلقة بتداول الصنف، فيكون من المنطقي عدم 

على هذا الصنف إمكانية التمسك بحقوقه الاستئثارية، ومنع الغير من التعامل 

 بيد أن المشرع المصري أجاز للمربى أن يقوم بمنع الغير من . المحمى داخل مصر

                                                           

 .1السيد حسن بدراوى، حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرجع السابق، ص( 423)
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تصدير الصنف المحمى إذا كان التصدير يؤدى إلى إكثار الصنف النباتي في بلد لا 

 .(424)يتمتع فيه بالحماية

 :القيـد الإداري  –ب 

، المصري من قانون الملكية الفكرية( 322)ورد النص على هذا القيد في المادة  

اللجنة المشكلة بقرار مجلس على توصية  بناءً  ،حيث أجازت لوزير الزراعة

الوزراء أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها في هذا 

القانون بأي صورة من القيود بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الأحوال 

 :(425)الآتية

إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير ضار على البيئة أو على سلامة التنوع  -3

جمهورية مصر العربية، أو على القطاع الزراعي فيها، أو على  البيولوجى في

 .النبات حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو

لصنف النباتي المحمى تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار أو معوق لإذا ظهر  -9

للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات 

 .المجتمع

ذا القيد الإداري يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال الحفاظ ولاشك أن ه 

على البيئة الطبيعية من التلوث بسبب استخدام الصنف المحمى ومنع تأثيره على 

 ومن أمثلة الأصناف . القطاع الزراعي أو على صحة الإنسان والحيوان والنبات

                                                           

وانظير فيي تفصييل  9119لسينة  89مين القيانون رقيم  328راجع الفقرة الثانية من المادة ( 424)

باتييية الجديييدة، مبييدأ اسييتنفاد الحقييوق المتعلقيية بييالمربى، السيييد حسيين بييدراوى، حماييية الأصييناف الن

 . 7المرجع السابق، ص
من الجدير بالذكر أن هذا القيد ليم ييرد فيي المشيروع اليذي أعدتيه الحكومية، وإنميا اقترحيه ( 425)

وبطبيعية الحيال فيإن هيذا القييد قيد سيد . مجلس الشورى وأضافته اللجنية المشيتركة بمجليس الشيعب
المشروع، ولذلك فإن النص على هيذا القييد نقصًا تشريعيًا خطيرًا لم تفطن إليه الحكومة عند إعداد 

يعتبر خطوة مهمة جدًا في حماية المجتميع ، إذا ظهير أن للصينف النبياتي تيأثيرًا ضيارًا بالمصيلحة 
لمزيد من التفاصيل، انظر مضبطة مجلس الشعب المصري، الجلسية التاسيعة والخمسيون، . العامة

   .وما بعدها 46، ص9119أبريل  34المنعقدة مساء يوم 
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يعرف بالبذور الشيطانية التي هي  النباتية التي تؤدى إلى مثل هذه النتائج الضارة ما

تستخدم للزراعة مرة واحدة فقط، وتحتوى على  اعبارة عن بذور معدلة وراثيً 

نزيمات ومركبات من شأنها أن تجعل البذور غير صالحة للزراعة مرة أخرى، أي إ

ز النبات مادة تجعل البذرة الناتجة من هذا النبات ميتة بمجرد زراعتها وإنباتها يفر

تصلح لشيء وينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى مربى الصنف مرة أخرى لكي  لا

 .(426)يتم شراء بذور جديدة

 المطلب الثاني

 مد  الحماية القانونية

 :تمهيد وتقسيم  - 36

تكون مدة "أن  علىحماية الملكية الفكرية المصري من قانون  321نصت المادة  

وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين  احماية الأصناف النباتية خمس

وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ . سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية

ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع . منحها

 –الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي  الطلب وتنتهى بنشر

خلال هذه الفترة على الحق في  –من هذا القانون ( 324)المنصوص عليه بالمادة

التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربي قد وجه إخطارا 

كما نصت  .لحمايةبإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه ا

 37ة الإماراتي رقم المادة التاسعة عشرة من قانون حماية الأصناف النباتية الجديد

ن سنة للحاصلات عشريأن تكون مدة حماية الصنف المحمي  على 9112لسنة 

ويبدأ حساب مدة الحماية من . ن سنة للأعناب والأشجاريوعشر االزراعية وخمس

 وباستقراء هذه النصوص وتطبيقها  .النباتات  تاريخ صدور قرار منح حق مستنبط

                                                           

، دار المعييارف، ةأحمققد مسققتجير، فققي بحققور العلققم، الجققزء الخققامس، القرصققنة الوراثيقق( 426)

 . وما بعدها 14وما بعدها، وانظر أيضًا مارتن هور، المرجع السابق، ص 91، ص9113القاهرة، 
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أن مدة الحماية الممنوحة  لنباتية المهندسة وراثيا نخلص إلىالأصناف ا على

م إلي مدة حماية دائمة ومدة حماية مؤقتة ، سللأصناف النباتية المهندسة وراثيا تنق

ماراتي لهذا الأمر من خلال ة معالجة كل من المشرع المصري والإرض لكيفيوسنع

 : الآتيالتفصيل 

 :مد  الحماية الدائمة  -أولا 

إذا كان الصنف النباتي المهندس وراثيا ينتمي إلي فصيلة الأشجار  - 35 

ن سنة ، في القانون المصري وهي يوعشر اها تكون خمسً توالأعناب فإن مدة حماي

أما إذا كان الصنف النباتي . مدة المنصوص عليها في القانون الإماراتي ذات ال

المعدل وراثيا من غير الأشجار والأعناب فإن مدة الحماية تكون عشرين سنة من 

 .تاريخ منح الحماية ، ويتفق في ذلك كل من المشرع المصري والإماراتي 

ة الممنوحة للأشجار داعيا للتفرقة بين مدة الحماي ونحن من جانبنا لا نرى 

  :الآتية والأعناب وغيرها من الحاصلات الزراعية للأسباب 

الأصناف النباتية الجديدة تحتاج إلي وقت ومجهود وبحث كبير للوصول إليها  – 3

فلماذا تطول فترة حماية الأشجار  ،أم حاصلات أخرى اأم أعنابً  اكانت أشجارً أسواء 

 ؟ خرىوالأعناب عن غيرها من الحاصلات الأ

أطول في  الهذه التفرقة هو أن الأشجار والأعناب قد تأخذ وقتر إذا كان المبر – 9

الجديدة ما قد يأخذ فترة  لأن هناك من الحاصلات ،فإن هذا لا يعد مبررا كافيا ،النمو

ونحن قد عرضا من قبل لبعض أنواع  . النمو حتي يعد صالحا للاستخدام أطول في

والبطاطس التي تطلب النجدة عند  ،طم التي تعالج الالتهابمثل الطما تهذه الحاصلا

ن سنة وليست من النخيل والأعناب وبالتالي فإن مدة حمايتها عشر ، وهيالخطر

 .فقط
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ي وضعتها ذاتها هي مدة طويلة جدا، بل هي نفس المدة التإن مدة العشرين سنة  – 1

اتفاقية التربس لحماية براءات الاختراع ، ولذلك كان يجب الاكتفاء بمدة واحدة 

للنباتات التي  سنة ولا يخصص مدة أخرى 91كون مدة لحماية الأصناف الجدية وت

 .تنتمي للأشجار أو الأعناب 

 :الحماية المؤقتة  -ثانيا 

ات المادة التي تناول فيها عالج المشرع المصري مدة الحماية المؤقتة في ذ - 37 

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 321مدة الحماية الدائمة وهي المادة 

سالفة الذكر، أما المشرع الاتحادي لدولة الإمارات فقد خصص لمدة الحماية المؤقتة 

ديدة، والتي نصت المادة الخامسة والعشرين من قانون حماية الأصناف النباتية الج

يمنح مستنبط النباتات حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر " ن أ على

الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ إصدار قرار منحه حق مستنبط النباتات، ويحق 

  " .له خلال هذه المدة استغلال صنفه واتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه

بالحماية ليس  لمهندسة وراثيا يحظىاف النباتية اويفهم من ذلك أن مستنبط الأصن 

تاريخ إيداع الطلب وتنتهى بنشر فقط من تاريخ منح الحماية القانونية، ولكن من 

في القانون المصري، وتمتد في القانون الإماراتي  الإعلان عن قبول منح الحماية

بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ إصدار قرار منحه حق مستنبط 

 .باتاتالن

وخلال الفترة المؤقتة أوضح المشرع المصري أن حق مستبط الأصناف النباتية  

الذي يمشل ما لحق المضرور من  تعويض العادلالالمهندسة وراثيا يقتصر علي 

خسارة فقط، أما المشرع الإمارتي فلم يقصر حق مستنبط الأصناف النباتية علي 

تغلال صنفه، واتخاذ الإجراءات لإثبات التعويض العادل، وإنما أكد علي حقه في اس

 .  أي تعد عليه

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني
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 الثالثالمطلب 

 أنواع الحماية القانونية

 :تمهيد وتقسيم  - 38

تتمثل الحماية القانونية للأصناف النباتية المهندسة وراثيا في الحماية الوقتية التي   

ثل في الإجراءات التحفظية التي يجوز لرئيس المحكمة المختصة بموضوع تتم

والحماية الدائمة والمتمثلة في الحماية الجنائية والحماية . النزاع أن يأمر باتخاذها

 .المدنية

 :الحماية الوقتية : أولاً  

 حين تحقيقأو التحفظ إلى تتميز هذه الحماية بأنها تمثل نوعًا من الاحتياط  -32 

حماية وقتية وليست حماية  إذًا الحماية الدائمة سواء أكانت جنائية أم مدنية، فهي

تحادي لدولة الأمارات وتجدر الإشارة إلي أن المشرع الا .(427)نهائية أو موضوعية

قواعد للحماية الوقتية في قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم  لم ينص على

هذا النوع من الحماية للقواعد العامة الواردة في وبالتالي يخضع  9112لسنة  37

أما المشرع المصري .  3229لسنة  33قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 

في الإجراءات التحفظية  فالحماية الوقتية للأصناف النباتية المهندسة وراثيا تتمثل

إحداها والتي ب النزاع الأمر بها أو موضوعالتي يجوز لرئيس المحكمة المختصة ب

من الكتاب الرابع من قانون الملكية الفكرية الجديد بقولها  914نصت عليها المادة 

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى "

أمر يصدر على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، 

  : (428)"وعلى وجه الخصوص

                                                           

 .31أحمد صدقى محمود، المرجع السابق، ص( 427)
 من اتفاقيية اليوبيوف11/3ربس والمادة من اتفاقية الت( 11)تتفق هذه المادة مع نص المادة ( 428)

 . الخاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني
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 . إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية -3

ات التي استخدمت أو تستخدم ودإجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأ  -9

 . في ارتكاب الجريمة

 (.9)توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند  -1

مة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة ولرئيس المحك 

المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة، ويجب أن 

من تاريخ  الب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومً ايرفع الط

  . "صدور الأمر وإلا زال كل أثر له

ابقة نستطيع أن نلقى عليها الضوء من خلال التعرض وبمطالعة نص المادة الس   

 .للسلطة المختصة بإصدار الإجراءات التحفظية، وصور تلك الإجراءات

 :السلطة المختصة بالأمر بالإجراءات التحفظية  -0

سالفة الذكر أن الجهة المختصة بإصدار  914يستفاد من نص المادة  - 31 

مختصة بأصل النزاع والذي يتمتع بسلطة الإجراءات التحفظية هو رئيس المحكمة ال

تقديرية في أن يأمر بالإجراء أو برفض الطلب وفقًا لما يراه من الظروف 

والملابسات التي تطرح أمامه، أي أن هذه الإجراءات التحفظية ليست وجوبية على 

القاضي أن يأمر بها بمجرد تقديم طلب له بذلك وإنما تتوقف هذه الإجراءات على 

وقد . قاضي التقديرية وفقًا لظروف كل حالة وملابسات الواقعة محل النزاعسلطة ال

وازن المشرع المصري بين مصلحة من يدعى بوقوع اعتداء على حق من حقوق 

ولذلك أجاز المشرع . الملكية الفكرية وبين مصلحة من سيصدر القرار في مواجهته

الإجراء التحفظي أن  لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع والمنوط به إصدار

يفرض على طالب الإجراء إيداع كفالة مناسبة يمكن لمن صدر ضده الإجراء أن 

 .يرجع عليها في حالة إلغاء القرار عند التظلم منه بعد ذلك

  لأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانونيا
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المحكمة الجزئية ما رئيس إويقصد برئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، 

عشرة آلاف  عنالمختصة بأصل النزاع إذا كانت قيمة الحق المطالب به لا تزيد 

رئيس المحكمة الابتدائية التي تختص بنظر جميع الدعاوى المدنية  وإما ،جنيه

 .(429)والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية

أيا كان سلطة إصدار فإن لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع  وعلى ذلك 

الإجراءات التحفظية المناسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية الواردة على الصنف 

نه من الأفضل إحيث  ،النباتي المحمى، وذلك بهدف عدم تقطيع أوصال القضية

لتحقيق العدالة أن يكون قاضى الأصل هو قاضى الفرع، والفرع هنا هو الإجراء 

  . جهة من يعتدي على حقوق الملكية الفكريةالتحفظي الذي يتخذ في موا

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع عندما يقوم    

لأنه  ،بإصدار الإجراء الوقتي أو التحفظي فإنه يقوم بدور قاضى الأمور المستعجلة

يمنح حماية  نلم يستقر بعد، أي أنه يمتنع على القاضي أ اوقتيً  ايصدر أمرً 

 ،لأن الإجراء التحفظي يشترط فيه ألا يمس أصل الحق المتنازع عليه ،وضوعيةم

يحكم به لصاحب الحق الظاهر في الأوراق  اوقتيً  أي يكون المطلوب اتخاذه إجراءً 

 .(430)دون حاجة إلى البحث المتعمق فيها

 : صور الإجراءات التحفظية  -2

اءات التحفظية الواردة في المادة من المفيد في البداية أن نشير إلى أن الإجر - 30 

سالفة الذكر واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أي أنه يجوز  914

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وهو صاحب السلطة في إصدار الإجراءات 

التحفظية أن يأمر بأي إجراء آخر غير الوارد في المادة السابقة متى كان إجراءً 

ومن الإجراءات التي يجوز للقاضي أن يأمر بها ما . (431)يمس أصل الحق وقتيًا لا

 :يأتي 

                                                           

 . وما بعدها 331أحمد صدقى محمود، المرجع السابق، ص( 429)

فتحى إسماعيل واليى، الوسييط فيي قضياء القيانون الميدني، دار النهضية العربيية، القياهرة، ( 430)

 .313، ص83، بند9113

 .666، ص481ية الصناعية، المرجع السابق، بندسميحة القليوبى، الملك( 431)

  الأصناف النباتية المهندسة وراثيا المفهوم والنظام القانوني



353 

  :إثبات واقعة الاعتداء على الحق –أ 

يتم إثبات الواقعة محل الاعتداء من خلال إثبات وقائع استغلال الصنف النباتي  

إكثاره، وكذلك إثبات وقائع تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد  جه أوالمحمى أو إنتا

أو تصدير مواد الإكثار الخاصة بهذا الصنف، وبصفة عامة إثبات أية واقعة تشكل 

وأساس قبول طلب وقف واقعة الاعتداء يتمثل في  .(432)اعتداءً على الحق محل الحماية

ر حق المدعى عند نظر الدعوى الخشية من حدوث ضرر محتمل يظهر من خلال إنكا

دعوى الدليل للوقاية  (433)ولذلك يلجأ طالب الإجراء إلى ما يسميه بعض الفقه .الموضوعية

 عليه من هذا الضرر المحتمل حيث يتسلح المدعى بالأدلة المثبتة لحقه قبل قيام المدعى

 . بالتخلص منها

 : إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات والأدوات –ب 

إثبات واقعة الاعتداء على حق مربى الصنف النباتي فإنه من الضروري  إذا تم 

حصر المنتجات والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة، ووصف 

هذه المنتجات والأدوات وصفًا دقيقًا يميزها عن غيرها ويعرفها ويحددها تحديدًا 

لوصف التفصيلي للمنتجات ولاشك في أن اتخاذ إجراء الحصر وا .نافيًا للجهالة

والأدوات التي استخدمت في الاعتداء يمكن صاحب الحق، وهو مربى الصنف 

النباتي، من إثبات واقعة الاعتداء على الحق على نحو دقيق، وغالبًا ما يتم ذلك سواء 

 .(434)بالأرقام أم بالزمن وفقًا لطبيعة الحق وظروف كل حالة على حدة

                                                           

أنييور طلبيية ، حماييية حقييوق الملكييية الفكرييية ، المكتييب الجييامعي الحييديث، الإسييكندرية، ( 432)

 .373، ص 9114

، ويقتيرب هيذا ميع ميا ذهبيت إلييه اتفاقيية 391أحمد صدقى محميود، المرجيع السيابق، ص( 433)

للسيلطات القضيائية صيلاحية الأمير "عليى أن ( 11)التربس حيث نصت الفقيرة الأوليى مين الميادة 

للحيلولة دون حدوث تعد عليى أي حيق مين حقيوق الملكيية الفكريية  –باتخاذ تدابير مؤقتة وفعالة أ 
لاسيما منع السلع المستوردة فور تخليصها جمركيًا من دخول القنوات التجارية القائمة فيي منياطق 

 . يتعلق بالتعدى المزعوم لصون الأدلة ذات الصلة فيما –ب . اختصاصاتها

 .21محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 434)
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 :توقيع الحجز  –ج 

لأن إثبات واقعة الاعتداء  ،يعتبر توقيع الحجز من أهم صور الحماية الوقتية 

وحصر الآلات والأدوات المستخدمة في الاعتداء لا قيمة لهما بدون طلب توقيع 

ى دافجريمة وتيقصد به التحفظ على جسم ال اعد إجراءً وقائيً يوالأخير  .الحجز

ارتكاب الأفعال غير المشروعة، وتسهيل الحصول على التعويض المناسب فيما بعد 

 .عند اللجوء إلى القضاء الموضوعي

حاصل القول إذن هو أن طلب أي إجراء من الإجراءات التحفظية أو الوقتية من  

دى في شأنه أن يحافظ على دليل الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، وهذا يؤ

فيما بعد لمصلحة طالب  احالة صحة تلك الإجراءات إلى حسم النزاع موضوعيً 

 . الإجراء

 :الحماية الدائمة : ثانيًا 

تنقسم الحماية الدائمة للأصناف النباتية إلى الحماية الجنائية والحماية  - 32  

على  المدنية ، ونظرًا لأهمية هذا النوع من الحماية ودوره الفعال في المحافظة

حقوق المربى فإنه من الضروري التعرض للحماية الدائمة بشيء من التفصيل على 

 :النحو الآتي 

 :  المهندسة وراثيا صناف النباتيةللأالحماية الجنائية  -0

مع عدم "على أنه  9119لسنة  89من القانون رقم  911نصت المادة  - 33 

ن آخر يعاقب على كل من الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانو

يخالف عمدًا أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . خمسين ألف جنيه

ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، 

كما نصت ".ل يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطةوفي جميع الأحوا

 :، علي ما يأتي  9112لسنة  37من قانون حماية الأصناف النباتية رقم  11المادة 
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شرة آلاف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن ع – 3" 

هاتين العقوبتين كل من  مسين ألف درهم أو بأحدىدرهم ولا تزيد علي مائتين وخ

من هذا القانون أو توصل بصورة غير مشروعة  37، 31خالف أحكام المادتين 

ويعاقب كل من . وتضاعف العقوبة في حالة العود. لمنحه حق مستنبط النباتات

الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ب

 .درهم ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف درهم 

والأمر بإتلافها علي حساب  لحكم بمصادرة المواد موضوع الدعوىللمحكمة ا – 9

المحكوم عليه أو إحالتها إلي الجهات العامة التي يجوز التعامل أو الانتفاع بها، ولها 

حساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن إذا ارتكب الجريمة باسم أو ل

 ."تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر 

 : نستطيع أن نلاحظ ما يأتي  ينالنص ينوباستقراء هذ 

 : ينالصياغة العامة للنص: أولاً 

بتدقيق النظر في نص المادة المنصوص عليها في القانون المصري نجد أنها  

، وفي صياغة ..." كل من يخالف عمدًا أحكام هذا الكتابيعاقب "احتوت على عبارة 

وهذه الصياغة جاءت في صورة ". كل من خالف أحكام"المشرع الإماراتي عبارة 

عامة يفهم منها أن العقوبة تنطبق على كل من يخالف أحكام الكتاب الرابع المتعلق 

ماراتي بغض النظر بالأصناف النباتية أو قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة الإ

عمن وقعت منه المخالفة، وبذلك يمكن أن تنطبق على المربى إذا خالف حكمًا من 

ومن أمثلة الأفعال التي تمثل مخالفة من قبل المربى، ألا يقوم بالكشف . هذه الأحكام

المهندس  الجديدعن المصدر الوراثى الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي 

ومعنى ذلك أن المشرع . يحصل على هذا المصدر بطريق مشروع لم ، أو وراثيًا

بهذه الصياغة العامة لم يكتف بحماية حقوق المربى من الاعتداء عليها فقط، وإنما 

حمى أيضًا المجتمع في حالة مخالفة المربى للقواعد والشروط التي يجب أن تتوافر 

 .(435)حتى يحصل على هذه الحماية

                                                           

 .86محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 435)
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 :أركان الجريمة : ثانيًا 

يتمثل في القيام بفعل يخالف أحكام الباب الرابع الخاص بالأصناف : الركن المادي

ا الاعتداء على حقوق المربى الذي حصل على شهادة الحماية هالنباتية، ومن أهم

ومن أمثلة هذه الأفعال قيام  .الخاصة بالصنف من مكتب حماية الأصناف النباتية

 . شخص بنشاط تجارى على الصنف دون الحصول على موافقة المربى

 .دىمنه يتخذ صورة القصد الجنائي أو الخطأ غير العأمن المعلوم  :الركن المعنوي

والركن المعنوي لجريمة الاعتداء على الأصناف النباتية يتخذ صورة القصد الجنائي 

 .رادة والعلمالقائم على عنصري الإ

وعلى ذلك فالجريمة عمدية وليست جريمة تقوم على الخطأ غير العمدى،  

وبالتالي فالمخالفات التي تقع بإهمال أو عدم احتراز لا تشكل جريمة وذلك لانتفاء 

إلى المخالفة هو وحده الذي يشكل  اصفة العمد عن الفعل، أي أن اتجاه الإرادة عمدً 

 ،من القانون 911وفقًا للمادة  المهندسة وراثيًا ف النباتيةجريمة الاعتداء على الأصنا

وفضلاً عن ذلك فإن العمد يشترط أيضًا في حالة العود حيث إذا تم العود بدون قصد 

 . تقوم الجريمة عمدي لا

 :مصادر  المواد موضوع الدعوي :  ثالثا

ومواد يستفاد من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع أوجب مصادرة التقاوي  

ولا . في حالة العود مالإكثار المضبوطة سواء عند ارتكاب الفعل المؤثم لأول مرة أ

لأن  ،شك أن هذا يعد أمرًا مهمًا في مجال الحفاظ على حقوق مربى الأصناف النباتية

عدم مصادرتها قد يجعلها عرضة للاعتداء عليها مرة أخرى من جانب أشخاص 

لى وجوب المصادرة حمى المربى من اعتداء آخرين، ولذلك عندما نص المشرع ع

.ومنع غيره من الوصول إلى هذه التقاوي التي قد يساء استخدامها مرة أخرى ،جديد
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 (436)وبذلك تكون المصادرة عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، وتقوم بوظيفة وقائية   

 النباتي ريد الاعتداء مرة أخرى على هذا الصنفيل غلق الباب أمام من من خلا

فلا يستطيع الشخص الذي يريد إساءة استخدام البذور والتقاوي من القيام  ،المحمى

لأنها تكون قد صودرت من قبل السلطات العامة في  ،بأي فعل على هذه البذور

 قرر أن ة جوازية للقاضي حيثفجعل عقوبة المصادر الإماراتيأما المشرع . الدولة

:  ذلك والأمر بإتلافها، وعلىللمحكمة الحكم بمصادرة المواد موضوع الدعوي 

السلطة التقديرية في الحكم بالمصادرة أو إحالتها  فالمشرع الإماراتي منح القاضي

 .إلي الجهات العامة التي يجوز التعامل أو الانتفاع بها

 :الأشد  إمكانية تطبيق العقوبة:  رابعًا

أتاح المشرع المصري الفرصة أمام إمكانية تطبيق أية عقوبة أشد من العقوبات  

حيث عبر عن ذلك من خلال صياغة المادة التي  ،سالفة الذكر 911الواردة بالمادة 

". مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون"جاء فيها عبارة 

باق نصوص الجرائم التقليدية الواردة في قانون ة هو جواز انطرومفاد هذه العبا

كالسرقة  المهندسة وراثيًا العقوبات على حالة الاعتداء على الأصناف النباتية

والنصب وخيانة الأمانة إذا ما توافرت باقي الشروط الأخرى اللازمة لقيام تلك 

ر فمن الممكن أن تثور هنا جريمة إفشاء الأسرا ،وفضلاً عن ذلك .الجرائم 

  .(437)من قانون العقوبات 131المنصوص عليها في المادة 
 

                                                           
عبييد العظيييم مرسييى، وزييير، شييرح قييانون العقوبييات القسييم العييام، الجييزء الثييانى، النظرييية العاميية ( 436)

 .14، بدون دار نشر، ص3288للعقوبة، 
كل من كان من الأطباء أو الجيراحين أو الصييادلة "من قانون العقوبات على أن ( 131)نصت المادة ( 437)

أو القوابييل أو غيييرهم مودعًييا إليييه بمقتضييى صييناعته أو وظيفتييه سيير خصوصييى أؤتميين عليييه فأفشيياه فييي غييير 
لا تتجياوز الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس ميدة لا تزييد عليى سيتة أشيهر أو بغرامية 

وتعتبر جريمة إفشاء الأسرار من جرائم الأشخاص التي تقع بالقول أو بالكتابية أو ...". خمسمائة جنيه مصرى
ويجب أن يكون مرتكب فعل الإفشاء صاحب مهنة تتيح له الإطلاع على بعض الأسرار، وتعتبر هذه . بالإشارة

لا إذا علم بهذه الأسرار، ويفهم من صياغة المادة الأسرار من أدوات عمله بحيث لا يستطيع أن يمارس مهنته إ
سالفة الذكر أن المشرع المصري لم يقدم حصرًا كاملاً للأمناء على الأسرار، وإنما أشار إلى بعيض الطوائيف 

ولذلك ليس هناك ما يمنع من اعتبار كل من يقوم بعمل يمثيل انتهاكًيا لأحكيام الكتياب الرابيع . على سبيل المثال
لمزييد مين . لملكية الفكرية مرتكبًا لجريمة إفشاء الأسرار إذا ما توافرت بياقى شيروط هيذه الجريميةمن قانون ا

التفاصيل حول جريمة إفشاء الأسرار انظر سيد حسن عبد الخالق، النظرية العامة لجريمة إفشياء الأسيرار فيي 
الحماييية الجنائييية "غنييام  ، غنييام محمييد3287التشييريع الجنييائى المقييارن، رسييالة دكتييوراه جامعيية عييين شييمس، 

  .3288لأسرار الأفراد لدى الموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 14وفي هذا يتفق المشرع المصري مع المشرع الإماراتي الذي أكد في المادة     

القانون  من قانون حماية الأصناف النباتية علي أنه لا تخل العقوبات الواردة بهذا

 .بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر 

 :الحماية المدنية  -2

في حالة الاعتداء على أي  (438)لم ينظم المشرع المصري الحماية المدنية -33 

وإنما تركها  9119لسنة  89 رقم حق من حقوق الملكية الفكرية التي شملها القانون

لسنة  37الأصناف النباتية الجديدة رقم كما لم يتناول قانون حماية  .للقواعد العامة

ذلك فإن الحماية المدنية للأصناف  حماية المدنية لهذه الأصناف، وعلىال 9112

النباتية المهندسة وراثيا لم تقرر بنصوص خاصة في قوانين الملكية الفكرية وإنما 

 .تركت للقواعد العامة في كل من التشريعين المصري والإماراتي 

ة في ظروف عتكون ناج لا ذه الحماية النابعة من القواعد العامة قدولا شك أن ه 

ولذلك يرى بعض الفقه بحق . غير عادية تتطلب حماية سريعة وبإجراءات مبسطة

ر تعويض قانوني جزافي لمن اعتدى على حق له يقريتم تن أأنه كان من الأفضل 

الحد الأدنى من بحيث يمثل هذا التعويض الجزافي  ،من حقوق الملكية الفكرية

الحماية المدنية لصاحب الحق، ويستطيع الحصول عليه من خلال أمر أداء من 

ى عليه بالتعويض الجزافي فله تدالقاضي المختص، فإذا لم يرض صاحب الحق المع

ولما كانت المسئولية  .(439)ااء للحصول على التعويض الذي يراه مناسبً ضأن يلجأ للق

ة العقدية والمسئولية التقصيرية ، لذا سنعالج الحماية المدنية تنقسم إلى المسئولي

المدنية للأصناف النباتية من خلال المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على 

 :النحو التالي

                                                           

من الجدير بالذكر أن الحماية المدنية هيي التيي تهيم المربيى ومين ليه حيق اسيتغلال الصينف ( 438)
ولية وتمثيل نوعًيا النباتي، وذلك لأن المربى لا يهتم كثيرًا بالحمايية الجنائيية، فهيي وإن كانيت حقًيا للد

 . من الردع أو الزجر، إلا أنها ليست كافية لمن اعتدى على حقه في استغلال الصنف النباتي

 .311محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 439)
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 : الحماية القانونية في إطار العلاقة العقدية  -أ

تفترض المسئولية العقدية وجود عقد صحيح بين المضرور والمسئول،   - 36 

. وأن يكون الضرر الذي وقع ناشئًا عن الإخلال بالتزام عقدى متولد من العقد 

ومن  الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا ينظم العقد العلاقة القانونية بين مربىو

حق منها، وينشأ عن هذا العقد  يتنازل له عن حقوق استغلال الصنف النباتي أو عن

وعند مخالفة أي طرف من  .الالتزامات المترتبة على كل من طرفيهوالحقوق 

أطراف العقد لأحد الالتزامات المفروضة عليه تنعقد المسئولية العقدية إذا ما توافرت 

 الإخلالوتتمثل أركان المسئولية العقدية في الخطأ المتمثل في . شروطها وأركانها

انب أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته، والضرر الناتج عن هذا الخطأ والمرتبط من ج

 .(440)وعلاقة السببية معه ارتباطًا مباشرًا

ويلتزم المربى باحترام سر الصنف النباتي وعدم إفشائه أو السماح لأحد من  

ل طلاع عليه، ويلتزم مستغل الصنف بعدم التنازل عن الاستغلاتابعيه أو الغير بالا

إلى شخص من الغير إلا بموافقة المربى ومنع هذا الغير من الاعتداء على الصنف 

أو التعرف على أسراره وتركيبته حتى لا يفتح المجال للقرصنة أو الاستعمال غير 

 .المشروع

طلاع ويعتبر التزام مستغل الصنف النباتي بعدم إفشاء سره أو تمكين الغير من الا 

 لإثبات أنه بذب، حيث لا يكتفي منه يةانتيجة وليس مجرد بذل عبتحقيق ن اعليه التزامً 

وإنما لابد وأن تتحقق النتيجة وهي عدم  ،وسعه للحفاظ على الصنف وسريته يما ف

وإذا حدث إخلال بهذا الالتزام فإن على المربى إثبات وجود مصدر . الإفشاء فعلاً 

على عاتق المستغل، وفي الإخلال لينقلب عبء الإثبات بعد ذلك  وثالالتزام وحد

 عدم وجود الإخلال بالالتزامات  ماإ هذه الحالة يكون على هذا الأخير إثبات

                                                           

محسيين عبييد الحميييد البيييه، النظرييية العاميية للالتزامييات، مصييادر الالتييزام، الجييزء الثييانى، ( 440)

 .31، ص3221بة الجلاء الجديدة، المنصورة، المصادر غير الإرادية، مكت
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 .(441)ما إثبات وجود القوة القاهرة التي أدت إلى حدوثهإالتقصير في تنفيذها، و أو

 :لية التقصيرية الحماية من خلال المسئو –ب 

إذا كانت المسئولية العقدية تفترض وجود عقد صحيح بين المضرور   - 35 

عن الإخلال بالتزام متولد من العقد، فإن  اوالمسئول، وأن يكون الضرر ناشئً 

 المهندس وراثيًا المسئولية التقصيرية تقوم عندما يقع الاعتداء على الصنف النباتي

وقد  .(442)ي لا يرتبط بالمربى بأية رابطة عقديةأ ،من شخص أجنبي عن المربى

من قانون حماية الملكية الفكرية الغير من الاعتداء على حقوق  324منعت المادة 

يتمتع من يحصل على شهادة حق "مربى الصنف النباتي، حيث نصت على أن 

المربى بحق استئثاري يخول له الاستغلال التجاري للصنف النباتي المحمى بأية 

ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو  ،ة من الصورصور

كما يفهم من موقف  ".استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى

المشرع الإماراتي أنه منع الاعتداء علي حقوق مربي النباتات حيث نص في المادة 

لمستنبط  " علي أنه  9112لسنة  37رقم  من قانون حماية الأصناف النباتية 11

النباتات أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال الصنف المحمي بمقابل أو بدون مقابل 

 ".بموجب عقد كتابي يتم تسجيله لدي المسجل

لا يجوز للغير القيام بأي عمل من أعمال استغلال الصنف  ينالنص ينووفقًا لهذ 

دون الحصول على موافقة  ،لاستيراد أو غيرهاالتصدير أو ا كالتداول أو ،النباتي

وعلى ذلك فإن قيام الغير بأي عمل من الأعمال السابق ذكرها  .كتابية من المربى

توافرت أركانها من خطأ  يؤدى إلى انعقاد مسئولية هذا الغير التقصيرية إذا ما

ات على المربى أو خلفه العام أو الخاص عبء إثب قعوضرر وعلاقة سببية، حيث ي

 ارتكاب الغير لخطأ يشكل اعتداء على حقه الاستئثارى ينتج عنه ضرر يرتبط به 
                                                           

محسن عبيد الحمييد البييه، النظريية العامية للالتزاميات مصيادر الالتزاميات، الجيزء الأول، ( 441)

 .39المصادر الإرادية، ص
محسن البيه، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثيانى، المصيادر غيير الإراديية، المرجيع ( 442)

 .34، ص39السابق، بند
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وتقوم المسئولية التقصيرية أيضًا في حالة قيام الغير بإفشاء أسرار  .اارتباطًا مباشرً 

كما . (443)عهم عليه بأية صورة من الصوربعد إطلا  المهندس وراثيًا الصنف النباتي

يد أن دعوى ب .يعد من حالات المسئولية التقصيرية حالة المنافسة غير المشروعة

يقدمان  ن يمارسان أنشطة متقاربة أويالمنافسة غير المشروعة تفترض وجود طرف

منتجات أو خدمات متماثلة للجمهور، ولذلك من المتصور قيام المسئولية التقصيرية 

إلى دعوى المنافسة غير المشروعة في حالة قيام شركتين بإنتاج أنواع معينة  ااستنادً 

التي تنتج محاصيل زراعية، فتعمد إحدى الشركتين إلى  المهندسة وراثيًا من البذور

ت كاذبة حول بذور تلك ادعاءاالإساءة إلى منتجات الشركة الأخرى من خلال نشر 

عى بأن هذه الب ،الشركة ذور تسبب الأمراض على المدى الطويل أو أنها كأن تد 

لى التربة التي تزرع فيها، إلى غير ذلك من الأمور التي من شأنها ع اتسبب أضرارً 

 .(444)أن تنفر المستهلكين من منتجات تلك الشركة

مدني والتي  361وتستند دعوى المنافسة غير المشروعة في هذه الحالة على المادة  

وفي المثال  ."للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض اسبب ضررً كل خطأ "تنص على أن 

الشركتين بأحد الأفعال التي من شأنها تنفير  ىحدإالسابق نجد أن الخطأ يتمثل في قيام 

المستهلكين من بذور الشركة الأخرى مما يسبب ضرراً يتمثل في الخسائر التي تلحق 

تهلكين من شراء منتجاتها، بيد أنه بالشركة التي تمت الإساءة إلى بذورها وتنفير المس

كما .رابطة سببية حتى يتم انعقاد المسئوليةبيشترط أن يرتبط هذا الخطأ بذلك الضرر 

من قانون  989المادة المنافسة غير المشروعة في القانون الإماراتي علي  تستند دعوى

فاعله ولو كل إضرار بالغير يلزم  "على أنوالتي تنص المعاملات المدنية الإماراتي 

 " .غير مميز بضمان الضرر

 :انعقاد المسئولية المدنية أثر  –ج 

                                                           

من قانون العقوبات كما  131هذا فضلاً عن قيام المسئولية الجنائية عن الإفشاء وفقًا للمادة  (443)

 .سبق أن أوضحنا في البند المتعلق بالحماية الجنائية 

 .317محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 444)
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المترتب على انعقاد المسئولية المدنية سواء أكانت عقدية أم الأثريتمثل  -37

قاضي تقدير قيمة ويتولى ال. تقصيرية في الحكم بالتعويض اللازم لجبر الضرر

وفي هذا . (445)التعويض حيث يراعى في ذلك الخسارة اللاحقة والكسب الفائت

إذا لم يكن التعويض "من القانون المدني المصري على أنه  993الصدد تنص المادة 

نص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض بفي العقد أو  امقدرً 

فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم لحق الدائن من خسارة وما  ما

نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  الضرر التأخر في الوفاء به، ويعتبر الوفاء بالالتزام أو

 ...".استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

من قانون  321ويختلف هذا التعويض عن التعويض المنصوص عليه في المادة   

لفكرية، والتي تتعلق بالحماية المؤقتة لمقدم طلب الحماية في الفترة حماية الملكية ا

التي تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهي بنشر الإعلان عن قبول الحماية، حيث 

ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه طلب حماية مؤقتة "... تنص هذه المادة على أنه 

عن قبول منح الحماية، على أن  تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهي بنشر الإعلان

من هذا القانون خلال هذه الفترة  324يقتصر حق المربى المنصوص عليه بالمادة 

على الحق في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربى قد 

بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه  اوجه إخطارً 

 ".الحماية

مدني  993يظهر الاختلاف بين التعويض المنصوص عليه في المادة و 

من قانون حماية الملكية الفكرية في أن  321المنصوص عليه في المادة  التعويضو

من قانون حماية الملكية الفكرية يعتبر  321التعويض المنصوص عليه في المادة 

 فلا يمتد إلى ما قد  ،ل تلك الفترةلقيام الغير باستغلال الصنف النباتي خلا اماليً  مقابلاً 

                                                           

ى، المصيادر غيير الإراديية، محسن البيه، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتيزام، الجيزء الثيان( 445)

 .372، ص931المرجع السابق، بند 
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في حين أن  ،يصيب المربى من أضرار مادية أو أدبية من جراء هذا الاستغلال

مدني  993التعويض كأثر لانعقاد المسئولية المدنية المنصوص عليه في المادة 

ينظر في تقديره إلى عناصر التقدير جميعها كالخسارة  يعتبر أوسع مجالاً حيث

 .(446)اللاحقة والكسب الفائت

 خاتمة* 

عالجنا في هذا الأصناف النباتية المهندسة وراثيا من حيث مفهومها ونظامها   

أهمية وحيوية وخطورة هذه الأصناف،  وني ورأينا من خلال ذلك العرض مدىالقان

اثيًا دورًا كبيرا في شتى مجالات الحياة، فلم يتوقف حيث تلعب النباتات المهندسة ور

ج أصناف جديدة فقط ، بل الدور الفعال للأصناف النباتية المهندسة وراثيًا في إنتا

صناعة الدواء، ولعبت الهندسة الوراثية الدور الحاسم والفعال في إنتاج  امتدت إلى

مختلف  الدور إلى كما امتد هذا. آن واحد أصناف نباتات غذائية ودوائية في

 .الصناعات ، مما يدل علي أن أهمية هذه الأصناف آخذة في الازدياد يوما بعد يوم 

 النباتية المهندسة وراثيا في شتى وبناء علي هذا الدور المهم الذي تلعبه الأصناف 

ولهذا . مجالات الحياة، فإنها تصبح عرضة للقرصنة والاعتداء على حقوق مربيها

وقد عرضنا . ي إضفاء الحماية القانونية على الأصناف النباتية كان من الضرور

لمفهوم الأصناف النباتية في الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري والإماراتي ، 

ورأينا أن الأصناف النباتية المهندسة وراثيا تحظي بالحماية، وفقا لما جاء في 

ينة من أهمها الجدة، والتميز، التشريعات والاتفاقيات إذا ما توافرت فيها شروط مع

هذه  توالتجانس، والثبات، والتسمية الخاصة بالصنف النباتي، فإذا ما توافر

الشروط، فإن مربي هذا الصنف يمنح شهادة حماية تخوله حقوقًا استئثارية في 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يحظى مربي الصنف النباتي . مواجهة الكافة

 .نائية والمدنية والوقتية بالحماية الج

                                                           

 . وما بعدها 312محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص( 446)
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 :النتائج الآتية  كن من خلال ذلك العرض أن نخلص إلىويم 

تمثل الأصناف النباتية مصدر الأكسجين الذي نتنفسه والغذاء الذي نأكله،  :أولا 

مها الإنسان في علاج الأمراض وأرخص وأفضل مصدر رئيس للأدوية التي استخد

المختلفة عبر تاريخ البشرية الطويل، ولذلك كانت هذه الأصناف محلا لثورة الهندسة 

الوراثية، ومن ثم ظهرت الأصناف النباتية المهندسة  وراثيا والتي أصبحت مسألة 

 .حمايتها ضرورة محلية ودولية علي حد سواء 

وراثيا شرط الجدة إذا لم يسبق طرحه  يتوافر للصنف النباتي المهندس :ثانيا 

للتداول، سواء بمعرفة المربى نفسه أم من قبل شخص آخر حصل على موافقته 

تزيد عن سنة  ولا يفقد هذا الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح والتداول لمدة لا. بذلك

كما لا يفقد شرط الجدة إذا تم بيع أو منح حق استغلال . سابقة على تقديم الطلب

 .نف النباتي بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحمايةالص

هناك تشابه كبير في موقف كل من المشرع الإماراتي والمشرع المصري من  :ثالثا 

جع إلي أن كلا حماية الأصناف النباتية المهندسة وراثيا، ونرى أن السبب في ذلك ير

ية القانونية لهذه نظمت الحماالاتفاقيات الدولية السابقة، والتي  منهما قد اعتمد على

، (اليوبوف)رأسها الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية  الأصناف ، وعلى

 .(التربس)ن حقوق الملكية الفكرية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة م

تعتبر  3228علي الرغم من أن اتفاقية اليوبوف في صورتها الأخيرة عام  :رابعا 

ئيسة في حماية الأصناف النباتية المهندسة وراثيا، حيث عالجت شروط الاتفاقية الر

منح الحماية لمستولد النباتات، وإجراءات طلب منح الحماية، والحقوق التي تعطيها 

تلك الحماية، إلا أنها لم تتحدث عن أية حماية مدنية أو جنائية، حيث تركت ذلك 

قية قد وضعت قواعد حماية يستعان بها وبذلك تكون الاتفا. للتشريعات الداخلية للدول

عند الرغبة في وضع تنظيم خاص لحماية الأصناف النباتية، مع إعطاء حرية كبيرة 

 .للمشرع الوطني في وضع تفصيلات هذا التنظيم
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 :التوصيات 

بحث، وعرضنا لأهم النتائج التي توصلنا عد أن عرضنا لبيان موجز لموضوع الب 

إليها من خلال الدراسة، وبعد أن أبحرنا في أعماق الأصناف النباتية لنرحل في 

خضم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، حتى نفهم ماهية الأصناف النباتية 

 : المهندسة وراثيا ونظامها القانوني فإننا نوصي بما يأتي 

المشرع المصري والمشرع الإماراتي توحيد مدة حماية الأصناف نهيب ب  :أولا 

النباتية الجديدة وجعلها عشرين سنة فقط وعدم التفرقة في مدة الحماية بين الأشجار 

 .عناب وغيرها من الحاصلات الزراعية الأخرى والأ

نهيب بالمشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يضم قانون  :ثانيا  

المتعلقة  وانينإلي باقي الق 9112لسنة  37ماية الأصناف النباتية الجديدة رقم ح

وقانون  ،وقانون براءات الاختراع ،مثل قانون حق المؤلف ،بالملكية الفكرية

ك يحذو حذو المشرع المصرع الذي لالعلامات التجارية داخل مدونة واحدة، وبذ

لكية الفكرية المصري في عام سبقه في هذا الأمر حيث أصدر قانون حماية الم

، وجمع فيه كل حقوق الملكية الفكرية بما فيها الأصناف النباتية الجديدة والتي 9119

 .تعد الأصناف النباتية المهندسة وراثيا من أهم صورها

نتاجا واستهلاكا إ للأصناف النباتية المهندسة وراثياوضع استراتيجية :  ثالثا

لمواجهة  هذا النوع من النباتاتلتكامل في منظومة وتسجيلا وتسويقا بما يحقق ا

الدول العربية في حقوق الملكية الفكرية والتي تشكل قيدا على  اتالقيود الفنية لاتفاقي

 .الاستفادة من الثورة التكنولوجية في شتي مجالات الحياة

للأصناف النباتية إنشاء مركز عربي متخصص في مجال البحوث والتطوير :  رابعا

يساهم في تمويله مؤسسات التمويل وصناديق التنمية العربية بهدف  مهندسة وراثياال

كاستثمار عربي إنتاج الأصناف النباتية المهندسة وراثيا تشجيع الاستثمار في 

في مجال الإنتاج والسعي لاستقدام التكنولوجيا المتطورة من  امشترك يمثل تعاونً 

 . الدول الرائدة في هذا المجال
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ناف النباتية وفقًا للقانون المصري محمد عبد الظاهر حسين، الحماية القانونية للأص  -33

 .، بدون دار نشر، 9111والمعاهدات الدولية، 

الأعشاب في كتاب، الاستخدامات الطبية والعلاجية "هانى عرموش، موفق العمرى  -39

 .3222سوريا، عام   -والتجميلية والتصنيعية، دار النفائس دمشق 

لقرن القادم، أكاديمية البحث العلمي سواحل الهندسة الوراثية ونباتات ا ،وجدى عبد الفتاح -31

 .لتكنولوجيا، القاهرة ، بدون تاريخ نشراو
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 :المراجع المنشور  على شبكة الإنترنت باللغة العربية  -ثانيًا 
 

ت في أنظمة الغذاء والدواء في العالم، شلتون، دور التكنولوجيا الحيوية المتعلقة بالنباتا. م.أ - 3

بحث منشور ضمن صفحة المجلات الإلكترونية الصادرة ضمن موقع مكتب برامج الإعلام 
 : الأمريكى الخارجي ومنشور على الموقع التالي 

 http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.html. 

 : ، منشور على الموقع التالي أشجار تطرح بلاستيك ، بثينة أسامة - 0

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/02/Article20.shtml 

 ، المملكة النباتية،  بحث منشور على الموقع التاليالعروسي و عماد الدين وصفي - 1 

 http://olom.info/olom/book/open.php?cat=4&book.  

يبو الوطنية عن السيد حسن بدراوى، حماية الأصناف النباتية الجديدة، بحث مقدم إلى ندوة الو - 4

ة بالتعاون مع جامعة القاهر( الويبو)التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الملكية الفكرية 

 :منشور علي . 9111فبراير  32إلى  37في الفترة من

 http://www.wipo.org/arab/ar/meetings/2003/ipcai/doc. 
وة حسام الدين عبد الغنى الصغير، حماية الأصناف النباتية الجديدة، بحث مقدم إلى الند  - 1

التي نظمتها رب عن الملكية الفكرية للمحامين الوطنية المشتركة بين الويبو واتحاد المحامين الع

 91الويبو واتحاد المحامين العرب بالتعاون مع حكومة البحرين والمنعقدة بالمنامة في الفترة من 
 :والمنشورة على الموقع الآتى  9111يناير  91إلى 

http://www.wipo.org.html.  

سالم اللوزى، دليل التشريعات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الوطن  - 6

 :دراسة موسوعية منشورة على الموقع التالي . العربى

  http://www.aoad.org/gtp/nre-legdir.doc.  
 : بلاستيك ، منشور على الموقع التالي ، زراعة الطارق يحيى قابيل - 7

   http://www.khayma.com/madina/plastic-plant.htm  

 :، بحث منشور على الموقع التالي  تطلب النجدة عند الخطربطاطس   - 

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001
/01/Articl     

 نهى سلامة ، - 2

 : ، منشور على الموقع التالي  الخريطة الوراثية للنبات.. أعظم اكتشافات القرن  -أ 

http://www.islamonline.net/arabic/science/2000/12/Article10.shtml 

 : شور على الموقع التالي ن، م الهندسة الوراثية تلهو بغذائك -ب  

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2002/03/Article05.shtml 

 : ، منشور على الموقع التالي  "جة وراثيًاالأغذية المعالوجد عبد الفتاح سواحل ،  - 31

 http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/scince21-3-
00/scince1a.asp 
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 .المراجع الأجنبية: ثالثًا 

 
1 - FRANÇOIS DESSEMONTET "La propriété intellectuelle" éd. CEDIDAC, 

Laussanne 2000 . 

2 - GONDATION & GRAIN, "Droit de propriété intellectuelle et 
boisdiversité, les mythes écomomiques", voir à 

 2004-1-http://www.grain.org/briefings.html.25 

   3 - JEAN-PIERRE BERLAN "Semences et propriété intellectuelle" voir à 
2001-4-. 4http://www.severins. free.Fr.archives 

4 - WALTER SMOLDER "Colloque ompi – upov sur la coexistence des 
brevets et droits d'obtenteur dans la promotion des creations 

nt/fr/documents/ http://www.upov.ibiotechologiques" voir à 
symposium2002/session.pdf 

5 - "les système de protection des obtentions végétales de l'upov, voir à 
2002-12-systéme.html.20-http://www.upov.int/fr/about 
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 داء الالتزامأثر تغير قيمة العملة على أ

 دراسة تطبيقية

 

 

 إعداد

 السيد دكتور رمضان عبد الله الصاويال

 دبي _لية الإمام مالك للشريعة والقانون رئيس قسم الشريعة الإسلامية بك
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  الرحمن الرحيمبسم الله

 مقدمــة

رب العالمين، والصيلاة والسيلام عليى أشيرف المرسيلين؛ سييدنا محميد  لله الحمد

 .وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 

 : وبعد

 ،يكون وحيداً  أن --الله  ىأب الأرضمنذ نشأته ووجوده على هذه  الإنسانن إف

ميلأت هيذه  التيي الذرييةعل منها وج ،ويأنس بها إليها، يأوي له من نفسه زوجاً  فخلق

تى تكونت منها المجتمعات، واستعمرت بها ح وتفرقت في ربوعها وتكاثرت الأرض

 وأعمييالهم،  وأنشييطتهمحاجييات النيياس  ، وفييي مثييل هييذه المجتمعييات تختلييفالأرض

 ؛المعياملات ي، وتختلف ظروف كل واحد منهم فالآخر إلى إنسانوتظهر حاجة كل 

 إليىوضييق ذات الييد  الحاجيةومينهم مين تضيطره  بيه، ويفي اً فمنهم من ينشئ التزام

بحاجتيه وقيت  يفيييكيون عنيده مين الميال ميا  أنلوفاء باحتياجاته دون لالتزام   إنشاء

 ،التيزام أوالعقود دون الوفاء بما يجب علييه مين حيق  إبرام إليفيلجأ  ،الالتزام إنشاء

دون  المحيليةالظيروف  يقيد تيأتعلى الوفاء، و القدرة وقت يرجو فيه إلىذلك  مؤجلاً 

كانييت هييذه الظييروف أالواجييب علييى هييذا الشييخص، سييواء  الالتييزام أوالوفيياء بييالحق 

وقيد يكيون  ،من الغيير اإتلاف أو اغصب أم ةكهلاك المال بقوة قاهر إرادتهعن  ةخارج

وقيد يكيون  ،التيزام أوغير قادر على الوفاء بما وجب عليه من حيق  الشخص معسراً 

 . الحقوق وأداءالواجب عليه  لكنه يرفض الوفاء  داءأعلى  قادراً 

تترتيب  آثياراً حل وقت الوفاء به  يولد  الذي الماليوعدم وفاء الشخص بالتزامه 

علييى  المترتبيية  الماليييةالفوائييد  كلوكييذ، علييه كحييق طلييب التعييويض عيين عييدم الوفياء

، تتضمنها العقود يالت الجزائيةوكذلك الشروط ، ر في الوفاء بالحقوق والالتزاميالتأخ

 .ة الغرامات التأخيري وأيضاً 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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الالتيزام عليى قيمية النقيود  أوثيار التيأخير فيي الوفياء  بيالحق آنبحث هنيا  وأيضاً 

 ؟لا  أووهل يمكن التعويض الشرائية، 

الفقيه  آراءي ذليك في اً مبين، على بعض العقود التطبيقية بالدراسة يأتنثم بعد ذلك 

 اليرأيميع بييان  والمناقشية ةدليوالأ الآراءميع عيرض الوضيعي، والقانون  الإسلامي

لأثيير المسيألة ، وتركيييز هيذا الجانيب مين البحييث عليى الجانيب التطبيقيي  ياليراجح في

 داء الحقييوق  والالتزامييات الحاليية علييى السياسيية النقدييية الشييرعية منهيياالتييأخير فييي أ

ميدى تيأثر النقيد الشيرعي المتمثيل فيي اليذهب  دراسيتنا عليى والوضعية مستندين فيي

والفضة بالتأخر في وقت السداد مع ملاحظة أن السداد لا يتم باليذهب والفضية وإنميا 

يتم بالعملة المتداولة الورقية فهل  يتم بنفس المبلغ المقترض بذات العدد أم يتم بينفس 

أو نقصاً وهذا ما سأحاول الإجابة عنه القيمة الذهبية دون النظر للقيمة الورقية زيادة 

من خلال هذا البحث إن شاء الله تعالى ، وقد اتبعت في هذا البحيث منهجياً اسيتنباطياً 

 .استقرائياً وأحياناً ألجأ للمنهج  التاريخي في البحث حينما يقتضى الأمر ذلك 

تيأخير المبحث الأول في الآثار الناتجية عين :ويأتي هذا البحث في مبحثين  هما 

ا بيدوره مقسيم إليى مطاليب ثلاثية الحقوق الحالة والالتزامات على قيمة العملية ، وهيذ

آثار التأخير في الوفاء :والمطلب الثاني  .التكييف الفقهي للنقود  :المطلب الأول :هي

آثيار تغيير  :والمطليب الثاليث. مثله أو بقيمتيه بالحقوق والالتزامات الحالة هل يسدد ب

السياسة النقديية ، أميا عين المبحيث الثياني فهيو دراسية تطبيقيية لآثيار  قيمة النقد على

المطليب  :تي هذا المبحث في أربعة مطالب هيتأخير الحقوق والالتزامات الحالة ويأ

الفقيه الإسييلامي عين أثير تييأخير سيداد الأقسياط الحاليية فيي البييع بالتقسيييط فيي  :الأول

فيي التيأخير عين الوفياء بالالتزاميات عين آثيار  :والمطليب الثياني. والقانون الوضيعي

عن الجانب التطبيقي لحساب الزكاة  :والمطلب الثالث. بطاقات الائتمان غير المغطاة

عيين الجانييب التطبيقييي : والمطلييب الرابييع .سياسيية النقدييية الشييرعية والوضييعيةبييين ال

ج داء الييديون بييين السياسيية النقدييية الشييرعية والوضييعية ،وبعييد ذلييك الخاتميية ونتييائلأ

 .نه نعم المولى ونعم النصير ، إسأل التوفيق والسدادأ --والله البحث ،  

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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 يتمهيد المبحث  ال

 كلمة تاريخية عن نشأ  العملة 

 يفيي الأرض وسيعيه للكسيب وسيع وانتشيارهمنذ نشأة الإنسان على ظهير الأرض   

نظيام المبادلية  إليىوالحاجات فاهتدى الإنسان القيديم  غيره له كذلك فتنوعت المطالب

النشاط  اتسعولما  ،يمكن على أساسها التعامل ومبادلة السلع التيلأنه لم توجد العملة 

 الإنسيانيوالتطيور  ،لا تفي بحجم التبادلات بين الناس ةأصبحت المقايض الاقتصادي

 . د في ذلكل الوقت والجهيلتسهيل المبادلات وتقل السعي إلىدعاه 

الموجيود الآن  لكن خطوات الإنسان في هذا الشأن لم تصل مباشرة لشكل العملة

تقياس بهيا قييم الأشيياء  ةبلد من البلاد نقودا سيلعي كل جماعة من الناس أو اتخذتبل 

تخييذ كييل مجتمييع االنيياس والجماعييات ف بيياختلافوكييان هييذا النييوع ميين النقييود يختلييف 

 اسييتخدمتلييذلك  ،السييلع بيياقيس علييى أساسييها قيميية سييلعة تلائييم بيئتييه ويقييا إنسيياني

 ،والفراء ،والتبغ والماشية ،الصوف :مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشياء كنقود مثل

 (.447) المسكوكات اختراعالفضة والذهب كنقود قبل  استخدمتثم  ،والعبيد

 هيو العربييولما جاء الإسيلام كيان النقيد السيائر والشيائع اسيتعماله فيي المجتميع 

الدراهم الفضية والدنانير الذهبية وكانا يسيتوردان مين الفيرس واليروم عليى الترتييب 

فالدوليية الفارسييية كانييت عملتهييا الييدراهم والدوليية الرومانييية كانييت عملتهييا الييدنانير 

 التييفقيام بضيرب دراهيم عليى نفيس الهيئية  --الذهبية، ثم جاء عمر بين الخطياب 

لا " وعليى اليبعض الآخير " الحمد لله " ها كان عليها دراهم الفرس ونقش على بعض

ثم معاوية بن أبيى سيفيان ثيم عبيد الله بين  ،كما قام عثمان بضرب دراهم" إله إلا الله 

 (.448) الزبير

                                                           

 . 2م ص  3282. أحمد عبده محمود ط . الموجز في النقود والبنوك د (447)
ور بمجلة كلية كيلاني محمد المهدي بحث منش. تغير قيمة العملة وأثره في الحقوق والالتزامات د( 448)

 . 471م ص 9113الشريعة والقانون بالدقهلية العدد الأول الجزء الأول سنة 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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الرومان ودراهيم  ريندنا كوتر ةمر بضرب السكفأد الملك بن مروان جاء عبثم 

ت بسييمير نسيي: يقييال لييه ميين تيميياء يهودييياضييرب الييدراهم رجييلا  الييذي وكييانالفييرس 

 (.449)والأمصاروعممت في البلاد  ةالدراهم السميري :وقيل لها إليه كذا إذالدراهم 

فييي حييالات  إلاالنقييود ولا تفييرط فيهييا  ىتحييافظ عليي فيية الإسييلاميةثييم ظلييت الخلا

حياد وذليك  مين تضيخم المعيا صيرةتشيهد مثيل ميا تعياني منيه اليدول  لمالاضطراب ف

 ضيطرابات الامنهيا بعيض نعيم قيد عانيت الفضيية،  أو الذهبييةبيالنقود  الخلافةلالتزام 

 . (450) الفلوس والغش فيها لسياسة نتيجة

 : نشأ  الفلوس* 

عبد الملك بن مروان ويدل  الخليفةثم عربت في عهد  ةالفلوس غير عربي نشأت

مكيان  أيالتوحييد وفيي  هادةوش البسملةا هما عثر عليه من فلوس كتب علي ذلكعلي 

 .( 451)ضربت وتاريخ ضربها

الصيغيرة الناس في المعاملات  أمورولقد كان الهدف من ضرب الفلوس تسهيل 

وقيد كانيت . ..الإسلامية  الدولةالنقود في  عرضجزءا يسيرا من  إلاتشكل  والتي لا

طيويلا  لأميراليم ييدم هيذا  نالتيي سيكت فيهيا ولكي المدينةداخل  التداول ةالفلوس محلي

 . (452)قود الناسن أكثرراجت وصارت  حتى

ن عليي محميود بي الأميير وأقيام إلييه الأميرلميا وصيل  برقيوقالظاهر  إمارةوفي 

صييارت  حتييىضييرب الييدراهم فتناقصييت  وأبطييلميين ضييرب الفلييوس  أكثيير اسييتادارا

 . (453)وغلبت الفلوسالأسواق عليه في  ينادىعرضا 

                                                           

نصر فريد .النقود الإسلامية القديمة للمقريزي الشافعي مطبوع مع بحوث ودراسات إسلامية د (449)

 . 913ص 
 . 476كيلاني المهدي ص . السابق د. تغير قيمة العملة   (450)
 . 3229ط دار الهدى سنة  916عطية عبد الحليم صقر ص . د. لنقود دراسات مقارنة في ا (451)

محمد على سميران بحث . التكييف الفقهي للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها الاقتصادية د ( 452

 . 942م ص  9111مارس سنة  19الكويت العدد . منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
 . 941السابق ص . ديمة للمقريزي النقود الإسلامية الق( 453)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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 :الورقية النقود  أ نش* 

طع تعشر حين ليم تسي السابعمن القرن  الثانيظهرت النقود الورقية في النصف 

ر لصعوبة نقلها وسهولة التطوالنقود المعدنية من الذهب والفضة الصمود أمام عجلة 

لة بديلة عنهيا فنشيأت فيي إنجلتيرا مإيجاد ع إلىمما دفع  ،سرقتها وقلة المخزون منها

أصيبحت  التييوإلى الييوم تتيداول العملية الورقيية بجانيب الفليوس (454)لنقود الورقيةا

عملة متداولة ببن الناس لكن الخطوة الأولى نحو الأوراق النقديية جياءت حينميا كيان 

يتسيييلمون النقيييود المعدنيييية مييين ذهيييب وفضييية كيييانوا يسيييلمون الميييودعين  الصييييارفة

ارها ونوعهيا ميع تعهيد باليدفع للميودعين ومقيد الأموالإيصالات يثبتون فيها قيم هذه 

سييعر الفائييدة لهييم وكييان التجييار يقييدمون هييذه ون ن يييدفعوعنييد الطلييب وكييان المودعيي

دار إليى عند حاجتهم للذهب فيسحبون ما يحتاجون من سبائك وييدفعونها  الإيصالات

يتسلمونها  التيثم بدأ التجار يظهرون الإيصالات .. عملات  إلىلتتحول  النقودصك 

وبيذلك حلييت الإيصييالات محييل .. ة غبالصييا يقبلهيا المتعيياملون معهييم ثقية بالتجييار وو

العمييلات الذهبييية ثييم تبييع ذلييك خطييوة أخييرى وهييى إلغيياء فكييرة التظهييير وأصييبحت 

نه أ الصيارفةالإيصالات تدفع مقابلها من الذهب لحاملها دون حاجة للتظهير ثم وجد 

 ، شكل وحدات من فئات نقدية محددة من الأيسر لهم تجزئة الإيصالات وجعلها على

 . (455)الصورة الأولى لأوراق البنكنوت هيوكانت هذه 

أن استقر الوضع على ذليك  إلى الصيارفةثم بعد ذلك بدأت الحكومات تقوم مقام 

 .ا بقفي مطلع القرن السابع عشر كما ذكرنا سا

ييية ثمنييا لكيين الجديييد أن الحكومييات والييدول أرادت أن تجعييل هييذه الأوراق النقد

ثيم  ،دييونهم اقتضاءقانونيا حيث ألزمت بعض الدول الدائنين بقبول هذه الأوراق في 

 ثم بدأت تمنح القروض من  ذهبيلها غطاء  التيبدأت البنوك تقرض من الودائع 

                                                           

سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة . عبد الهادي النجار ط . الإسلام والاقتصاد د( 454)

 .وما بعدها  311راجع ص  3281والفنون والآداب بالكويت سنة 
 .وما بعدها  141السابق ص . أحمد عبده محمود . د. الموجز في النقود والبنوك ( 455)

  لتزامأثر تغير قيمة العملة على أداء الا
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السيريع ولميا  ودافعهيا فيي ذليك الكسيب حقيقييأوراق نقدية ليس لها غطاء أو وجيود 

المرتبط بالدولة الأقدر  المركزيعجزت بعض البنوك عن سداد ما لديها تدخل البنك 

ثيييم عنيييد المشيييكلات .. عليييى ضيييبط التعاميييل بيييالأوراق النقديييية وأقيييدر عليييى الوفييياء 

وقيد  ذهبييوالحروب تقوم اليدول بطبيع كمييات كبييرة مين النقيود دون وجيود غطياء 

أكثير بكثيير  الاسيميةالمعدن بحيث تكون قيمته إنقاص جودة  إلىعمدت بعض الدول 

 . (456)من قيمته الحقيقية من ذهب وفضة 

ورق لييس ليه  إليىوهكذا تطورت الأوراق النقدية من عملة تساوى قيمتهيا ذهبيا 

غطاء بحيث أصبحت الأوراق النقدية عملية قائمية بيذاتها لا صيلة لهيا بغطياء اليذهب 

ميا بدأت بقبيول أوراق عرفيية قانونيية دون محليا وعال الاقتصاديةوغالب المشكلات 

المعاصير ميين  الاقتصياديعيانى منهييا  التييأن يكيون لهيا قيمية حقيقييية وأن المشيكلات 

 الاقتصيادهيذه القضيية وسييظل  إلىفي الجملة  هالتضخم والكساد وغيرها إنما مرجع

قيمية  يعانى من الأزمات تتلوهيا الأزميات ميا داميت الأوراق النقديية لا تمثيل العالمي

 (.457)الاسميةحقيقية تماثل أو تقارب قيمتها 

والأوراق النقديية " اليذهب والفضية " وبذلك نيرى أنيه لا يوجيد رابيط بيين النقيد 

إن هذا الغطاء : بقيمتها أو قريب منها حتى نقول  ذهبيوجود غطاء  انتفىالآن حيث 

 . الذهبي للأوراق النقدية لها نصيب أو قيمة من الغطاء الاسميةيجعل القيمة 

سنبحثها في هذا المبحث وهقى  التيومن خلال هذا التمهيد نضع أساسا للنقاط 

  -: كالتالي

 مفلوسيا أ مأ ةفضي مذهبيا أ تكانيأسيواء  - للنقيود الفقهييالتكييف : المطلب الأول

 .  أوراقا نقدية

                                                           

عجيل جاسم النشمي ، بحث منشور بمجلة الشريعة . العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي د( 456)

 وما بعدها 966م ص  3288الكويت العدد الحادي عشر أغسطس . والدراسات الإسلامية
 . 971العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي السابق ( 457)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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هيل يسيدد  الحالية والالتزامياتفياء بيالحقوق أثار التيأخير فيي الو :المطلب الثاني

 بمثله أو بقيمته ؟ 

 . آثار تغير قيمة النقد على السياسة النقدية  :المطلب الثالث 

 الأولالمبحث 

 الحالة على قيمة العملة  والالتزاماتالحقوق  أداءالآثار الناتجة عن تأخر 

 للنقود الفقهيالتكييف :  المطلب الأول

خلق الدراهم والدنانير  --من نعم الله : الفضة أصل القيم الذهب و: أولا *  

عيانهميا لكين يضيطر الخليق إليهميا مين أام الدنيا وهما حجران لا منفعة فيي ووبهما ق

أعيان كثييرة فيي مطعميه وملبسيه وسيائر حاجاتيه وقيد  إلىن كل إنسان يحتاج إحيث 

ران ميثلا وهيو محتياج عنه كمن يملك الزعفي يويملك ما يستغن إليهيعجز عما يحتاج 

ولا  ،زعفيران  إليىعنيه ويحتياج  يجمل يركبه ومين يمليك الجميل وربميا يسيتغن إلى

فافتقرت .. مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثل وزنه أو صورته 

متوسط يحكيم بينهميا حكيم عيدل فيعيرف مين كيل  إلىهذه الأعيان المتنافرة المتباعدة 

 المسياويحتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعيد ذليك واحد رتبته ومنزلته 

الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال  اللهفخلق  المساوي،من غير 

هييذا الجمييل يسيياوى مائيية دينييار وهييذا القييدر ميين  :حتييى تقييدر الأمييوال بهمييا فيقييال

واحييد إذن  بشيييءمتسيياويان  نهميياإفهمييا ميين حيييث  ،الزعفييران يسيياوى مائيية دينييار

وإنمييا أمكيين التعييديل بالنقييدين إذ لا غييرض فييي أعيانهمييا ولييو كييان فييي  ،متسيياويان

قتضييى خصييوص ذلييك الغييرض فييي حييق صيياحب الغييرض اأعيانهمييا غييرض ربمييا 

فيإذن خلقهميا الله  ،ترجيحا ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فيلا ينيتظم الأمير

صيل توولحكمة أخرى وهيى ال ،ل بالعدلويكونا حاكمين بين الأموا الأيديلتتداولهما 

 أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما عزيزان في  نهماسائر الأشياء لأ إلىبهما 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام



321 

مام هذا ما ذكره الإ - شيءسائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنما ملك كل  إلى

 (.458)– الله هرحم - الغزاليأبو حامد 

واليثمن هيو  ،إن اليدراهم واليدنانير أثميان المبيعيات -:(رحمه الله)وقال ابن القيم 

يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا  الذيالمعيار 

إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبير بيه المبيعيات  ،ينخفض

ثمن يعتبرون به المبيعات حاجية ضيرورية عامية  إلىالناس  وحاجة ع،بل الجميع سل

وذلك لا يمكين إلا بسيعر تعيرف بيه القيمية وذليك لا يكيون إلا بيثمن تقيوم بيه الأشيياء 

ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصيير سيلعة يرتفيع ويينخفض فتفسيد 

 .املاتهممعاملات الناس ويقوم الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد مع

النيياس الفلييوس سييلعة تعييد للييربح فعييم الضييرر  اتخييذوالضييرر اللاحييق بهييم حييين 

واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم ثمنا ت ولو جعلوحصل الظلم 

رأييت اليدراهم : وقيال أبيو عبييد القاسيم بين سيلام(459)سبغيرهيا لصيلح أمير النيا هي

 . (460)لها شياء ثمناوالدنانير ثمنا للأشياء ولا تكون الأ

في أن الذهب والفضة أصل الأثمان ولا يصح أن يكونا  جليفكلام أئمتنا واضح 

 .أو أحدهما سلعة لأنهما أساس تقييم السلع 

 . للفلوس  الفقهيالتكييف : ثانيا * 

هيو فليس : الخليو والتجيرد فيقيال : ومعنياه  ،الفلوس جمع فليس -:معنى الفلوس 

صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والمعنى صار مفلسا : من الخير، وأفلس الرجل 

 . (461)لم يبق له مال  أي

                                                           

 . ر الفكر العربي دون تاريخ دا. ط  4/86للإمام الغزالي . إحياء علوم الدين ( 458)
 . 3221دار الحديث أولى سنة . ط  314/ 9إعلام الموقعين للإمام ابن القيم   (459)
 3282ط دار الكتب العلمية بيروت سنة  139الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام ص ( 460)
 . 9/796ربية المعجم الوسيط مجمع اللغة الع. وما بعدها  6/361راجع لسان العرب السابق  ( 461) 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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كيل ميا يتخيذه النياس ثمنيا مين سيائر المعيادن عيدا  -:وتعريف الفقهاء لها بأنهقا 

مييا ضييرب ميين : وميين الفقهيياء المعاصييرين ميين عرفهييا بأنهييا ، (462)والفضييةالييذهب 

 باصييطلاحمعيادن غيير الييذهب والفضية سيكة وصييار نقيدا فيي التعامييل عرفيا وثمنيا ال

  (463)الناس

إنهيا عبيارة عين قطيع : فقيد قيال اليبعض  ؛والاقتصادأما تعريفها عند أهل المال 

ميين وحييدة النقييد الأساسييية وتسييتمد  أجييزاءوتصييدر فييي  القيمييةنقدييية صييغيرة بسيييطة 

النقيد الكبييرة فيي تسيهيل عملييات التبيادل من وظيفتهيا إذ تقيوم بمسياعدة فئيات  اسمها

  (.464)الصغيرة

ع متفيق يإذ الجم واقتصاداأنها تتحد لغة وفقها  :والواضح من التعريفات السابقة

الهدف منها  أنقليل بالنسبة للعملة الأصلية والجميع متفق على  شيءالفلوس  أنعلى 

ب والفضية وأن العيرف الصغيرة وأنها تتخذ من غير الذه الأمورتسهيل التعامل في 

 .  اصطلاحاالسائد في التعامل بها جعلها نقودا 

مين أقيوال فقهائنيا أن الهيدف منهيا التيسيير عليى  اتضيحفقيد  -:أما عن وظيفتها 

يسمونها وبحق النقيود المسياعدة  الاقتصاديينالناس في المعاملات الصغيرة حتى إن 

: "  سييلام ابيين تيميييه أنييه يضييرب هييذه الفلييوس كمييا ذكيير شيييخ الإ أنمييام وواجييب الإ

فلوسييا تكييون بقيميية العييدل فييي  –لرعيتييه  أي –يضييرب لهييم  أن للسييلطان  ينبغييي

نحاسيا  ين يشيترأمعاملاتهم من غير ظلم ولا يتجير ذو سيلطان فيي الفليوس أصيلا بي

المعاصرون هذه النقطة وأهميتها فذكروا  الاقتصاديونبل لاحظ ،   (465")فيتجر به 

ومية قيمية المعيدن فيي العملية المسياعدة عميدا أقيل مين قيمتهيا الحك ينه عيادة ميا تبقيأ

 من ه صهرها من أجل الحصول على ما تحتوي حربمحتى لا يصبح من ال الاسمية

                                                           

 ط دار الكتب العلمية بيروت 916/ 1ني ع في ترتيب الشرائع للكاسائبدائع الصنا  (462)
 . 991،  932نزيه حماد ص . معجم الاصطلاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د ( 463)
 . 11أحمد عبده ص . الموجز في النقود والبنوك د (464)
 462 / 92مجموعة الفتاوى لابن تيمية الحرانى  (465)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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مين صيك العميلات  –المعاصير  الاقتصادفي  –الحكومة أرباحا طائلة  يمعدن وتجن

اوى الفييرق بييين قيميية المعييدن فييي السييوق وقيميية العمييلات المسيياعدة وهييذا الييربح يسيي

 . (466)المصنوعة منها وتسمى هذه الأرباح برسم صك العملة 

 . في مقياس ثمن الأشياء  والفضةهل تعتبر الفلوس كالذهب * 

  -:تحرير محل النزاع 

الذهب والفضة أساس تقييم الأشياء وأثمانها  أنلم يختلف الفقهاء فيما بينهم على 

بالنسييبة للفلييوس إذا راجييت  الأميير اختلييف الاتفيياقنهييا وضييعت لييذلك لكيين مييع هييذا لأ

الفقهياء عليى  اتفاقوسبب ؟ ، لا  أوهل تعتبر كالذهب والفضة ؛ بين الناس وانتشرت

في الفلوس  اختلافهموسبب  ا،نهما أثمان بوضع الشارع الحكيم لهمأالذهب والفضة و

النياس عليى ذليك وتيداولهم فيميا  باصيطلاح أنها ليست أثمانيا بالوضيع والخلقية ولكين

 .بينهم إياه 

 : اتجاهين إلىالفقهاء فيما بينهم في شأن ثمنية الفلوس  اختلفوقد 

 . الفلوس أثمان يجرى فيها الربا بنوعيه  أنيرى : الأول الاتجاه 

وقيد ورد هيذا عين ، لليذهب والفضية التييوظيفة الثمنية  اتخذتومعنى ذلك أنها 

عين محميد بين  يسيانافقيد نقيل الك ،حميدأوالمالكية وروايية عنيد الإميام بعض الحنفية 

الفلييوس أثمييان فييلا يجييوز بيعهييا بجنسييها متفاضييلا  أنالحسيين صيياحب أبييى حنيفيية 

كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بيالفلوس فكانيت  الأعيانومالية  ،كالدراهم والدنانير

ا أثمانيا ا لا يجيوز لأنهميا إذا كانيوهيذأثمانا فكيان بييع الفليس بالفلسيين بغيير أعيانهميا 

وهيذا  ةالآخر فضل مال لا يقابله عوض في عقد المعاوض يفالواحد يقابل الواحد فبق

 . (467)الرباتفسير

                                                           

 وما بعدها 11السابق ص . الموجز في النقود والبنوك (466)
 1/381بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (467)
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بين الهميام فيي شيرح فيتح القيديرعلى عيدم جيواز بيعهيا بجنسيها ميع اوكذلك نقل 

إن مشايخ ما  : "غير الذهب والفضة فقال من المتخذةمغشوشة عملتهم ال التفاضل في

بيعهيا بجنسيها متفاضيلا فيي  أيوا بجواز ذلك توراء النهر من بخارى وسمرقند لم يف

الغش فيها أكثر من الفضة لأنها أعز الأموال  أنمع (469) ةوالغطارف ،(468)ي العدال

 .(470")ح في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصري

منقول عن المالكية أيضا لكنهم يرون فيه الكراهة لا الحرمة ويرجع  الرأيوهذا 

ر شبه من بعض الوجيوه والدنانيالشبه بين الفلوس والدراهم  أنسبب ذلك عندهم هو 

لا يصيلح الفليوس بيالفلوس  : "-الله هرحمي -وليس مين كيل الوجيوه وليذلك قيال ماليك 

أجل ولا بأس بها عددا  إلىكيلا مثلا بمثل يدا بيدا ولا جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا 

أجيل والفليوس هاهنيا فيي العيدد  إليىفلسا بفليس ولا يصيلح فلسيان بفليس ييدا بييدا ولا 

 ." بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق 

 :وز هذا عند ماليك ؟  قيالـفلسا بفلسين أيج اشتريتأرأيت إن  :بن القاسماوسئل 

 (.471)ين وز فلسا بفلسـلا يج

ونقل عن الحنابلة أيضا في رواية عندهم حيث يرى ابين تيميية أن حكيم الفليوس 

هو حكم الدراهم والدنانير فقد سئل عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسا 

يوفوا فلوسا إلا برضا البائع وإذا أوفوا فلوسا فليس لهم أن يوفيوا  أنفأجاب ليس لهم 

إنيا نبييع باليذهب : عمر لما قال ليه ن  بعبدا لله -- النبير إلا بالسعر الواقع كما أم

س بييه بسييعر يومييه إذا ألا بيي: الييذهب فقييال  يالييورق ونبيييع بييالورق ونقتضيي يونقتضيي

 .(472)شيفترقتما وليس بينكما ا

                                                           

راجع رسالة ابن  -الدراهم المنسوبة للعدل وكأنه اسم ملك ينسب إليه دراهم فيها غش : العدالى ( 468)
 .ين مع مجموعة رسائل ابن عابد 13ود على مسائل النقود ص قعابدين تنبيه الر

شرح فتح . دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد : الغطارفة ( 469)
 . 1/987القدير 

 . 1/987شرح فتح القدير لابن الهمام ( 470)
 . 7/737المدونة للإمام مالك بن أنس ( 471)
 73/222مجموعة فتاوى ا بن تيمية ( 472)
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ولا السيكين  ، ينلا يباع الفليس بالفلسي: " حمد قوله أعن الإمام  يونقل في المغن

  ( .473)"أصله الوزن  ، نينيبالسك

 . يرى أن الفلوس ليس لها صفة الثمنية  : الثاني الاتجاه

ويترتب على ذلك عدم إلحاقها بالذهب والفضة ويجوز بيعها نسيئة ويجوز بيعها 

 . عند الحنفية ورواية عند الحنابلةوقول  للشافعيةبجنسها متفاضلا وهذا القول 

اليذهب والفضية  أيأن النقيد : "  النيوويفي شرحه على منهاج  يمحلفقد ذكر ال

مضروبا كان أو غير مضروب بالنقد فطعام بطعام فإذا بيع بجنسيه كيذهب بيذهب أو 

المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق إن بيع بغير جنسه كذهب  اشترط ةبفض ةفض

لا ربييا فييي الفلييوس الحلييول والتقييابض قبييل التفييرق و واشييترطجيياز التفاضييل  ةبفضيي

  . (474)لى أجل إفي الأصح فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا و ةالرائج

أن علية الربيا  فيي اليذهب والفضية كونهميا : وجاء في المجميوع شيرح المهيذب 

 ،ه علة قاصيرة عليهميا لا تتعيداهما إذ لا توجيد فيي غيرهميا، وهذثمان غالباجنس الأ

  (.475)فلا تعد من الأثمانفيها الربا  وإذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم

يحل بيع :" عابدين  ابنوهناك من الحنفية من وافق الشافعية فيما قالوا حيث قال 

  (.476) " لأنهما غير أثمان خلقة فهما كالعروض: فلس بفلسين أو أكثر

يجوز بييع فليس بفلسيين عيددا :" نه أ يوهو رواية عند الحنابلة حيث ذكر البهوت

  .  (477")نها ليست بمكيل ولا موزون ولو نافقة لأ

                                                           

 بعدهاوما  398/ 4المغنى والشرح الكبير ( 473)
 ط عيسى الحلبي 1/13،  371/ 9شرح جلال الدين المحلى على المنهاج   (474)
 م 3279ط دار العلوم للطباعة بالقاهرة سنة  2/126المجموع شرح المهذب  (475)
 . 7/118ر المختار تار على الدححاشية رد الم  (476)
 1/141كشاف القناع عن متن الإقناع  (477)
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 :الترجيح 

مطليق الثمنيية  هييالذهب والفضية  ةبعد عرض آراء الفريقين وبناء على أن عل

وقد علمنا قبل ذلك أن الذهب والفضة أصل الأثمان والعلية فيهميا الثمنيية وهيذه العلية 

 لفضة فهل يمكن تعدية الحكم لها ؟ وجدت في غير الذهب وا إن

ا وإذا نظرنيا يقع فيهيا الربيا عيد ً  التيقد نص على الأجناس  -- النبي إن :أقول

النياس عليى ذليك فيلا  باصيطلاحلفلوس الرائجة فإنها لا تأخذ صفة الثمنية بذاتها بل ل

الفلييوس ويترتييب عليهييا تييرجيح قييول  إلييىيصييلح أن تكييون العليية متعدييية ميين النقييود 

 .  -والله أعلم   - ة الفلوس للثمنيةصلاحيية ومن معهم في عدم عشافال

 الثانيلمطلب ا

فهل يكون  ؛تغيرت قيمة الفلوس في دين حل وتأخر المدين في الوفاء إذا

يوم  أوبقيمته ؟ وهل القيمة يوم الاستحقاق  أوالسداد  بمثل المأخوذ من الفلوس 

 ؟ الأداء

 :اتجاهين هما إلىه المسألة اختلفت وجهة نظر الفقهاء في هذ

 أبيىييرى اليرد بالمثيل وهيذا هيو قيول جمهيور الفقهياء فهيو قيول :  الأولالاتجاه 

 . الحنابلةوقول عند  والشافعية المالكيةعند  والمشهور حنيفة

ليم تكسيد ولكين  إذاالفليوس  أنجمعيوا عليى أو"  -:قال ابين عابيدين الحنفية؛عند ف

ليم "  :الحسين أبيووقيال ، " ميا قيبض مين العيدد رخصيت فعلييه مثيل  أوغلت قيمتهيا 

  (.478" )عليه مثلها  أندت ـكس إذافي قرض الفلوس  حنيفـة أبىعن  الروايةتختلف 

رض عند أبى حنيفية أن كسياد الفليوس يبطيل كونهيا ثمنيا وحيين يبطيل ثمنهيا ففال

ء تصبح سلعة من السلع فالواجب فيها رد المثل للمقرض وأما إذا تغيرت قيمتهيا غيلا

أيضا رد المثل لأنها حينئيذ تكيون عنيده مين بياب العاريية  هورخصا فإن الواجب عند

 . والعارية ترد بالمثل وليس  بالقيمة 

                                                           

 .وما بعدها 7/317ط دار التراث بيروت، شرح فتح القدير 9/61مجموعة رسائل ابن عابدين ( 478)
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عنييدهم فالواجييب فيييه المثييل حيييث جيياء فييي الشييرح  المشييهورفييي المالكييية  ميياوأ

إن ليم يتغيير فيي  هه قيدرا وصيفة أو عينيورد المقترض عليى المقيرض مثلي: " الكبير

رد  أي ،وجاز أفضل ،فإن تغير تعين رد مثله ،ذاته عنده ولا يضر بغير تغير السوق

صفة لأنه من حسن القضاء إذا كان بيلا شيرط وإلا منيع الأفضيل  اقترضهأفضل بما 

   (.479") والعادة كالشرط ويتعين رد مثله

انير أو دراهيم أو فليوس ترتبيت وإن بطليت معاملية مين دني" : وفي موضيع آخير

 أيلشخص على غيره من قرض أو بيع وتغيير التعاميل بهيا بزييادة أو نقيص فالمثيل 

" فيي بليد المعاملية  موجيودةفالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت 

(480.) 

أرأييت  :عبد الرحمن بن القاسم قال ليه خينون بن عبد السلام التنوحوقد سأل س

تييرد : قيال مالييك ي؟أرد علييى صيياحب اليذيت فلوسييا ففسيدت الفلييوس فمييا ستقرضياإن 

 . ستقرضت منه وإن كانت قد فسدت ا تيعليه مثل الفلوس ال

 التييوالبيع في الفلوس إذا فسيدت فلييس ليه إلا الفليوس " وقال مالك في القرض 

 .(481) "كانت ذلك اليوم وإن كانت فاسدة 

وليو أقرضيه نقيدا :"  يث قيال النيووومذهب الشافعية أيضا يوجب رد المثيل حيي

 .   (482)"أقرضه  الذيفأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد 

ويجيب عليى المسيتقرض رد المثيل فيميا ليه مثيل  : "وقال أبو إسيحاق الشييرازى

 (. 483)" لأن مقتضى القرض رد المثل 

رر أن منهيا القيرض وقيد تقي بيأمورتترتب الفلوس فيي الذمية " :  يوقال السيوط

 منه رطل فلوس فالواجب رد  اقترضالقرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقا فإذا 

                                                           

 . 9/316الشرح الكبير للدردير على متن خليل ( 479)
 . 3286ط دار المعارف  1/62الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك ( 480)
 . 1/444المدونة ( 481)
 . 4/17روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ( 482)
 . 39/381.الشيرازي  قلمجموع لأبى إسحاالمهذب مع ا( 483)
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رطل من ذلك الجنس سواء زادت قيمته أم نقصت ولو أقرضيه نقيدا فأبطيل السيلطان 

هيذا ميع  فإذا كان -- الشافعيأقرضه نص عليه  الذيالمعاملة به فليس له إلا النقد 

  إبطاله فمع نقص قيمته من باب أولى

ومن سيلف فلوسيا أو دراهيم أو بياع بهيا ثيم  : "في ذلك انص -- الشافعيوقال 

 (484. ")ـاأسلف أو باع به التيه ـه أو دراهمـأبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوس

الفلييوس إن لييم يحرمهييا  أنحيييث قييرروا  الاتجيياهوقييد سييار الحنابليية فييي نفييس 

 (.485)طان وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدتالسل

 ،تعامل بها عددا فاستقرض عيددا رد عيددايوإن كانت دراهم  : "ةقدام ابنوقال 

 ي عيييابييين سييييرين والأوز وا وهيييذا قيييول الحسييين ،سيييتقرض وزنيييا رد وزنيييااوإن 

وفاه  لأنهستقرض أيوب من حماد بن زيد دراهم بمكة عددا وأعطاه بالبصرة عددا او

كانوا يتعاملون بيه وزنيا فيرد وزنيا  لو به ماشما يتعامل به الناس فأفيقترض امثل ما 

أجميع كيل  :المنذر ابنعلم فيه خلافا ، قال نويجب رد المثل في المكيل والموزون لا 

يسيلف رد علييه  أنمين أسيلف سيلفا مميا يجيوز  أنمن نحفظ عنه من أهل العلم على 

ن المكيل والموزون يضمن في الغصيب سلف أخذ ذلك ولأللمن إن ذلك جائز وإمثله 

 (.486")والإتلاف بمثله فكذا هنا 

فإنه لا يجيب فييه إلا رد المثيل بيلا زييادة "  :تيمية ذلك في القرض  ابنوقد قال 

"(487.) 

يوسف ومحمد بين الحسين  لأبىوهذا القول  .  يرى الرد بالقيمة:  الثانيالاتجاه 

 .  الأخيرعلى تفصيل في  المالكيةد عن يورأ الحنابلةوهو قول لبعض  الحنفيةمن 

                                                           

م ط ثانية ،الأم للإمام  3271دار الكتب العلمية بيروت .ط 3/27الحاوي للفتاوى للسيوطي ( 484)

 . 1/98الشافعي 
 . 9/131كشاف القناع عن متن الإقناع ( 485)
 . 4/119المغنى لابن قدامه   (486)
  ة التوفيقية دون تاريخالمكتب. ط  116/ 92مجموعة الفتاوى لابن تيمية ( 487)
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عليه قيمتها من الذهب ييوم : يوسف أبوقال " : فقد ذكر في شرح فتح القدير قال

وقييت نفاقهييا  آخييـرعليييه قيمتهييا فييي :  وقييال محمييد ، القييرض فييي الفلييوس والييدراهم

("488)) . 

" : وى فيي الميذهب هيو هيذا القيول حييث قيال قيول الفتي أنوقد ذكر ابن عابدين 

المعيول (489)يوسف فقد جعلوا الفتيوى علييه فيي كثيير مين المعتبيرات  أبيقول  وأما

العقيد قيد صيح  إن"  -:فتح القدير علة اعتماد رد القيمة فقيال  حعليه وقد دلل في شر

فيانقطع  اشيترى بالرطيب إذانيه لا يوجيب الفسياد  كميا أنه تعذر التسليم بالكساد وأ إلا

مضيمون بيه  لأنيهيوسيف وقيت البييع  أبييالعقد وجب القيمة لكن عنيد  يبق وإذاانه أو

 (.490")القيمة  إلىان الانتقال أو لأنهوعند محمد يوم الانقطاع 

  المعاملييةحييرم السييلطان  إنالقيميية  إلييىيييرى المصييير  الحنابلييةوابيين مفلييح ميين 

 أصيييبححيييريم السيييلطان لهيييا ن تلأالقيمييية  إليييىبيييالفلوس فيييلا يلزميييه قبولهيييا ويصيييير 

 (.491)كالعيب

في حاشييته عليى مشيهور ميذهب المالكيية القائيل بوجيوب رد  يوقد علق الرهون

يفييد ذليك بميا إذا ليم يكثير جيدا حتيى  أن وينبغيي: قليت : المثل عند تغير السيعر قيال 

علييل بهييا  التييييصييير القييابض لهييا كالقييابض لمييا لا كبييير لمنفعيية فيييه لوجييود العليية 

يث إن الدائن قد دفع شيئا منتفعا به لأخذ منتفع به فلا يظليم بإعطائيه ميالا المخالف ح

 . (492)ينفع

  -:الترجيح 

عنييد وجييوده دون  المثليييبنييى أصييحاب القييول الأول رأيهييم علييى وجييوب سييداد 

 من الوقوع في المعاملات الربوية  احتياطأو غلائه وهذا فيه  هالنظر لرخص

                                                           

 . 7/348شرح فتح القدير ( 488)
 . 9/69مجموعة رسائل ابن عابدين ( 489)
 314/ 7شرح فتح القدير ( 490)
 المكتب الإسلامي دمشق. ط  917/ 4المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ( 491)
 3278دار الفكر بيروت . ط .  1/338الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ( 492)
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وصف منضيبط  لأنهالمحرمة، كما أن رد المثل مع الرخص أو الغلاء لا يعتبر عيبا 

 . والقول بغيره سيمنع القرض الحسن 

هيو العيدل بيالمقرض  واعتبارهياالقيمية  أنإليى  الثيانيبينما نظر أصحاب القول 

و هي الأول اليرأيبخلاف دفع المثل لكين  هوالمقترض في حال غلاء السعر أو رخص

 .الأولى بالقبول لأن المثل موجود وله ضابط معروف وبعيد عن شبهة الربا 

ولكيين ينبغييي أن تكييون المثلييية هنييا هييي مثلييية النقييد الشييرعي أي المقيييس بسييعر 

 .الذهب وبذلك يتفق الرأيان لأن القيمة تعنى المثلية في النقد الشرعي

 ؟ تعتبر كالفلوس أوالنقدية هل تعتبر كالنقدين  الأوراق* 

عبييارة عيين سييندات علييى مصييدرها بقيمتهييا ميين  هييي :النقديققة  الأوراقماهيققة 

كما  الأصليةالفضية تخول لحاملها التعامل بها نيابة عن العملات  أوالعملات الذهبية 

 (.493)بأصلها عند اللزوم المطالبةيخول له في نفس الوقت 

 الورقييةا النقيود ثيم بعيد ذليك حيل محلهي ةالنقود كانت ذهبي أنوقد رأينا قبل ذلك 

الحيروب  الكبيرى  أعقيابالتيي حليت بالعيالم  الاقتصيادية الأزماتومع  ذهبيبغطاء 

وهنييا  الأوراقلهييذه  الحكييوميالضييمان  إلييى الييذهبيبييدأت الييدول تتخلييى عيين الغطيياء 

بيين النياس وقيد  المتداولية النقديية والأوراقللنقيود  الذهبيية القيمةبين  الصلةانقطعت 

 اليذهبيالورقيية بميا يسياوى قيمتهيا مين الغطياء  النقيودسيير إلحياق كان من السهل الي

تكيون كيالفلوس  والصلة بينهما هل تكيف الأوراق النقديية كالنقيدين أ انفكتولكن لما 

 في القيمة والحكم ؟ 

 هل يؤدى القرض في الأوراق النقدية بمثله أو بقيمته ؟  -:وبمعنى آخر 

ن هيذه المسيالة خلافيية بيين الفقهياء قيديما أ :وقبل الإجابة عن هذا السقؤال نققرر

 " الفلوس " الخلاف بين الفقهاء في القديم كان بالنسبة للعملة المساعدة ا وحديثا وهذ
                                                           

عجيل جاسم النشمي بحث منشور بمجلة الشريعة . العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي د: راجع ( 493)

 .   136، 112ص  3288الكويت العدد الحادى عشر أغسطس سنة . والدراسات الإسلامية 
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لا ؟ ولما ظهرت الأوراق النقديية نظير إليهيا النياس تبعيا  وأ والفضةهل تشبه الذهب 

ظر لها على أنها سند من سندات الدين وآخرون نظيروا لهيا عليى للأشبه بها ففريق ن

 .أنها شبيهة الفلوس أو شبيهة الذهب والفضة أو شبيهة عروض التجارة 

  -: يوقد وجدنا وجهة نظر الفقهاء متباينة كالآت

 .الأوراق النقدية سندات دين  - 0

نقيدا فيي  وجهة نظرهم على أن هذه الأوراق ليسيت الرأيوقد بنى أصحاب هذا 

مين البنيوك أو الدولية  ةوإنما تستحق عند دفعها بقيمتها مالا لأنها مضمون، حد ذاتها 

 (.494)قيمتها من الذهب فتشبه هنا الحوالة  يبما يساو

 .الأوراق النقدية شبيهة الفلوس  - 2 

هذا الفرييق  اتفاقأن النقود الورقية شبيهة الفلوس ومع  الرأييرى أصحاب هذا 

في قياس الفلوس على عروض التجارة  اختلفوان النقود والفلوس إلا أنهم في الشبه بي

أنها لم تكن أثمانا خلقة  باعتبارليست أثمانا أو قياسها على الذهب والفضة  باعتبارها

 . (495)الناس على جعلها أثمانا تقوم بدور الذهب والفضة  اصطلحكالذهب ولكن 

كيان يمكين قبوليه فيي  الأول اليرأين إ :يمكين القيول السابقينوبعد سوق الرأيين 

مقابيل ميا يأخذونيه مين العملية  الصييارفةالسابق وقيت أن كانيت السيندات تعطيى مين 

الدوليية بإصييدار النقييد مييع وجييود  إلييىالذهبييية والفضييية وكييان يمكيين قبييول هييذا الأميير 

وجهية خصوصيا أن  اليرأيالرابط بينهميا ليم يعيد لهيذا  انحلولكن لما  الذهبيغطائه 

 ةثقية فيي التعاميل بهيا لأنهيا لا تتعيدى الأوراق المرقومي يوراق بذاتها لا تعطهذه الأ

تسيتمدها مين  التيالمنقوشة وهذه لا تعطيها صفة الثمنية ولا تعطيها مضمون قيمتها 

 .( 496)اأعطتها الدولة إياه التيصفة الإلزام القانونية 

                                                           
عجيل جاسم النشمي بحث منشور بمجلة الشريعة . العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي د: راجع ( 494)

 .   136، 112ص  3288الكويت العدد الحادي عشر أغسطس سنة . سات الإسلامية والدرا
  ، 199ص . المرجع السابق ( 495)

  11السابق ص . أحمد عبده . الموجز في النقود والبنوك د (426)
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 –كميا رأينيا سيابقا  –القائيل بقياسيها عليى الفليوس لكين  أيإلا الرولم يعد أمامنا 

 ،فإن أصحاب هذا القول مختلفون في توجيهه فالبعض يرى أنه بالسلع التجارية أشبه

 : كالتاليوالبعض الآخر يرى أنه بالذهب والفضة أشبه وهذه وجهتهم 

 . من يرى أن النقود الورقية أشبه بالسلع التجارية * 

أن النقييود الورقييية أشييبه  والمعاصييرين إلييىدثين حييميين الفقهيياء الم ذهييب فريييق

إذا بيع جنس بآخر كالذهب والفضية أو  -:بالفلوس والفلوس سلعة تجارية حيث قالوا 

العكس صح البيع مع التفاوت في الوزن والقيمة بشرط الحلول والتقابض في مجليس 

ن قرشا مين وته مائة وعشرقيم الذيالجنيه الذهب  ييشتر أنالعقد وعلى ذلك يجوز 

الأجنيياس  اختلفييتفييإذا " : الفضيية بمائيية قييرش فقييط أو بأقييل ميين ذلييك أو أزيييد لحييديث

فيي مجليس العقيد ثيم يسيتطرد هيذا  ضيةبمقا: أي" فبيعوا كييف شيئتم إذا كيان ييدا بييد 

والفلييوس وهييى "  :فييي بيييان وجهيية نظييره بييأن الفلييوس مخالفيية للنقييدين فيقييول الييرأي

أخيييرى غيييير اليييذهب والفضييية كالنيكيييل والبرونيييز والنحييياس  مييين معيييادن الميييأخوذة

والألومنيييوم مثييل القييروش المصييرية والفلسييات اليمنييية وغيرهييا ميين عمييلات الييبلاد 

الأخرى فإنيه لا ربيا فيي التعاميل بهيا عنيد الجمهيور مين الفقهياء ولا يشيترط فيهيا ميا 

ن يمية واليوزن لأالق اختلفتوإن .. يشترط في الذهب والفضة أو النقود المتخذة منها 

ذلك من عروض التجارة ولأن لكل مين المتعاقيدين غرضيا معينيا ومصيلحة فيي هيذا 

لم يشملها لا نصا ولا قياسا لأن الوزن ليس مقياسا في ذلك  التشريعيالتبادل والنص 

والعد ليس علة على المعتمد في بيع الربوييات كميا  والقيمةأصلا بل المعتبر هو العد 

ولهذا كانت القيمة .. زمن  إلىتغير من زمن ت لأنهاليست علة  تفاقباالقيمة أيضا  أن

البييع  اللهوأحيل  - :- هالعلة في إباحة الربح والتفياوت فييه فيي البييع مين قولي هي

  (497.)وحرم الربا 

                                                           

. راجع بحوث ودراسات إسلامية في العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسة النقدية د( 497)

 .  11،  19السابق ص . اصل نصر فريد و
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ن عييروض بييالفلوس فييي كونهييا عرضييا ميي النقديييةالأوراق  الييرأيثييم ألحييق هييذا 

مين حييث إن الأوراق النقديية ليسيت مين  أيوإذا كان الأمير كيذلك : "  هالتجارة بقول

 التييثبتت فيها علة الربا لا بالنص ولا بالقياس فتكون في حكم الفليوس  التيالأشياء 

لا يثبت فيها الربا لأنها حينئذ تكون في حكيم عيروض التجيارة بيل ذليك واضيح فيهيا 

الفلوس من عروض  اعتبارالمالكية نصوا على  أنأن بينا  أكثر من الفلوس وقد سبق

يجييوز  لأنييهعييروض التجييارة لا ربييا فيهييا  أنالتجييارة ولا خييلاف بييين الفقهيياء فييي 

 (.498)مع التأخير  أوالتفاضل سواء كان ذلك في الحال 

 . والديون  للالتزاماتما يترتب على هذا القول من نتائج بالنسبة 

ة عليييه بالنسييبة ييينتيجتييه المبن اسييتخلاصفلابييد ميين  الييرأيبعييد بيييان وجهيية هييذا 

إقيييراض العميييلات الورقيييية بزييييادة عليهيييا عنيييد اليييدفع  يللقيييروض والميييداينات وهييي

وخمسيية  ايدفعييه جنيهيي أنشييخص ميين آخيير جنيهييا علييى  اقتييرضالمقتييرض كمييا إذا 

ن علية لأذليك مين ضيمن الربيا  أنشهر ونحن لا نرى مين وجهية نظرنيا  دقروش بع

وكذلك إذا قلت .. هناك زيادة  أنلا توجد فيه على أساس  ،بب التحريموهى س ،الربا

القيمة ولم تزد هل ييتم إنقياص القيدر الميدفوع ؟ إذ هيذا لازم إذا صيحت هيذه القاعيدة 

عليهييا فييي القييول بجييواز الزيييادة وهييذا الإيييراد مييدفوع لأن القاعييدة عاميية  اسييتند التييي

قيمية  ييمة النقود جياز الأقيل بميا يسياوصح في الزيادة والنقصان معا فإذا زادت قتو

مراعيياة ثبييات  الأصييل فييي القييرض وإن نقصييت قيمتهييا جييازت الزيييادة عنييد الييرد مييع

 .(499)الأصل المقيس عليه في جميع الحالات في الأخذ والرد 

ومعنييى ذلييك أن الأوراق النقدييية سييلعة تجارييية تتييأثر بييالرخص والغييلاء فيييمكن 

النقدية ويمكين خفضيه إن غليت هيذه الأوراق  راقالأوزيادة مقدار الدين عند رخص 

 . بمؤشر تكاليف المعيشة   والالتزاماتوهو ما يسمى بربط الديون 

 . بالذهب والفضة  أشبهالنقود الورقية  أنمن يرى ** 

                                                           

 11السابق ص . بحوث ودراسات إسلامية في العقود الربوية ( 498)
 . 17المرجع السابق ص ( 499)
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الورقية  نإأن الأوراق النقدية أشبه بيالفلوس مين حييث  الرأييرى أصحاب هذا 

 فهييالنقدية لا قيمة لها في ذاتها وأعطتها الدولة صفة الإلزام والقوة وكيذلك الفليوس 

 واصيطلحوامن الحدييد أو النحياس قيمتهيا لا تيذكر وميع ذليك تعاميل النياس بهيا  قطع

وسيطا للتبادل في المعاملات ووسيلة لشغل الذمم وترتيب الحقوق على  اتخاذهاعلى 

وهييى فييي  الذاتيييةن ذلييك راجييع للقيميية لأيترتييب عليييه فييارق  بينهمييا لا الاخييتلاف أن

لها في ذاتها وهذا فارق  اعتبارلا  التيمن الورقة النقدية  أقوىقطع معدنية كالفلوس 

 . الإلغاء أقرب  إلىأيضا غير مؤثر وهو 

كمييا أن فييارق عظييم وظيفيية الأوراق النقدييية عيين الفلييوس لا يمنييع التماثييل حيييث 

ي القليييل والحقييير كييالفلوس كمييا يتعامييل بهييا فييي الجليييل والكثييير بييالأوراق النقدييية فيي

كالدراهم والدنانير وعموم الوظيفة أولى بالاعتبار من خصوصها فيدل ذليك عليى أن 

الفارق من هذه الحيثية غير معتبر في عدم المناظرة بيل هيو فيارق لقيوة علية القيياس 

لها وتخصصييها فييي علييى الييدراهم والييدنانير ميين حيييث وظيفيية كييل منهمييا فييي شييمو

المبادلات ذات القيمة العالية وإذا اتفقت الفوارق بين الأوراق النقدية والفلوس واتحدا 

في الوظيفة والغاية فهما في ميزان الشرع حكم واحد فيأمكن حينئيذ النظير فيي تحقيق 

 .(500)علة الثمنية بين الأوراق النقدية والدراهم والدنانير

اليوم وإن كانت تجتمع ميع الفليوس فيي الثمنيية  ائيالنهالأوراق النقدية بواقعها و

فعليية  ،النقدييية أكثيير وضييوحا ومماثليية لثمنييية الييدراهم والييدنانير الأوراقثمنييية  أنإلا 

الثمنية في الذهب والفضة أظهر في الأوراق النقدية منها في الفلوس وفارقت الفلوس 

فيي الفليوس  هيينميا في شمول التعاون وعمومه فيما صغر من المعاملات أو كبير بي

نها فاقت التعامل بالذهب والفضة لما يتأثر فيها إفيما صغر من المعاملات فحسب بل 

سر للذهب والفضة ولهذا كليه صيح قيياس الأوراق النقديية يمن سبل التعامل مما لا يت

  (.501)على الذهب والفضة لعلة الثمنية 

                                                           

 . 137السابق ص . العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي ( 500)
 . 199المرجع السابق ص ( 501)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام



313 

 .  والالتزاماتبالنسبة للحقوق  الرأيلمترتبة على هذا النتائج ا

الذهب والفضة على الأوراق النقدية  أحكامأنه إذا أجرينا  الرأييترتب على هذا 

مييع مراعيياة جهيية  –عليهمييا أحكييام الربييا بنوعيييه، ربييا الفضييل والنسيييئة  يفإنييه يسيير

تختليف عين قيمية  إصدار هذه الأوراق فتعتبر أوراق كل دولة جنسيا مسيتقلا ليه فيميا

أوراق دولة أخرى لأن المراعى في هذه الأوراق في كل دولة مصدرة لها ما تحمليه 

العمليية واحييدة فيشييترط  تميين قيميية وهييى متغيييرة ميين بلييد لآخيير وعلييى ذلييك إن كانيي

مجليس وإلا الن يتم القبض لأحد البدلين فيي أبين البلدين من نفس الأوراق و التساوي

وز بييع الأوراق النقديية مين جينس واحيد ميع التفاضيل سيواء فسد العقد كما أنه لا يجي

الجينس كميا  اختليفنيه يجيوز بييع الأوراق النقديية إن أبييد ، كميا  اكانت نسيئة أو ييد

 (.502)يجوز أن تكون الأوراق النقدية رأس مال عند السلم وتجب فيها الزكاة 

 -: الترجيح 

والآراء بيين النقيول  واخيتلاففيي هيذه القضيية الشيائكة  رأييمكين تكيوين  لكي

فإننا  واختلافهاالفقهاء على مر العصور وما نتج عن ذلك من تباين الأحكام الشرعية 

فيي النقيل والحكيم وهيو  الاخيتلافنه سيوضح إشكال أنضع ضابطا أحسب  أنيمكن 

 لاخييتلافعيين الأئميية الفقهيياء قييديما وحييديثا جيياء نتيجيية  والييرأيالنقييل  اخييتلاف أن

وحالية  انقطاعهياا عنها فقد تكلموا عن حالة كساد الفليوس وحالية تكلمو التيالحالات 

 .رخصها وغلائها 

وهييو تييرك المعامليية بالنقييد فييي جميييع الييبلاد فيييرى  -:أمققا عققن حالققة الكسققاد *  

ع إن كان قائما ومثليه إن كيان مثلييا وقيمتيه إن كيان غيير بيالحنفية أن الواجب رد الم

يوسف وجوب القيمة وقت البيع وعند محمد يوم ذلك وحكم البيع فاسد بينما يرى أبو 

 (.503)الكساد

                                                           

 .وما بعدها بتصرف  191ص . السابق ( 502)
، تنبيه الرقود  991/ 1، الفتاوى الهندية  7/941، بدائع الصنائع  4/94راجع حاشية ابن عابدين ( 503)

 .17ص 
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 التييويرى الشافعية ومشهور ميذهب المالكيية ليم يكين عليى الميدين غيير السيكة 

 -رحمه الله  - الشافعيبمثلها دون النظر بحالة الكساد ونقل عن  أيقبضها يوم العقد 

 (.504)جازة البيع بالنقد القديم أو فسخ العقدنه يتخير بين إأ

 الواجيب فيي هيذه الحالية هيو القيمية أن إليىة ـد المالكييـعني يوذهب الحنابلة ورأ

(505.) 

فمعناه  ألا يوجد النقد فيي السيوق وإن وجيد فيي ييد   -: الانقطاعأما عن حالة * 

وإن وجيدت  جملية فيي بليد المتعاقيدين الانعداموعرف أيضا بأنه  ،الصيارفة والبيوت

 . الفلوس حين القبض في غيرها  أي

ن ميويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبى يوسيف ومحميد 

في وقت الوجوب إلا  اختلفواالفلوس فالواجب القيمة وإن  انقطاعفي حالة  أنهالحنفية 

 هرحمي –ة ره ،  بينميا ييرى أبيو حنيفييشغلنا هنا هو وجوب القيمة وليس غي الذيأن 

 .(506)يوجب فساد البيع الانقطاعأن  –الله 

وميين  بالانقطيياع متعييذروواضييح ميين قييول الفقهيياء أن الواجييب القيميية لأن المثييل 

 . فساد العقد بحنيفة قال  كأبيخالف 

  -:أما عن حالة الرخص والغلاء * 

 .ارتفاع  قوتها الشرائية :يوالغلاء يعن ،هبوط قيمة الفلوس :يالرخص يعن

أن  إليىحنيفية  وأبيوهب جمهيور الفقهياء مين المالكيية والشيافعية والحنابلية وقد ذ

 (.507)الرخص والغلاء إلىالواجب هو النقد الثابت في ذمة المدين ولا ينظر 

                                                           

،  44/ 1، تحفة المحتاج  338/ 1، حاشية الرهوني  1/11حاشية الخرشي على متن خليل ( 504)
 . 17/ 4روضة الطالبين 

 مطبعة السنة. ط 397/ 1، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  161/ 4المغنى ( 505)

 . 1/134كشاف القناع .  3216المحمدية أولى سنة 
شرح  1/181وما بعدها ، شرح فتح القدير  18، تنبيه الرقود ص  4/94حاشية ابن عابدين   (506)

 . 1/61الزرقاني على متن خليل بحاشية البناني 
 . 1/44تحفة المحتاج  27/ 3، الحاوي للفتاوى للسيوطي  1/41راجع حاشية الدسوقي ( 507)
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  أن الواجيب هيو أداء القيمية عنيد اليرخص إلىيوسف من الحنفية  أبوبينما ذهب 

 (.508)ءوالغلا

 -: تضح الآتي الذكر ي ةوبالنظر للحالات الثلاث سابق

فسيياد البيييع وفسييخ العقييد  أوإن جمهييور الفقهيياء قييالوا بأحييد شيييئين همييا رد المثييل 

وذلك حذرا من الوقوع في الربا، أميا فيي حالية الانقطياع فيالجميع قيالوا بالقيمية غيير 

هنا بعد انقطاعه، أما  مثليالقال بفساد العقد وهذا مناسب لعدم وجود  الذيحنيفة  أبي

لأنيه موجيود دون النظير   أيضيا المثليفي حالة الرخص والغلاء فالجمهور على رد 

أبيو يوسيف فييرى وجيوب القيمية لأن  أميالرخصه وغلائه خوفيا مين فيتح بياب الربيا 

الييرخص والغييلاء عنييده ميين بيياب فسيياد العمليية فتكييون كالمعدوميية فيلجييأ عنييده للقيميية 

بربط الدين  الاقتصاديون يسميهما  أوط الدين على ذلك بالقيمة أبى يوسف يرب يورأ

  -:نتائج غير مقبولة وهى إلىبمستوى المعيشة وهذا يؤدى 

الربا لأنه لا معنى للقيول بحرمية الفائيدة إذا  استباحة إلىيؤدى  الرأيالقول بهذه 

لا يكيون  بين الدين ومسيتوى المعيشية لأن تحريمهيا عندئيذ القياسيقلنا بجواز الربط 

لغوا لأن المحصلة والنتيجة واحدة وهى القول بجواز الفوائد المصرفية وأساس ذليك 

إلا  للانخفييياضلا  الارتفييياع إليييى اتجييياهأن مؤشييير تكييياليف المعيشييية هيييو دائميييا فيييي 

 .(509)نادرا

وفييي هييذه الحاليية يكييون رأس المييال فييي جميييع القييروض مضييمونا لعييدم تصييور 

الزييادة الحاصيلة لهيذا الميال  أن، كميا  هجزء من على يالأسعار بطريقة تأت انخفاض

معروفة تأكييدا بالنسيبة للحكومية  أنهامؤكدة وإن كانت غير معروفة النسبة للناس إلا 

(510). 

                                                           
 . 4/94، حاشية ابن عابدين  18تنبيه الرقود ص   (508)
 . 427نزيه حماد ص . قضايا فقهية معاصرة د  (509)

محمد على . كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزامات د ( 510)

 م 3221أبريل بحث مقدم للدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي أبو ظبي  91ص . القرى 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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يأخيذ المقيرض مين المقتيرض أكثير مميا يأخيذه  أنكما أنه في هيذه الحالية يمكين 

يأخذه من يسيتغل هيذا الميال فيي نشياط مشيروع وذليك فيي اليدول وأكثر مما  المرابي

ينشأ عنيه غيرر  الأسعاريزداد فيها  نسبة التضخم ، كما أن ربط الدين بمستوى  التي

،  الأجيليدريان المقدار الواجب دفعه عند حليول  للجهل بمقدار الثمن فإن العاقدين لا

اليديون  مثيل القميح  بياقيييز ربيط كما أننا لو أجزنيا هيذه المعاملية فإنيه يلزمنيا أن نج

في أن المدين في القرض لا يلزميه أكثير مين  فقهيوالتمر والشعير ولا يوجد خلاف 

 . (511)كيلا أومثل ما اقترضه وزنا 

فقيد ذكرنيا ذليك عين   ،أن النقيود مين المثلييات إليىوقد ذهب الفقهاء قديما وحديثا 

عييدها ميين  أيضيياء ميين المحييدثين وكثييير ميين الفقهييا –رحمهييم الله  –فقهائنييا السييابقين 

 –زهيرة  أبيوفقيد قيال الشييخ  الآنالمثليات وذكروا منهيا العميلات الورقيية المتداولية 

والمثليات منها نقود ومنها غير نقود فالدراهم والدنانير مين المثلييات ":  –رحمه الله 

ومثلهييا الجنيهييات والنقييود الفضييية فييي عصييرنا الحاضيير ميين المثليييات وهييذا  النييوع 

بأنهيا معيايير  الأميواليسمى ثمنيا وغييره يسيمى مثمنيا والنقيود تمتياز مين بيين سيائر 

ليذلك كانيت .. وما فيهيا يشيبع حاجيات النياس  الأشياءومقاييس يقاس بها مقدار مالية 

 .(512)"دائما  أثمانافي العقود 

وعليى الجملية فأسياس اعتبيار الميال  : "–رحميه الله –وقال الشيخ على الخفييف 

موزونيا وبيين   أوالتماثيل بيين أجزائيه عنيدما يكيون مكييلا : الشيريعة أميران مثليا فيي

 أنوقيد عرفنيا  .... الأسيواقعندما يكون معدودا مع ملاحظة وجوده كذلك في  آحاده

 أثمانيياعيين غيرهييا ميين المثليييات بأنهييا تكييون دائمييا  ولكنهييا تمتيياز المثليييالنقييود ميين 

 .  (513")الأموال غيرها من لومعايير 

                                                           
موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار والصديق محمد الأمين ( 511)

بحث مقدم لحلقة ربط الحقوق والالتزامات بتغير الأسعار من وجهة النظر . وما بعدها  37ص . الضرير 

 3287ندوة البنك الإسلامي للتنمية بجده أبريل ) الإسلامية 
 . 16الشيخ محمد أبو زهرة ص –الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ( 512)

 .وما بعدها  17الشيخ على الخفيف . أحكام المعاملات الشرعية ( 513)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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ينبغي أن نلاحظ في كيلام المحيدثين :وبعد سوق الرأيين السابقين يمكن أن نقول 

أن عدهم للعملة الورقية على أنها نقد ينبغي ألا يفهم خطأ لأن كلام الشيخ أبيو زهيرة 

ة والشيخ على الخفيف كيان يسيتند فيي عصيرهم عليى أن العملية الورقيية كانيت مقيدر

ثلاثية جراميات وثلثيي الجيرام قبيل عيام ث كان الجنييه مقيدراً بميا يقيارب بالذهب  حي

فينبغي أن يفهم كلامهيم داخيل هيذا  3242وبجرامين ونصف الجرام بعد عام  3241

 .عياً وبعيداً عن الميول والأهواءالإطار حتى يكون حكمنا موضو

ة فيي الأداء وفريقياً قيال وبعد سيوق اليرأيين السيابقين نيرى أن فريقياً قيال بالمثليي

لم يذكر فيه إلا ... " الذهب بالذهب "  بالقيمة لكن بالرجوع إلى حديث رسول الله 

هييذه الأصييناف السييتة والييذي خييرج عيين هييذه الأصييناف ووجييدت فيييه عليية الربييا فهييو 

ميية المنصييوص عليهييا فييي الربييا لأن القييياس دليييل حرمقيييس عليييه وداخييل ضييمن ال

أهييل الظيياهر فييي ذلييك لأنهييم متييأخرون عيين زميين القييول  شييرعي ولا عبييرة بمخالفيية

بثبوت القيياس كيدليل شيرعي ، لكين إن خيالف المقييس المقييس علييه فيلا عبيرة بهيذا 

اليذهب والفضية " شيبهها بالنقيدين القياس شرعاً وبتطبيق قياس الأوراق النقدية على 

الله  قخلي"  – رحميه الله –رجع إلى ما تقدم ذكره عين النقيدين كميا قيال الغزاليي ن، "

الييدراهم والييدنانير حيياكمين ومتوسييطين بييين سييائر الأمييوال حتييى تقييدر الأمييوال بهمييا 

هذا الجمل يساوى مائية دينيار وهيذا القيدر مين الزعفيران يسياوى مائية دينيار : فيقال 

فهما من حيث إنهما متساويان بشيء واحد إذن متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين 

انهما ولو كان في أعيانهما غرض ربميا اقتضيى خصيوص ذليك إذ لا غرض في أعي

ذلك في حيق مين لا غيرض ليه  حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض الغرض في

فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل 

في أنفسيهما ولا ولحكمة أخرى وهي التوصل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان 

غرض في أعيانهما ونسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحيدة فمين ملكهميا فكأنميا مليك 

 (.514)كل شيء

                                                           

 . 4/86إحياء علوم الدين ، المرجـع السابق ( 514)

  تغير قيمة العملة على أداء الالتزامأثر 
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ويتضح المقام أكثر في النسبة بين الذهب والفضة من جهة والنقيود الورقيية بميا 

إن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات : ل حيث قا –رحمه الله  –ذكره الإمام ابن القيم 

والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا 

يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمين نعتبير بيه 

حاجيية المبيعييات بييل الجميييع سييلع وحاجيية النيياس إلييى ثميين يعتبييرون بييه المبيعييات 

م  ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقو 

م هييو بغيييره إذ يصييير سييلعة يرتفييع  بييه الأشييياء ويسييتمر علييى حاليية واحييدة ولا يقييو 

وينخفض فتفسد معياملات النياس ويقيوم الخليف ويشيتد الضيرر كميا رأييت مين فسياد 

ذ الناس الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخ

م  وحصل الظلم ولو جعلت ثمناً واحداً لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقو 

 (.515" )هى بغيرها لصلح أمر الناس 

ذهباً كانت أو فضة ، لوجدنا اختلافاً بيناً بينها وبين العملية " وبالنظر إلى النقود 

 .منع تحقق العلة لصحة القيـاس بينهما الورقية المتداولة مما ي

وأميا اليدراهم : "  لهذا الفهم في الاستدلال فيقو –رحمه الله  –ابن القيم  ويقوي

العلية فيهميا كونهميا ميوزونين وهيذا ميذهب أحميد فيي إحيدى : والدنانير فقالت طائفة 

ذا قيول العلية فيهميا الثمنيية وهي: الروايتين عنيه وميذهب أبيي حنيفية ،  وطائفية قاليت 

الشيافعي وماليك وأحميد فييي الروايية الأخيرى وهيذا هييو الصيحيح بيل الصيواب فييإنهم 

أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهميا فليو كيان 

النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقداً فإن ما يجيرى فييه الربيا 

ه دون النسيياء والعليية إذا انتقضييت ميين غييير فييرق إذا اختلييف جنسييه جيياز التفاضييل فييي

مؤثر دل عليى بطلانهيا وأيضياً فالتعلييل بيالوزن لييس فييه مناسيبة فهيو طيرد محيض 

بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي 

 (.516")يعرف به تقويم الأموال 

                                                           
 .م 3221أولى سنة . ط دار الحديث ط  9/314إعلام الموقعين ( 515)
 .ابق المرجع السـ( 516)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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ومن المعلوم أن الأوراق النقدية ترتفع وتنخفض من زمن إليى زمين ومين حالية 

إلييى حاليية تبعيياً لحاليية الدوليية الاقتصييادية المصييدرة لهييذه الأوراق ورصيييدها الييذهبي 

وميزانها التجاري تكون هذه الأوراق خارجة عن الأثمان الحقيقة الشرعية التي تقوم 

يها من وقت لآخر وعيدم ثبوتهيا وهيي فيي هيذه الحالية بها الأشياء لاضطراب العلة ف

كأي سلعة من سلع المبيعيات فيي عيروض التجيارة تخضيع للعيرض والطليب لدرجية 

أننا نجد بعض هيذه العميلات الورقيية لا يتعيدى التعاميل بهيا خيارج حيدود البليد التيي 

أصيدرتها حييث يصيبح التعاميل بهيا خيارج حيدود هيذه الدولية غيير ذات فائيدة بيل قييد 

 (.517)يصير الأمـر إلى أن تكون ورقـة عادية لا قيمة لهـا

وللتدليل على ذلك يمكين الاسترشياد بهيذا البييان الإحصيائي الصيادر عين مركيز 

بالنسيبة لوضيع الجنييه المصيري (  518)الدراسات السياسية والإسيتراتيجية بيالأهرام 

ة بين الجنيه والنقد مقارنة بالدولار الأمريكي وهما عملتان ورقيتان فما بالك بالمقارن

 .الذهبي 

جققدول توضققيحي لمتوسققط سققعر صققرف الققدولار مقابلققة بالجنيققه المصققري مققن 

 م2112م حتى يناير 0286يناير 

 

 سعر الدولار بالقرش الفتر  الزمنيـة م

 قـرش 8332 0286يناير  3 0

 قرش  02336 0286يناير  5 2

 "     033 0285يونيـه  3

 "     036 0285يوليـو  3

 "     037 0287فبراير  2 6

                                                           
 . 66العقود الربوية والمعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي ، أستاذنا الدكتور نصر فريد واصل ص ( 517)
 . 467، ص  9119مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ( 518)

  لتزامأثر تغير قيمة العملة على أداء الا



300 
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 "    385 2110ينايـر  21
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 "    361 2110ديسمبر  22

 "    360 2112يناير  23

 



302 

غير ثابت وغير مسيتقر مين حييث  –كما رأينا  –وإذا كان النقد الرئيسي للدولة 

لعمييلات النقدييية قيمتييه النقدييية وميين حيييث انخفيياض سييعر صييرفه المسييتمر بالنسييبة ل

التي كانت في مثل حالته أثناء قوته وثباته أو من حيث الانخفياض الأخرى المستقرة 

قواعد ثابتة وكان ذلك هو سمة النقيد الغالبية علييه والارتفاع بدون ضوابط محددة أو 

 ،بسبب العجز الدائم لميزان الدولة التجاري بصورة غير محددة النسبة وغير منتظمة

ولا تتمكن الدولة من تحديده أو السييطرة علييه لأسيباب ترجيع إليهيا أو إليي سياسيتها 

لدولية لسيد عجزهيا الميالي ثم تعمد ا ،غيرها أو السياسية أو الاقتصادية أو إلىالنقدية 

والنقدي في الداخل بإصدار نقد جديد لا يقابله غطاء نقدي حقيقي ولا نشاط اقتصادي 

ل ففيي مثي ،إنتاجي صناعي أو زراعي أو تجاري يوازي هذا الإصدار النقدي الجدييد

ميع الإصييدار الواحيد فييي اليزمن الواحييد إليي قيمييي  هيذه الحالية سيييتحول النقيد المثلييي

ميثمن ليه  لغييره إليى وينقلب النقد مين ثمين ،صدار السابق له أو اللاحق لهبالنسبة للإ

ولا يتحقق في ظل التعامل  ،أي يصبح حكمه حكم عروض التجارة في البيع والشراء

مثل هذا النقد الوفاء بيالحقوق الماليية أو الالتزاميات التيي ييتم التعاقيد عليهيا وتحتياج ب

ا إميييا لطبيعييية العقيييد ذاتيييه كعقيييود العميييل لعنصييير اليييزمن اللاحيييق للعقيييد للوفييياء بهييي

اع والالتزام في الذمة كالبيع لأجيل معيين أو القيرض أو الالتيزام الشيرعي صنوالاست

 (.519)بالمال بسبب يوجبه كالإتلاف والضمان

والتكييييف الشييرعي للنقييود الورقييية بهييذا الوصييف يجعلهييا تتحييول ميين المثلييية 

دخل فيي عيروض التجيارة ، وقيد خيرج المنضبطة إلي القيمية غير المنضبطة التي تي

ثمنيتيييه العرفيييية القانونيييية غيييير  الشيييرعية المنضيييبطة إليييى النقيييد بيييذلك عييين ثمنيتيييه

والواجب شرعاً هو المثل في المثليات أو قيمة المثل عنيد تعيذر المثيل أو  ،المنضبطة

 ة عدمه وقت الالتزام به وبهذا نفهم حكمة الشارع الإسلامي من اعتبار الثمنية الحقيقي

                                                           

ر الأموال الربوية واقتراض الحكومات الإسلامية والهيئات بفائدة من البنوك المركزية وفي إطا( 519)

 .وما بعدها  321نصر فريد واصل ص / أستاذنا الدكتور . الأحكام الشرعية 

  لتزامأثر تغير قيمة العملة على أداء الا
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وهيذا هيو رأي فضييلة أسيتاذنا اليدكتور  ،في النقدين أي الذهب والفضة دون غيرهما

 (520)نصر فريد محمد واصل

ه وذهب قد سبق لهذا الرأي أبو يوسف ومحمد من الحنفية وقيد الرهوني العمل ب

 .إليه من المالكيـة سحنون 

أن أبا يوسف اعتبر اليرخص والغيلاء عيبياً لحيق الفليوس  وتوجيه هذا الرأي في

سييواء فييي القييرض أو البيييع فترتييب عليييه ظلييم للييدافع مييع الييرخص فينبغييي أن يجبيير 

بالقيمة ولا يقتضي إبطال العقد كما لم يبطل فيي الكسياد والانقطياع ، وقيد لاحيظ أبيو 

و تغيير مييا يوسيف أن الفليوس أثميان باصيطلاح النياس فييإذا تغيير تغيير اصيطلاحهم أ

 ،ررضيياصييطلحوا عليييه فينبغييي مراعيياة هييذا التغييير بحيييث لا يترتييب علييى طييرف 

، أميا عين قييد الرهيوني لهيذا (521)وكذلك رأي محمد تبعياً ليرأي أبيي يوسيف ودليليه 

الرأي بما إذا لم يكثر الرخص والغلاء جداً حتى يصير القيابض لهيا كالقيابض لميا لا 

سلعته في مقابلة منتفع به لأخذ منتفع به فيلا يظليم  كبير منفعة فيه لأن البائع إنما بدل

، وذليك لأنيه إذا تحركيت العملية ميع كيل رخيص وغيلاء (522)بإعطائه ما لا ينتفع به

 ،لاضطربت المعاملات وفقد الناس الثقة في التعامل بالفلوس ومثلهيا الأوراق النقديية

المعاملات ولو تقييد  وأيضاً لأن الغبن اليسير أو الغلاء والرخص اليسير لا تخلو منه

الناس العسير فيي معياملاتهم لكين التغيير فيي القيمية إذا كيان كثييراً فإنيه  على به دخل

وينبغييي أن يكييون تقييدير ... يترتييب عليييه ظلييم أحييد الطييرفين فييي الييرخص والغييلاء 

الرخص والغلاء من ولى الأمر لأنه الأقيدر عليى معرفية المصيلحة العامية وتقيديرها 

(523.) 

يلى أن النقود الورقية تعد قيموأكبر دليل ع ة أن لهيا بورصية ماليية تعتبير سيوقاً ي 

 عالمية لكل نقود الدول وأوراقها المالية وأسهمها التجاريـة ، وهذه النقود تتغير 

                                                           

الأموال الربوية واقتراض الحكومات الإسلامية والهيئات بفائدة من البنوك المركزية وفي إطار ( 520)

 . 389نصر فريد ص . الأحكام الشرعية ، د
 . 376شمي ، المرجع السابق ص عجيل جاسم الن. تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي ، د( 521)
 .وما بعدها  1/338حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل ( 522)
 وما بعدهـا 376تغير قيمة العملة السابق ، ص ( 523)
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من ييوم إليي آخير وعليى ضيوء ذليك  ابعضوداً أو هبوطاً بالنسبة لبعضها قيمتها صع

تحدد معاملات الدول والهيئات والأفراد وتعيرف الحقيوق وتحيدد الالتزاميات الماليية ت

التييي علييى أساسييها يييتم الوفيياء عنييد الأداء وقييد ظهيير كييلام الفقهيياء المسييلمين فييي هييذا 

الجانب المتعلق بهبوط سعر النقد أو صعوده عندما ظهر الغش فيه أو كساده لأسباب 

ي الدوليية ونقييص النقييد الخييالص المسييكوك ميين أهمهييا بييالطبع الجانييب الاقتصييادي فيي

 (. 524)الذهب أو الفضة

أما الدراهم والدنانير فتستند في معيار قيمتها إليي ذاتيتهيا خلقية فيإذا رخصيت أو 

لهيا غلت فإنما تيرخص وتغليو بالنسيبة ليذاتها مين اليذهب والفضية ، لكين الفليوس ومث

ارتفعت قيمة السلع رخصت  معيار الذهب والفضة حتى الأوراق النقدية لا تستند إلى

بيد للفلييوس مين ارتبيياط والسييلع  قيمتهيا وكلمييا انخفضيت قيميية السيلع غلييت قيمتهيا فييلا

تصلح معياراً أما اصطلاح الناس فلا يصلح بداهة ويمكن أن يخرج عليى هيذا القيول 

ربط تغير العملة بأسعار السلع لمعرفة نسبة انخفاض ورخص العملية أو ميا يسيمي : 

 بحييث جد ما يمنع من تنظيم اليدول نسيب التضيخم وتحدييدها كيل عيامبالتضخم ولا ن

تكون قائمة الأسعار مقياساً لتقييم العملة وتأسيس هذا الموضوع على طبيعية الفليوس 

والأوراق النقدية في أنها ليست ثمناً خالصاً ولا عرضاً خالصاً وإنما فيها طرف مين 

ها عنيد اليرخص والغيلاء الكثيير فيي هذا وهذا فلتكن هنا كالعرض المعيب فتأخذ قيمت

القرض لأنه لا بديل عن ذلك وتأخذ قيمة السلعة في البيوع لإمكان التقدير بهيا وهيي 

 (.525)عرض محض فيكون التقدير بها أكثر اطمئناناً 

 تغير قيمة النقد على السياسة النقدية آثار:  لثالمطلب الثا

 . ظاهر  التضخم :قد هولعل من أهم الظواهر المترتبة على تغير قيمة الن

 : معنى التضخم* 

                                                           

 .وما بعدها  333نصر فريد ، المرجع السابق ص . بحوث ودراسات إسلامية ، د( 524)
 377ف ص تغير قيمة العملـة ، المرجع السابق بتصر ( ( 525)
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ويترتيب علييه تيدهور القيوة الشييرائية   للأسيعارهيو الارتفياع فيي المسيتوى العيام 

 (.526)ورخص النقود الأسعارغلاء : وبعبارة موجزة ،للنقود

لييس معنيى ذليك والتضخم ظاهرة اقتصادية مرتبطة بالاقتصياد المعاصير ولكين 

لكنييه لييم يكيين  اموجييود كيانبييل  ،العصييور السييابقة فيييأنيه لييم يكيين موجييودا قبييل ذليك 

 –مناقشيية أئمتنييا الفقهيياء أحكييام الفلييوس  هعلييى وجييود والييدليل الآن،ظيياهرة كمييا هييو 

مين حييث  اليرخص والغيلاء   –باعتبار أن قيمتها ليست في نفسيها كاليذهب والفضية 

 .والكساد والانقطاع 

   والآفييياتد للإنسيييان فيهيييا كيييالكوارث يييي ينشيييأ مييين أسيييباب طبيعيييية لا والتضيييخم

 أوالحيروب  وقيد يكيون ناشيئا نتيجية، مصيطنعة كالاحتكيار أسيبابمين  أو ،السماوية

 (.527)لبلد ما الاقتصاديالحصار 

ثمن الكيلو الواحد مين الفاكهية عشيرة  أنويعرف التضخم بقياس قيمة النقود فلو 

تسياوى عشيرة  أي 31 = 31 ÷ 311مة الجنيه تساوى قروش لكان معنى ذلك أن قي

قييرش تيينخفض قيميية الكيلييوات  31 إلييىثميين الفاكهيية  ارتفييعكيليوات ميين الفاكهيية فييإذا 

ويمكن قياس التغير فيي قيمية .. كيلوات تقريبا  7 =31÷  311 إلىبالجنيه  المشتراة

 (.528)مثلامجموعة من السلع كالمواد الغذائية  إلىالنقود بين تاريخين بالنسبة 

 التضخم  آثار: 

 :  يليالمترتبة على التضخم ما  الآثاربرز ألعل من 

ن انخفياض قيمية يفتهيا كمقيياس للقيمية لأظعلى النقود فيي تأديية و السلبي التأثير

الثمينية وهيذا  والأشيياءإلى تخوف النياس منهيا واللجيوء لغيرهيا كالسيلع  يالعملة يؤد

 الاحتكار والمضاربات بصورة تضر وهى ظهور  أخرىنتيجة  إلى يبدوره يؤد

                                                           

: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية د( 526)

 .م3222أولى سنة . ط دار المكتبي دمشق ط  7رفيق يونس المصري ص
 . 7المرجع السابق ص ( 527)
 وما بعدها 77أحمد عبده ص . الموجز في النقود والبنوك د( 528)
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روة فيي المجتميع توزيعيا بغيير إعادة توزييع الثي إلى يالتضخم يؤد أنكما  ،بالمجتمع

لأنهم يسيددون بالقيمية  ،حيث يستفيد البعض من رخص قيمة النقود كالمدينين ،وجهة

المشيروعات الييذين يسييتفيدون ميين ارتفيياع  وأصييحاب الأعمييالالاسيمية للنقييد ورجييال 

المييدخرات الذهبييية حيييث  أصييحابكمييا يسييتفيد ،بسييبب انخفيياض قيميية النقييد  الأسييعار

وعلييى النقيييض ،ارتفيياع قيميية مكتنييزاتهم بسييبب رخييص قيميية النقييد  إلييىذلييك  ييييؤد

ملتزمون بالمثليية الاسيمية دون مثليية  لأنهمالدائنون : نخفاض قيمة النقدايتضرر من 

الدخل الثابت من العمال والميوظفين  أصحابكما يتضرر  ،مة في الوفاء بحقوقهمالقي

المدخرات النقدية لدى  أصحابويتضرر  الأسعار،ارتفاع  أمامحيث محدودية الدخل 

 (.529)البنوك حيث تقل القوة الشرائية لمدخراتهم

ار في وجهة غير منتجة كالاستثم إلىالسيئة للتضخم اتجاه الاستثمار  الآثارومن 

كالزراعيية   المنتجييةة علييى حسيياب  القطاعييات  نييالثمي والمعييادن والمبيياني الأراضييي

 (.530)والصناعة والتجارة والنقل 

 . الربا بالتضخم  ارتباط* 

سلعة في الأنظمة الرأسمالية  إلىمن أن النقود تتحول  يعلاقة التضخم بالربا تأت

ن أن تكيون النقيود حكميا ومعييارا وبيدلا مي ،ير النقيد وإلغياء وظيفتيهخوحقيقة الربا تيأ

تصييبح سييلعة تطلييب لييذاتها وهييذا مخييالف  التجيياريللتبييادل  اً ومخزنييا للقيميية ووسيييط

 النقيييديكميييا تعتبيير غاليييب الييدول الناميييية ضييبط التوسيييع .. لطبيعيية النقيييد ووظيفتييه 

هييدفين رئيسييين لسياسييتها النقدييية فييي مواجهيية التضييخم فييإن الزيييادة فييي  والائتميياني

الينقص فيي  أنتعتبر من أهم المتغيرات في زييادة حيدة التضيخم كميا  يالنقدالعرض 

معروض السلع ميع التوسيع فيي المعيروض مين النقيد يعتبير متغييرا هاميا فيي النظيام 

 .(531)يالربو
 

                                                           
وما  972محمد على سميران ص . للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها الاقتصادية د التكييف الفقهي  (529)

 .9111د الثاني والخمسون مارس سنة بعدها بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العد

 . 2رفيق يونس المصري السابق ص . آثار التضخم على العلاقات التعاقدية د( 530)
وما  111أحمد صبحي العيادي ص . د التضخم ةوالمالية في الإسلام ودورها في معالج السياسة النقدية( 531)

 .م9111دد الرابع والخمسون سبتمبر بعدها بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت الع
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للسلع بخلاف  استخداماتالعقود الإسلامية تأخذ شكل  أن يوه أخرىوثمة آثار 

يضييع النقييود تحيييت تصييرف المقتييرض وهييذا ميين الجانيييب  الييذي الربييويلقييرض ا

مانع للتضخم أو يحد منه لأن قيمة النقيد أميام السيلع محيافظ عليهيا بخيلاف  الإسلامي

كمييا أن .. لتضييخم ل  بييدوره ييييؤد الييذي الميياليالعقييود الربوييية القائميية علييى السييحب 

فيي السيداد أميا  والانتظيامللضمانات  الأكبر في الأنظمة النقدية الربوية موجه الاتجاه

النجيياح أو  أنبييالقرض ومحييل العقييد أميير لازم كمييا  الاهتمييامالعقييود الإسييلامية فييإن 

وميين ثيم يكيون محتمييا اليربط بيين النفقييات  ،الفشيل ييرتبط بيه وكييذلك النتيائج وقياسيها

ى القضياء علي إليىذليك  يييؤد ، حييثالتمويلية والنفقات السلعية في العقود الإسيلامية

الأعراض التضخمية والعقيود الإسيلامية مشياركة فيي اليربح والخسيارة عليى نقييض 

  (.532)يعتبر رابحا دائما  الذي الربويالنظام 

 .النظام المقترح لعلاج التضخم * 

 :والآخيير وقييائي، :أحييدهما اتجيياهين؛لعييلاج ظيياهرة التضييخم يمكيين السييير فييي 

 . علاجي

أو  المشياركةبنظيام  واسيتبدالهالربيا  فيتمثيل فيي تحيريم :الوققائيأما عقن القدور 

وبهيذا تلغيى تقلبيات الأسيعار للفائيدة وميا ينيتج عنهيا مين تقلبيات فيي حجييم  المضياربة

وهيذا  الاقتصياديوإحلال المنافسة في التعاميل  الاحتكاروكذلك تحريم  ... الاستثمار

ن يسيياعد علييى تخفيييض حييدة تقلبييات الأسييعار الناتجيية عيين إخفيياء السييلع أو التقليييل ميي

وعين  النقيديإنتاجها ترقبا لزيادة الأسعار، كما أن إخراج الزكاة يعميل عليى الإنفياق 

وكيذلك عيدم الإسيراف  الصيدقةكلتيه ألأن الميال إذا ليم يسيتثمر  الاكتنازطريقها يمنع 

 (.533)والتبذير وهذا أيضا يحد من تقلبات الأسعار 

يمكن عليى أساسيه  فيتمثل في معرفة الداء حتى :للتضخم العلاجيأما عن الدور 

 زيادة الإنفاق وتضخم الأجور وزيادة  هيوأهم مظاهر التضخم  ،وضع العلاج

                                                           

 . 114المرجع السابق ص (  532)
 وما بعدها 981التكييف الفقهي للفلوس المرجع السابق ص ( 533)
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ولعيلاج ظياهرة التضيخم فلابيد مين خفيض النفقيات الحكوميية  ،المعروض من النقيود

 لأجيوروعن علاج تضخم الأجور فإن علاجها يكيون عين طرييق ربيط الزييادة فيي ا

ربط الأجر بالإنتاج وعلاج الظاهرة الثالثة يتمثل في  أيبزيادة المعروض من السلع 

يكييون عيين  النقييديفييائض العييرض  وامتصيياص، (534)الترشيييد فييي عييرض النقييود 

وذلك بتخفيض نسبة القرض الحسن  والائتمانطريق وقف التوسع في إصدار النقود 

لتقليييل النقييد فييي يييد الجمهييور  يوزيييادة حصيية البنييك ميين عائييد المضيياربة ممييا يييؤد

 (.535)في القطاعات غير المنتجة  الاستثماروتشجيع 

النقدية في الشريعة الإسلامية سياسة حكيمة محققية دائميا  السياسةلكل هذا كانت 

القواعييد والضييوابط الشييرعية الخاصيية بهييا كييل الخييير والرخيياء  –بهييا  الالتييزامعنييد 

تلتييزم بهييا وتسييير علييى نهجهييا  التيييمعييات لكييل المجت والاقتصييادي والمييادي المييالي

 الاجتميياعيوالخلييل  الاقتصيياديوالكسيياد  الميياليوتبعييدها عيين دائييرة الفقيير والتضييخم 

تصيب فيي  والتي ...والسياسة النقدية العالمية  الماليلأغلب دول العالم حسب النظام 

ر للعيالم مصلحة الدول الغنية مما يحقق الغنى للأغنياء وزيادة التضيخم واليدين والفقي

لكل المجتمعات  والاقتصادي الماليللخلل  يوهذا بدوره يؤد ،الثالث والدول المتخلفة

البشييرية الغنييية والفقيييرة علييى السييواء لأنييه إذا عييز المييال علييى الفقييراء تلييف علييى 

الأغنياء لأن الفقراء إذا لم يتمكنوا مين الحصيول عليى ميا يحقيق لهيم العييش والحيياة 

وال بينهم وبين الأغنياء في مجال الضيروريات والحاجييات فلين وتبادل المنافع والأم

ميين مييال علييى هيئيية سييلع  أنتجييوهميينهم مييا  ييجيد الأغنييياء ميين يتعامييل معهييم ويشييتر

بيين الأغنيياء جميعيا مميا يترتيب علييه ازديياد  المياليوخدمات وبيذلك يتحقيق الكسياد 

الأغنياء  قىرة الفساد ويشدائرة الفقر بين الأغنياء وبذلك تدب في المجتمعات كلها دائ

لا يكيون دولية بيين الأغنيياء  كيي - :وهذا ميا حيذر الله منيه فيي قوليه  مع الفقراء

  (536)منكم 

                                                           
 وما بعدها 82الموجز في النقود والبنوك المرجع السابق ص ( 534)
 .وما بعدها  984التكييف الفقهي للفلوس السابق ص ( 535)
 . 7سورة الحشر من الآية  (536)
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 نيالمبحث الثا

 داء الالتزام غير قيمة العملة عند أدراسة تطبيقية لآثار ت

عليى الميدين  التييالحالية  والالتزامياتلحقوق بعد الدراسة النظرية لآثار تأخير ا

وهى  الوضعيوالقانون  الإسلاميلمصلحة الدائن نطبقها على بعض العقود في الفقه 

  -: كالتالي

في الفقه  أثر تأخير سداد الأقساط الحالة في البيع بالتقسيط:  الأولالمطلب 

 الوضعيوالقانون  الإسلامي

  -:معنى البيع بالتقسيط 

ميدة  أيأجل،  إلىأضيف دفع الثمن  أييكون دفع الثمن فيه مؤجلا  الذيالبيع " 

فهو وصف للبيع صورة لكنه لليثمن معنيى وهيو ضيد البييع الحيال أو البييع  ،مستقبلية

 (.537")نقدا

  :أما عن الآثار الناتجة عن تأخر المدين في دفع الأقساط الحالة 

ملتزم بدفع القسيط قيادرا عليى فإن الحال ليست واحدة بالنسبة للجميع فقد يكون ال

يكون الدفع بسبب إعساره وعدم قدرته وقد يكون عدم دفع  أنويمكن  ،الدفع ولم يدفع

الأقساط والتأخر فيها بسبب الظيروف الطارئية أو القيوة القياهرة ولكيل مسيألة حكمهيا 

 -:  يليكما 

 :الأقساط وهو قادر على الدفع دفععن  يالمشتر تأخر: أولا 

مشييتري عيين دفييع الأقسيياط مييع القييدرة علييى ذلييك فييإن الفقييه القييانوني ذا تييأخر الإ

 . يختلف عن الفقه الإسلامي في هذه المسألة 

فإنه يترتب على تأخر المشتري الموسر في دفع  :نسبة للقانون الوضعيلابف

 الأقساط المستحقة عليه فإنه تحل الأقساط أو الجزء الباقي منها بعد إعذاره بالوفاء أو 

                                                           

 .  ط دار النهضة العربية دون تاريخ   314أشرف عبد الرازق ص . الوسيط في البيع بالتقسيط د( 117)
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إخطاره بذلك بإنذار رسمي أو بمكتوب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو 

غيرها من وسائل الاتصال الحديثة نظرا لسرعة المعاملات التجارية كما يجوز 

اعتبار المشتري عالما بمجرد حلول أجل القسط دون حاجة إلى إعذاره أو إخطاره 

من القانون التجاري نصت على استحقاق العائد عن  64ابق، بل إن المادة باتفاق س

التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق 

على غير ذلك ولا يجوز في أية حالة أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن 

لعائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه ا

ويرى بعض الفقه القانوني جواز أخذ تعويض مالي عن مماطلة . على غير ذلك 

المدين القادر على الوفاء بدينه ولم يفعل، وقد حدد هذا المقدار بما يقابل الربح الفعلي 

في  –با لأنها للبنك في الفترة التي تم فيها المطل، ويرى أنها غير داخلة في باب الر

لسنة  38مانع للضرر اللاحق بالدائن ، أما القانون التجاري الاتحادى رقم  –نظره 

منه على أنه إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن  336فقد نص فى المادة  3221

المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له 

يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من  مقتضى ، على أنه

التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة 

،وفي حالة الفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى 

ما يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة  المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها

إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي مالم 

يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط ألايجاوز مجموع ما يتقاضاه 

البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده ،علما بأنه لا يكون الاتفاق على حلول كامل 

ثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن ال

 .تجاري اتحادي  337الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء سبعة أيام على ذلك م

 غير قيمة العملة على أداء الالتزام أثر ت
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ميدني  463وهناك حكم قانوني آخر في هذه المسألة وهو ما نصت علييه الميادة 

يث نصت على أن بيع العروض وغيرها من المنقيولات إذا اتفيق عليى ميعياد ليدفع ح

الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إن ليم ييدفع اليثمن عنيد 

حلول الميعاد إذا اختار البيائع ذليك ميا ليم يوجيد اتفياق عليى غييره ، أميا عين القيانون 

منيه عليى  147عربية المتحدة فقد نص فيي الميادة المدني الاتحادي بدولة الإمارات ال

أنه إذا رفض الدائن دون مبرر  قبول الوفاء المعروض علييه عرضيا صيحيحا حييث 

يجب قبوله أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أو أعلن أنه لن يقبل 

ر اليدائن أن الوفاء أعيذره الميدين بيإعلان وحيدد ليه ميدة مناسيبة ،ويترتيب عليى إعيذا

يصير الشيء محل الالتيزام فيي ضيمان الميدين وأن يصيبح للميدين الحيق فيي إيداعيه 

ميدني اتحيادي ، أميا عين  148على نفقة الدائن وفي ضيمان ميا أصيابه مين ضيرر م 

اتحيادي عليى أنيه إذا اسيتحال عليى  186فقد نصيت علييه الميادة استحقاق التعويض  

عويض لعدم تنفيذ التزاميه ميا ليم يثبيت أن اسيتحالة المدين تنفيذ الالتزام حكم عليه بالت

التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لايد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في 

تنفيذ التزامه ،على أن استحقاق التعويض يكون بعد إعذار الميدين ميا ليم يينص عليى 

التعويض عن طريق  مدني اتحادي ،ويتم تقدير 187غير ذلك في القانون أو العقد م 

القاضييي بمييا يسيياوي الضييرر الواقييع فعييلا حييين وقوعييه وذلييك إذا لييم يكيين مقييدرا فييي 

مدني اتحادي ،وقد قضيت محكمية تميييز دبيي أن المقيرر فيي 182القانون أو العقد م 

القضاء أن تقدير الضرر ومراعياة الظيروف الملابسية ليه فيي تحدييد مبليغ التعيويض 

قع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع مادام القانون لم الجابر له هو من مسائل الوا

يوجب اتباع معايير معينة بالتقدير ولا معقب عليهيا فيي ذليك مين محكمية التميييز ميا 

دامت أنها أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فييه مين واقيع ميا هيو 

عييرب  31/14/3222بتيياريخ  16/22تمييييز دبييي رقييم )مطييروح عليهييا ميين أوراق 

وصادر ،صادر بين التشريع والاجتهياد فيي دولية الإميارات العربيية المتحيدة ،قيانون 

 (396المعاملات المدنية ص 
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 : أما عن الفقه الإسلامي 

فييإن فريقييا ميين الفقهيياء يييرون التعييويض المييالي عيين التييأخر فييي الوفيياء بالييدين 

ديره بمقيييدار اليييربح اليييذي حققيييه المصيييرف فيييي خيييلال ميييـدة المسيييتحق ويمكييين تقييي

 (.538)المماطلة

: " --، وبقوليه (539" )مطل الغنيي ظليم : " --وقد أيدوا ما ذهبوا إليه بقوله

 (  .540")لي  الواجد يحل عرضه وعقوبته 

وذهب الرأي الغالب فقها إلى أن العقوبة الواردة في الحديث ليست عقوبية ماليية 

وقييد سيبق ذكير ذليك عنيد التعيرض لعقوبيية  –اب اليرأي السيابق كميا فسيرها أصيح –

المدين المماطل وذكرنا أقوال أئمتنا الفقهاء في العقوبة بيأن يقيول مطلنيي ظلمنيي أي 

يتكلم في حقه بما يسيئه أمام الناس، وفسرها آخرون بأنها عقوبة الحبس لأن العقوبية 

نيه لا يحيل ميال اميريء مسيلم إلا المالية تعتبر مسوغا لأكل أموال الناس بالباطل ولأ

رحميه  –بطيب نفس منه، أما العقوبة فهي الحبس أو الضرب فقد ورد عن ابن القيم 

لا يحبس فيي شييء مين ذليك إلا أن يظهير بقرينيه أنيه : " عن المدين المماطل  –الله 

قادر مماطل سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض وسواء لزمه باختياره أو 

ه فيإن الحيبس عقوبية والعقوبية إنميا تسيوغ بعيد تحقيق أسيبابها وهيى مين بغير اختييار

جنس الحدود فلا يجوز إيقاعها بالشبهة بل يتثبت الحاكم ويتأمل حال الخصيم ويسيأل 

والضرب متفيق علييه " عنه فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه 

وأما عقوبية مين : " ع آخر قال إذا جحد الحق الذي عليه، فقد ذكر ابن القيم في موض

عرف أن الحق عنده وقد جحده فمتفق عليها بين العلماء لا نزاع بينهم أن مين وجيب 

 عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه أنه يعاقب حتى يؤديه 

                                                           

بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي  969على السالوس ص/رأى سابق للدكتور الضرير ،د( 538)

  3221الدورة السادسة عشرة منشور بمجلة المجمع سنة
 .الحديث سبق تخريجه ( 539)
 .الحديث سبق تخريجه ( 540)
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ء من الطوائف الأربعية  أى الميذاهب ونصوا على عقوبته بالضرب وذكر ذلك الفقها

الأربعة ،ويمكن أن تمتد العقوبة إلى إجبار الحاكم له على آداء دينه فإن أبى وكان له 

ميال ظيياهر معيروف يبيعييه الحياكم عليييه وييؤدي حييق الغرمياء منييه، فقيد سييئل الإمييام 

حيال بأن المدين المليء يجب عليه أداء ما عليه مين اليدين ال: الرملي عن ذلك فأجاب

إذا طالبه مستحقه فيجب على الحاكم أمره به فإن امتنع عنه أجبيره الحياكم علييه فيإن 

أو من غير جنسه باعه الحاكم  ،امتنع وله مال ظاهر من جنس الدين وفاه الحاكم منه

 (.541)عليه أو أكرهه على بيعه 

  -:الرأي الراجح 

وبيية المالييية يتييرجح رأي ميين قييال إن العقوبيية هييي الحييبس أو الضييرب لأن العق

ولا نعليم عنيد الفقهياء السيابقين أن " تدخلنا في حيز المحظور بالنسبة للفوائد الربوية 

ولأجيل منيع (  542")أحدا منهم أجاز تغريم المتأخر بغرامة أو معاقبتيه بعقوبية ماليية 

المماطليية فيييمكن اشييتراط حلييول جميييع الأقسيياط المتبقييية إذا لييم يييف المييدين المماطييل 

 (.543)للتحكيم للفصل في القضية حسب رؤية القاضي لهاويمكن اللجوء 

 تأخر المشترى عن دفع الأقساط بسبب الإعسار أو الإفلاس: ثانيا 

  : حالة الإعسار  ( أ)

 :  بالنسبة للفقه القانوني

فييإن الحكييم واحييد لا فييرق بييين مماطليية أو إعسييار بالنسييبة للمييدين إلا أن القييانون 

إذا لييم يكيين هنيياك ممانعيية  –يل الاسييتثناء المييدني قييد أعطييى الحييق للقاضييي علييى سييب

 أن ينظر المدين إلى أجل معقول ينفذ التزامه فيه إذا استدعت حالته ذلك  -قانونية 

                                                           

مطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن  9/381فتاوى الرملي للإمام شهاب الدين الرملي ( 541)

 الحسيني دون تاريخحجر ط مكتبة المشهد 
بحث منشور بالدورة السادسة لمؤتمر مجمع .  114رفيق يونس المصري ص . بيع التقسيط د( 542)

 م العدد السادس الجزء الأول 3221الفقه الإسلامي جدة 
 966أحمد السالوس ص . على. البيع بالتقسيط د( 543)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام



323 

، وإذا كيان هيذا فيي (ميدني  146م ) ولم يلحق الدائن من هيذا التأجييل ضيرر جسييم 

املات التجاريية ليم تعيط أيية مرونية فيي ذليك حييث حظير المعاملات المدنية فإن المع

م مينح أيية مهلية للوفياء باليديون التجاريية  3222لسنة  37قانون التجارة الجديد رقم 

لا يجييوز للمحكميية ميينح المييدين بييالتزام تجييارى مهليية للوفيياء بييه أو : " حيييث قالييت 

، أما عن   (544")تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن 

منيه عليى أنيه  492فقد نيص فيي الميادة  3281لسنة  1القانون المدني الاتحادي رقم 

يجوز إضافة التصرف إلى أجيل تترتيب علييه عنيد حلوليه أحكيام نفياذه أو انقضيائه ، 

تحدثت عن وفاء المدين عند القدرة على السداد فقد نصت عليى أنيه  411بينما المادة 

مييدين لا يقييوم بوفائييه إلا عنييد المقييدرة أو الميسييرة حييدد إذا تبييين ميين التصييرف أن ال

القاضييي أجييل الوفيياء مراعيييا مييوارد المييدين الحالييية والمسييتقبلة ومقتضيييا منييه عناييية 

الحريص على الوفاء بالتزامه ، بينما يسقط حق المدين في الأجل في الأحوال الآتيية 

. مينيات اليدين المتفيق عليهيا إذا ليم يقيدم تأ -9. إذا حكم بإفلاسه أو الحجر علييه  -3:

إذا انقضت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب لا يد للمدين فيه ما لم يبادر إلى  -1

 (.من القانون المدني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة  413م. ) تكملتها 

لأنيه  وعلى أي النظامين المدني والقانوني فإننيا لا نسيتطيع أن نعتبير ذليك حكميا

أمير اسيتثنائي وعلييى سيبيل الجييواز ومشيروط بعييدم الضيرر بالييدائن ولاشيك أن تقييدم 

 .الدائن للقضاء في الحالتين المدنية والتجارية قرينة على تضرره 

 :  أما بالنسبة للفقه الإسلامي

فقد رأينا قبل ذلك أن المدين المعسر إذا ثبت إعساره فلا يجوز إلحاق عقوبية بيه 

أو غيييره أو ملازمتييه لأن ذلييك لا يحمييل إلا إهانيية للمييدين ولا ميين حييبس أو ضييرب 

يمكن الدائن من استيفاء حقه أو بعضه وفي هذه الحالة يكون الترفيق فيي الطليب مين 

 تعطي الشريعة الإسلامية الأجر ، بل الدائن وطلب التيسير في الأداء من المدين
                                                           

 3283النهضة العربية ط دار . 16فقرة . 42سميحة القليوبي ص . القانون التجاري د( 544)
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 ،من يسر على معسر أو حط عنه بعض دينه حتى يمكنه الوفياء بالبياقي الجزيل على

لكن يضاف في هذا الموطن إن كان الشييء المبييع موجيودا وتعيذر سيداد الميدين لميا 

عليييه فيييمكن أن يبيياع هييذا الشيييء وتسييدد بيياقي الأقسيياط ويأخييذ المييدين بيياقي الشيييء 

 ( 545)المبيع

- :حالة الإفلاس ( ب)

المصري والتجاري فيي ذليك واحيد حييث يصيير ميا عليى  موقف القانون المدني

المفلس من ديون مؤجلة مستحق الطلب حالا بالإعسار حيث تينص عليى ذليك الميادة 

تقضي بأن الحكم بإشهار الإفلاس يسقط آجال جميع  616تجاري وكذلك المادة  993

أو ييية أو مضييمونة بامتييياز عييام الييديون النقدييية التييي علييى المفلييس سييواء كانييت عاد

ميين قييانون المعيياملات التجارييية  711، وهييذا أيضييا مييا نصييت عليييه المييادة خيياص

 . 3ف 3221لسنة /38الاتحادي رقم 

ميدني عليى  991حييث تينص الميادة وأحكام القانون الميدني تقضيي بيذلك أيضيا 

يترتييب علييى الحكييم بشييهر الإعسييار أن يحييل كييل مييا فييي ذميية المييدين ميين ديييون : أنييه

ل أجييل مييدني أن حييق المييدين ميين الأجييل يسييقط ويحيي 971، وتيينص المييادة " مؤجليية 

 .. "أو إعساره وفقا لنصوص القانون إذا أشهر إفلاسه  :الأول: الدين بسبب من ثلاثة

أن اليدائن عنيدما مينح الميدين : أحيدهما: ولعل الحكمة في ذلك ترجع إلى سببين 

محيل الإفلاس فيلا أجلا للوفاء بالدين كانت لدية ثقة في مدينيه وقيد زاليت هيذه الثقية بي

أن الإفييلاس يقتضييي تصييفية أمييوال المييدين تصييفية  :والثققانيبعييد ذلييك لبقيياء الأجييل، 

جماعييية بييين دائنيييه وميين المرغييوب فيييه سييرعة إنجيياز هييذه التصييفية كمييا أنييه ميين 

الضييروري أن يييتم تحديييد المركييز المييالي للمييدين علييى وجييه الدقيية وفييي أقييرب وقييت 

 ( 546)خلا في تأخير هذا التحديدممكن دون أن يكون لآجال الديون د

                                                           
 بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي العدد السادس 3/939محمد عطا السيد  .بيع التقسيط د( 545)
/ 9111مكتب الأزهر دمنهور . ط" العقود التجارية "  9/62يسرى أبو سعده .القانون التجاري المصري د( 546)

 م 9113
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أن الإفييلاس مييوت حكمييي ولإمكييان تطبيييق أحكييام الإفييلاس وتحقيييق  :والثالققث

المسياواة بيين اليدائنين فيي سيداد دييونهم نقيول بحليول أجيل اليدين علميا بيأن الإفييلاس 

 (.547)يره يطبق على التاجر وغيـره ويشمل الدين التجـاري وغ

 ؟هل يحل معها الدين المؤجل أم لا ...موقف الفقه الإسلامي من حالة الإفلاس 

رأينا وجهة النظر القانونية القائلة بحلول الآجال للديون التي لم يأت موعدها بعد 

 فهل الوجهة الفقهية الشرعية كذلك أم لا ؟

- :إلى قولينفي حالة إفلاس المشترى  –رحمهم الله  –اختلف الفقهاء : أقول

يييرى أصييحابه أن الييدين المؤجييل لا يحييل بييالحجر علييى المييدين  :القققول الأول 

وتفليسييييه ، وهييييذا هييييو رأى جمهييييور الفقهيييياء ميييين الحنفييييية والشييييافعية والحنابليييية 

 (548)والظاهرية

قياس المفلس على السفيه فديون السفيه لا تحل لبقاء ملكه كما  :والدليل على ذلك

قى له ذمة لم تحل ديونه ولا يقاس على الميت فيي حليول يجوز أن يحدث له ملك ويب

ديونه الآجلة لأن الميت لا يبقى له ملك ولا يجوز أن يحدث له ملك ولم تبيق ليه ذمية 

مالييية والمفلييس ليييس كييذلك ، ولأن الحجيير علييى المفلييس كييان بالييديون الحاليية دون 

، والمفلس إنما يجب المؤجلة بدليل أنه لو كانت ديونه مؤجلة لم يجز الحجر عليه بها

صرف ماله فيمن كان الحجر عليه من أجله بدليل أن مين حيدث دينيه بعيد الحجير ليم 

يكييين مشييياركا فيييي ميييال المفليييس اليييذي وقيييع علييييه الحجييير فكيييذلك أربييياب اليييديون 

 (550)كما أن الأجل حق مقصود للمدين فلا يفوت (549)المؤجلة

 

                                                           

دار النهضة العربية . ط 393أحمد الزرقا صـمحمد .جواهر التبسيط في قواعد البيع بالتقسيط د( 547)

 .م 9111أولى .ط
الإنصاف في معرفة  6/191 يوما بعدها ، الحاوي الكبير للما ورد 7/911راجع بدائع الصنائع ( 548)

 در التراث. ط 8/374المحلى . دار الكتب العلمية . ط 1/974 ىالراجح من الخلاف للمر داو
 .م3224العلمية بيروت أولى دار الكتب . ط 6/191الحاوي (  549)
 .وما بعدها  9/346مغنى المحتاج  1/164روضة الطالبين ( 550)
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وهيذا ... ييرى أصيحابه حليول أجيل اليدين المؤجيل عليى المفليسو: لثقانيالقول ا

 .الرأي للمالكية وقول عند الشافعية ورأي عند الحنابلة 

قيياس المفليس عليى المييت فيي حليول آجيال اليديون المتيأخرة : وحجتهم في ذلقك

 (.551)بوفاته

هيذا  إن قلنيا بيالرأي الأول وهيو عيدم حليول اليديون الآجلية فيإن :الرأي الراجح 

الرأي فيه رفق بالمدين ويعطيه فرصة للعمل وأداء ما عليه من ديون آجلة بعد ذليك، 

وإن قلنا بيالرأي الثياني فهيو يضيمن حيق اليدائن أو بعيض حقيه لأنيه قيد لا يجيد وقيت 

حلول الدين شيئا معدا لسداد دينه فقاسوه على الميت اليذي انتهيت ذمتيه الماليية وهيي 

هو تقاصر الدين عن سداد جميع اليديون فيإن كيل دائين بذلك أشبه، وثمة نظير آخر و

يأخذ حقه من المال بنسبة الموجود إلى دينه وليس له إلا ذلك ويمكن أن يستأنس بهذا 

 .الوجه هنا لذلك يمكن القول إن الرأي الثاني هو الأرجح 

 تأخر المشتري في سداد الأقساط الحالة بسبب الظروف الطارئة : ثالثا 

ين مرتبيا ظروفيه عليى أداء ميا علييه فيي وقيت يسيتطيع فييه السيداد قد يكون المد

اسيتثنائي ينيزل بيه ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فيتعرض المدين لحادث 

قه عن أداء ما عليه وعند ذلك ننظر إلى هذا الحيدث الاسيتثنائي أو خسارة فادحة تعو

 . الظرف الطارئ 

عليى الأداء وعيدم توقيع هيذا الحيادث وعيدم  عيدم قيدرة الميدين: لابد من مراعياة

تييدخل المييدين فيييه أو نسييبته إليييه وإرهيياق السييداد للمييدين اسييتحالة فييإذا تييوافرت هييذه 

الشروط للمشتري مطالبة البائع أو القاضي تخفيف أثير هيذا الحيادث وتليك الظيروف 

مدني حيث أجازت للقاضي  347/9بتخفيض مقدار الدين وهذا ما نصت عليه المادة 

 بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول ، وقد أقرت  –

                                                           

 . 6/191، الحاوي  4/196، المغنى لابن قدامه  1/966حاشية الدسوقي ( 551)
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،وقد نص المشرع الإماراتي على أنيه يجيب أن ييتم  (552)محكمة النقض هذا المبدأ 

لم يوجد اتفاق أو  الوفاء بالالتزام فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما

إذا لم يمنعه نص  نص يقضي بغير ذلك ،على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية

نظر المدين إلى أجل معقيول أو آجيال ينفيذ فيهيا التزاميه إذا اسيتدعت في القانون أن ي

مييدني  9،3/112حالتييه ذلييك ، ولييم يلحييق الييدائن ميين هييذا التأجيييل ضييرر جسيييم م

 * .اتحادي

جييه القييانوني فإنييا نلمييس روح القييانون فييي هييذه المسييألة التييي تحييث وبييالنظر للتو

الييدائن علييى إعطيياء المييدين مهليية للسييداد أو تحكيييم القاضييي فييي المسييألة حتييى يييرد 

الالتزام إلى الحد المعقول ولكن هذه الروح قاصرة حيث إنها متعلقية برؤيية القاضيي 

 .التقديرية وبتفهم الدائن لظروف المدين وما لحق به

- :ا الفقه الإسلامي أم

فقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى إقرار وجهة النظر القانونية وذلك في جلسته 

فيي : " هيـ حييث جياء فيهيا 3411من ربييع الأول  36: 2المنعقدة بمكة المكرمة من 

العقود المتراخية التنفيذ إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقيد تبيدلا غيير الأوضياع 

والأسعار تغيرا كبييرا بأسيباب طارئية عامية ليم تكين متوقعية حيين التعاقيد والتكاليف 

فأصييبح بهييا تنفيييذ الالتييزام العقييدي يلحييق بييالملتزم خسييائر جسيييمة غييير معتييادة فييي 

 التجارة ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزامه فإنه يحق 
                                                           

قضت محكمة النقض بأنه للقاضي عند تحققه من الظروف الاستثنائية أن يرد الالتزام المرهق ( 552)

يا في ذلك مصلحة الطرفين ، ولا يجوز للقاضي إعفاء المدين من التزامه إلى الحد المعقول مراع
القائم أو إلزام الدائن برد ما استوفاه منه قبل ذلك ، ويجب على القاضي عدم إعمال حكم النص 
القانوني إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت أن التزام المدين بها قد أصبح مرهقا بسبب 

ما يهدده بخسارة فادحة ، ولا يعمل القاضي حكم النص القانوني بشأن الأقساط الحادث الطارئ ب
نقض  .المستحقة مستقبلا إذا تبين أن هناك احتمالا راجحا لزوال أثر هذا الطارئ عند استحقاقها 

قضت محكمة تمييز دبي بتاريخ . *  96/9/3264ق بتاريخ  92لسنة 168مدني طعن رقم 

مدني اتحادي يمكن منح المدين أجلا لتنفيذ التزامه إذا  112لمادة بأنه وفقا ل 32/39/3222

استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم وهذا أمر جوازي للقاضي يراه حسب الظروف 

 (32/39/3222بتاريخ  193تمييز دبي رقم )المحيطة بطرفي الخصومة 
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للقاضي في هذا الحال عند التنيازع وبنياء عليى طليب صياحب الشيأن تعيديل الحقيوق 

والالتزامات بما يترتب عليه توزيع القدر الزائد من الخسارة على طرفي العقد ، كما 

يجوز للقاضي أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسيخه أصيلح وأسيهل 

ي على المدين وإبراؤه منه مع الحكم بتعويض عيادل والمراد بالفسخ هنا إسقاط ما بق

للييدائن ميين بيياب الصييلح ويعتمييد القاضييي فيمييا يحكييم بييه بالإضييافة إلييى شييروط العقييد 

والحييادث الطييارئ وأقييوال طرفييي العقييد رأي أهييل الخبييرة الثقييات والعييرف التجيياري 

ن السائد ويجيوز للقاضيي كيذلك أن يمهيل الميدين أي يمنحيه فرصية وأجيلا إذا وجيد أ

السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير وأن الدائن لا يتضرر بهيذا الإمهيال وأن 

 (.553)حالة المدين قابلة لليسار

وإذا كان هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الظروف الطارئة الحالة بالميدين 

فإن هيذا يعتبير مين قبييل فقيه الواقيع لأن الشيريعة فيهيا ميا هيو أوسيع مين ذليك حييث 

ليدائن إقالية الميدين مين بعيض دينيه أو كليه ورغبتيه فيي ذليك بيالأجر الجزييل جعلت ل

والثواب العميم إلا أن الشريعة الإسلامية لم تقف عنيد حيد جعيل الميدين تحيت رحمية 

اليدائن بيه إن شيياء أنظيره أو أقاليه أو رفييض ذليك فجعليت للمجتمييع دورا فيي المسييألة 

بالتصدق على هذا المدين حتى يقيوم  وللدولة كذلك دورا آخر أما دور المجتمع فيأتي

بالوفاء بدينه بل تحل له مسألة الناس حتى يقوم بأداء غرمه ولا تحل له المسيألة بعيد 

ة بن المخارق الهلالي عند الدين المفظيع أو صالمسألة لقبي --ذلك حيث أحل النبي 

صيابته فاقية الجائحة أو الفاقة الشديدة حتى يقول ثلاثة مين ذوي العقيول إن فلانيا قيد أ

في  أصحاب الهيئات والمروءات قد يقعونوما بعد ذلك من المسألة فهو سحت ، لكن 

حييرج بييالغ ميين جييراء المسييألة فتكلفييت الدوليية بييأداء حييق آخيير تجيياه الغييارمين غييير 

القادرين على أداء ما عليهم وذلك بجعل سهم ثابت لهيم فيي أميوال الزكياة وهيو سيهم 

 الإسلامي قد أخذ بفقه الواقع لعدم انتظام بيت المال  الغارمين ونقول إن مجمع الفقه

                                                           

وما بعدها  317محمد الزرقا صـ. د مشار إليه في جواهر التبسيط في قواعد البيع بالتقسيط (553)

 . 381،383أشرف ويح صـ. والوسيط في البيع بالتقسيط د
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ولو وجد لكثر المدعون وضاع بينهم أصحاب الحقوق فكان هذا التوجه محمودا لأنه 

  -والله أعلم  -المقدور عليه 

الائتمان  آثار التأخير عن الوفاء بالالتزامات في بطاقات:  المطلب الثاني

 غير المغطا 

  -:مفهوم بطاقة الائتمان 

مسييتند يعطيييه مُصْييدِرُه  -:عققرف مجمققع الفقققه الإسققلامي بطاقققة الائتمققان بأنهققا 

لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السيلع أو الخيدمات 

مين أنيواع ممن يعتمد المستند دون دفع اليثمن حيالا لتضيمنه التيزام المصيدر باليدفع و

 .(554)هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف

وتسميتها ببطاقة الائتمان تسيمية مجازيية مين بياب إطيلاق السيبب عليى المسيبب 

ه البطاقة على الشخص الممنوح له هذ" البنك " حيث تأتمن الجهة المصدرة للبطاقة  

تدانة بهيا وفقيا تمين علييه ويصيير بموجيب ذليك مخيولا حيق الاسيتأدية الحيق اليذي اؤ

 .(555)للاتفاقية المبرمة بينهما 

- :وبطاقة الائتمان بهذا الشكل تتضمن ثلاثة عقود منفصلة 

 .( حامل البطاقة)والعميل ( مصدر البطاقة)بين البنك  :الأول 

 .و التاجر ( مصدر البطاقة)بين البنك  :الثاني 

 .و التاجر ( العميل)بين حامل البطاقة  :الثالث 

على هذه البطاقية لييس فيي أشخاصيها وإنميا فيي المعاملية التيي تيتم بهيا  وتطبيقنا

لكن لكي نعطي حكما شرعيا فيلا يمكين قبيل  ،فيها دين يتأخر سداده أو يتعذر نويكو

 .تمام معرفة عمل البطاقة حتى يمكن تصور الحكم الشرعي لها 

                                                           

 . 3/397مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع  (554)
 343نزيه حماد صـ. قضايا فقهية معاصرة د  (555)
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- :فكر  عمل البطاقة * 

- :يتلخص عمل البطاقة في الآتي 

o  عندما يشتري حامل البطاقة سلعة أو منفعة أو خدمة ما من تياجر فإنيه يمليك

 .السلعة ونحوها بعقد البيع ويصير ثمنها دينا في ذمته 

مصيدر )بعد ثبوت الثمن دينا في ذمة حامل البطاقة للبائع يقوم كفيله وهو البنيك 

 .لدى التاجر  بوفاء دين حامل البطاقة( البطاقة

حاميل )كفيلا بسداد الدين الذي لزم ذمه المشيتري ( مصدر البطاقة)يصبح البنك 

وهو المكفول وتبرأ ذمة الأخير من هذا الدين ويصبح الضامن مسيئولا عين ( البطاقة

 .سداد هذا الدين 

بوفياء دينيه فيبيادر ( مصيدر البطاقية)البنيك ( المكفول له)بعد ذلك يطالب التاجر 

السداد الفوري بعد مصيالحة التياجر عليى الحيط مين اليدين بنسيبة معينية متفيق البنك ب

 .عليها بين البنك والتاجر 

 .(556)ثم أخيـرا يعود البنك على حامل البطاقة بسداد الدين كاملا لا ما أداه البنك

عقييود متشييابكة ذات فوائييد متعييددة لكييل أطرافهييا فالبنييك  -كمييا نييرى  -والمسييألة 

وفائيدة للعمييل اليذي يقيوم  ،لفرق بيين ميا يقيوم بسيداده وميا يحصيلهمستفيد من نسبة ا

 ،بتحصيل فائدة وهي الحصول على ما يحتاجه من خدمات وسلع دون أن ييدفع شييئا

والتاجر مستفيد من تصيريف بضياعته والمسيألة تنيدرج تحيت جانيب المعياملات فيي 

لا ميا دل دلييل الفقه الإسلامي وهى مسيألة مسيتحدثة والأصيل فيي المعياملات الحيل إ

إن العقيود والشيروط مين بياب الأفعيال العاديية : " على تحريمه لذلك يقول ابن تيمية 

والأصل فيها عدم التحريم فليستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم 

 .( 557")وأيضا ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط 

                                                           

 .وما بعدها  348المرجع السابق ص  (556)
 .التوفيقية  المكتبة. وما بعدها ط 92/21مجموعة الفتاوى  (557)
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 .غرامات التأخير التي تتضمنها البطاقة * 

تتضمن اتفاقية إصدار بطاقة الائتمان لدين لا يتجيدد نصيا عليى تحمييل صياحب 

البطاقة غرامة تأخير بمجرد تأخره عن سداد كامل مبلغ فياتورة البطاقية إليى ميا بعيد 

 .مهلة السماح الممنوحة له 

قطعييا لأنييه عييين الربييا الييذي كييان فييي محييرم  :والحكققم الشققرعي لهققذه المسققألة

الجاهلية فقد كان المدين إذا حل عليه الدين قال له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي 

وهو ميا ابتلييت بيه كثيير مين البنيوك وأقرتيه كثيير مين الأنظمية ويقيوم علييه التعاميل 

الربيا الدولي وعليه أكثير مصيارف العيالم وأدلية تحيريم هيذه الفائيدة هيي أدلية تحيريم 

 .(558)بعينها

وحكم " م 3228وقد جاء في توصيات ندوة فقه بطاقة الائتمان بالبحرين نوفمبر 

إصدار هذه البطاقة والتعامل بها الجواز ما دامت خالية من شرط ترتب الفائيدة عليى 

وقامت الاتفاقية على أن العلاقية بيين التياجر  ،التأخير الذي هو فاسد ومحظور شرعا

 .(559)اقة علاقة ضمانوالبنك مصدر البط

فييإن لكيين نظييرا لفسيياد الييذمم وخرابهييا ومماطليية كثييير ميين المييدينين فييي الوفيياء 

ينادي بجواز اشتراط غرامية مقطوعية أو بنسيبة محيددة عليى المبليغ والفتيرة البعض 

في حيال تيأخر حاميل البطاقية عين سيداد ميا علييه دون عيذر مشيروع وتصيرف هيذه 

 .(560)الغرامة في وجوه البر

م الرد على هذه النقطة بأن العقوبات محددة في الشيرع والميال لا تجيوز لكن تقد

العقوبيية بييه لأن الشييرع الحكيييم أخبيير بييأن كييل المسييلم علييى المسييلم حييرام دمييه ومالييه 

وعرضه والمال الذي ليس له مقابل إن دفع يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل 

 .وهو منهي عنه 

                                                           
 . 4سليمان بن صالح الدخيل ص. التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون د( 558)
 .م مجموعة أعمال الندوة 3228راجع توصيات ندوة بطاقات الائتمان بالبحرين نوفمبر ( 559)
 . 311السابق صـ 1نزيه كمال حماد . قضايا فقهية معاصرة د( 560)

  ء الالتزامأثر تغير قيمة العملة على أدا
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 .فائد  تجديد الدين عند عدم القدر  على سداد كله أو بعضه* 

إصدار البطاقة لدين قابل للتجديد تنص اتفاقيته على تحميل صاحب البطاقة فائدة 

على تجديد الدين إذا تخلف عن سداد أي قدر منه إلى ما بعد فتيرة السيماح الممنوحية 

 .فترة السماح أو يربي له فجعلته بالخيار بين أن يقضي خلال 

لا يحتاج إلى بيان أو إيضاح فهو أوضيح مين  والحكم الشرعي في هذه المسألة

إن الأصل في المعاملات الحل إلا إذا ورد من الشارع ما : فلق الصبح فإذا كنا نقول 

عيين عمييرو بيين عييوف المزنييي أن  --والتحييريم ثابييت بحييديث رسييول الله  ،يحرمييه

الصلح جيائز بيين المسيلمين إلا صيلحا أحيل حراميا أو حيرم : " قال  --رسول الله 

، وهيو (561")حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحيل حراميا 

اليذي هيو دسيتور القضياء ، يقيول ابين (562)نص خطاب عمر لأبى موسى الأشيعري

 كثير من الناس لا يعتمد العيدل فيي الصيلح بيل يصيلح صيلحا: " –رحمه الله  –القيم 

، (563" )ظالمييا جييائرا فيصييالح بييين الغييريمين علييى دون الطفيييف ميين حييق أحييدهما 

ولاشك أن هذه المعاملة من قبيل الصلح الجائر إذ هي اتفاق بين طرف ضعيف وهو 

  --حامل البطاقة والبنيك مصيدرها والبنيك يشيترط لمصيلحته  هيذا الشيرط والحيق 

 .(564)ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون  : يقول 

 : وقد جاء في توصيات ندوة فقه بطاقة الائتمان السالف الذكر 

وحكم إصدار هذه البطاقة والتعامل بها الحظر لاشتمال اتفاقيية الإصيدار عليى " 

 ." شرط الربا إذا لم يقم حاملها بتسديد كامل المبلغ خلال مهلة السداد 

 ع وجود هذا الشرط ؟لكن هل يجوز للمسلم التعامل بهذه البطاقة م

                                                           

في الصلح بين الناس ، رقم  --كتاب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول الله  4/42سنن الترمذي  (561)

 .هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى  3119الحديث 
 .وما بعدها  6راجع الأشباه والنظائر للسيوطي صـ (562)
 . 3/311إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  (563)
 . 972من الآية : سورة البقرة  (564)

  اء الالتزامأثر تغير قيمة العملة على أد
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ييييرى فرييييق مييين الفقهييياء أن الأصيييل تحيييريم هيييذه المعاملييية إلا عنيييد الحاجييية 

والضييرورة بشييرط أن يتخييذ حامييل البطاقيية ميين الاحتييياط مييا يكفييل عييدم تطبيييق هييذا 

تهيا بيالرغم مين الشرط المحرم فلا بأس من الاستفادة من البطاقة وتوقيعيه عليى اتفاقي

 .(565)هذا الشرط لأنه في معرض الإلغاء شرعا

الجانب التطبيقي لحساب الزكـــا  بين السياسة النقديــة الشرعية :  المطلب الثالث

 والوضعيــة

  -:مقدار الزكـا  

من المعروف أن الوحدة النقديية الشيرعية تشيكل عنصيراً أساسيياً فيي  -:تمهيــد 

ثييل وزنيياً وعييياراً قييانونيين معلييومين لقطعيية ميين النقييود أي نظييام نقييدي سييليم فهييي تم

ومين المعليوم أن الزكياة فيي الإسيلام مقيدرة  .(566)الذهبيية أو الفضيية أو لجيزء منهيا

بالعملة النقدية الشرعية وهي إما الذهب وإما الفضة واليذهب مقيداره يعيرف باليدينار 

ذات صنعة عربية وإنميا ولم تكن الدراهم والدنانير  .والفضة مقدارها يعرف بالدرهم

كانت معروفية ليديهم حييث كانيت تيرد إلييهم مين اليبلاد المجياورة كيالفرس واليروم ، 

كانييت دنيانير هرقيل تييرد عليى أهييل مكية فيي الجاهلييية فتيرد عليييهم : يقيول اليبلاذرى 

دراهييم الفييرس وكييانوا يتعيياملون بهييا بييالوزن معامليية التبيير غييير المضييروب وكانييت 

كانيت قيريش . ية فدخل الإسلام فأقرت على ميا كانيت علييه لقريش أوزان في الجاهل

تزن الفضة بوزن تسميه درهمياً وتيزن اليذهب بيوزن تسيميه دينياراً فكيل عشيرة مين 

أوزان الييدراهم سييبعة أوزان ميين الييدنانير وكييان لهييم وزن الشييعيرة وهييو واحييد ميين 

 .الستين من وزن الدرهم

                                                           
بحث مقدم لندوة بطاقات الائتمان بالبحرين سبتمبر  92عبد الستار أبو غدة صـ. بطاقات الائتمان د (565)

وما بعدها بحث  71صـ ةنواف عبد الله بانو بار. م ، التكيف الشرعي لبطاقة الائتمان د3228
 .م 3228سنة  17منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد 

مكتبة الأنجلو . ط  321شوقي إسماعيل شحاتة ص . ما وعملاً ، دمحاسبة زكاة المال عل (566)
 .م 3271المصرية أولى سنة 
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، اً وزن عشرين درهم: وهى وزن أربعين درهماً ، والنش : كانت لهم الأوقية و

وهييى وزن خمسيية دراهييم ، فكييانوا يتبييايعون بييالتبر علييى هييذه : وكانييت لهييم النييواة 

 (.567)مكة أقرهم على ذلك  -صلى الله عليه و سل م–الأوزان فلما قدم النبي 

راً ذهبيياً وهيي ن دينياروينار اليذهبي لا خيلاف عليى أنيه عشيونصاب الزكاة بالد

 .درهم  بذاتها العشرون مثقالاً وبالفضة مائتا

  -:مقدار الدينـار 

: " ينقل ابن خلدون الإجماع عليى مقيدار اليدرهم واليدينار الشيرعيين حييث قيال 

علييم أن الإجميياع منعقييد منييذ صييدر الإسييلام وعهييد الصييحابة والتييابعين أن الييدرهم ا

سيبعة مثاقييل مين اليذهب والأوقيية منيه أربعيون  الشرعي هو الذي تيزن العشيرة منيه

وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ووزن المثقال من الذهب مئتيان وسيبعون  ،درهماً 

حبية مين الشييعير فاليدرهم اليذي هييو سيبعة أعشيياره خمسيون حبية وخمسييا حبية وهييذه 

 :االمقييادير كلهييا ثابتيية بالإجميياع فييإن الييدرهم الجيياهلي كييان بييينهم علييى أنييواع أجودهيي

فجعلوا الشرعي بينهما وهيو  ،والبغلي وهو ثمانية دوانق ،الطبري وهو أربعة دوانق

فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبريية وخمسية دراهيم  ،ستة دوانق

أو إجمياع النياس بعيد  كوقد اختلف الناس هيل كيان ذليك مين وضيع عبيد الملي ،وسطاً 

فييي معييالم السيينن والميياوردي فييي الأحكييام  عليييه كمييا ذكرنيياه ، ذكيير ذلييك الخطييابي

يلييزم عليييه أن يكييون الييدينار والييدرهم  االسييلطانية وأنكييره المحققييون المتييأخرون لميي

ا هميالشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومين بعيدهم ميع تعليق الحقيوق الشيرعية ب

والحيق أنهميا كانيا معليومي المقيدار فيي .... في الزكاة والأنكحية والحيدود وغيرهميا 

ذلييك العصيير لجريييان الأحكييام يومئييذ بمييا يتعلييق بهمييا ميين الحقييوق وكييان مقييدارهما 

  أحوالها ودعي الحال إلى ووزنهما حتى استفحلت الدولة الإسلامية وعظمت

                                                           

دار الكتاب العلمية بيروت . ط 411و  419فتوح البلدان للإمام أبي الحسين البلاذرى ص ( 567)

م ، معالم 3226ثانية مطبعة عيسى الحلبي . ط 348م ، الأحكام السلطانية للماوردى ص 3278

 .م 3281دار المعرفة بيروت سنة . ط 1/41لخطابي السنن ل
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ليستريحوا من كلفة التقدير وقارن ع تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو في الشر

فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو فيي اليذهن ونقيش  كك أيام عبد الملذل

ثر الشيهادتين الإيميانيتين وطيرح النقيود الجاهليية رأسياً إعليها السكة باسمه وتاريخه 

حييد موجودهيا فهيذا هيو الحيق اليذي لا  تى خلصت ونقشيت عليهميا سيكته وتلاشيىح

 ( 568)عنه

بحثت : " نقل عن ابن حزم قوله  –خلدون  كما ذكر ابن –لكن مع نقل الإجماع 

غاية البحث عن كل من وثقت بتميييزه فكيل اتفيق عليى أن دينيار اليذهب بمكية وزنيه 

ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشيار حبية مين حيب الشيعير وعشير عشير حبية فالرطيل 

 (.569)مائة درهم وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالاً 

وأمييا وزن الييدينار : ن حييزم هييذا قييد رد عليييه ابيين خلييدون بقولييه لكيين اختيييار ابيي

باثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع ، إلا 

ابن حزم فقد خالف ذلك وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبة ، نقل ذلك عين القاضيي 

دوه وهماً وغلطاً وهو الصح  (.570)يحعبدالحق ورده المحققون وع 

أما عن مقدار الدرهم فقد سبق الإشارة إليه فيما نقل عن ابن خلدون وذكر الإمام 

 (.571)الخطابي في حديث المكيال مكيال أهـل المدينة والميزان ميزان أهـل مكـة

إن الوزن الذي يتعلق به حق الزكياة وزن أهيل مكية وهيي دراهيم الإسيلام : قال 

 اهم مختلفة الأوزان في البلدان فمنها البغلي وهو منها العشرة بسبعة مثاقيل لأن الدر

                                                           

على عبدالواحد . تحقيق د 3261ثانية وطبعة لجنة البيان سنة . ، ط  9/33مقدمة ابن خلدون ص ( 568)

 .وافي 
دار الفكر بيروت ، الفتح الرباني بترتيب سند الإمام أحمد . ط 3/319الحاوي للفتاوى للسيوطي ( 569)

هـ الأحكام السلطانية 3116مطبعة الفتح الرباني أولى . ط 8/946للشيخ  عبد الرحمن البنا 

 . 347للماوردى ص 
م 3261ثانية مطبعة لجنة البيان سنة . علي عبدالواحد وافى ط. تحقيق د 9/33مقدمة ابن خلدون ( 570)

. 
م 3286ثانية . ، ط  1194رقم الحديث  2/88أخرجه أبو داود فى سننه مع شرحه عون المعبود ( 571)

 . 1/14ن النسائي بشرح السيوطي سن
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ثمانييية دوانيييق والطبييري أربعيية دوانيييق ومنهييا الخييوارزمي وغيرهييا ميين الأنييواع 

ودراهيم الإسييلام فييي جميييع البلييدان سييتة دوانيييق وهييو وزن أهييل مكيية الجيياري بييينهم 

 - صلى الله عليه و سيل م -بالدراهم عدداً وقت قدوم النبي وكان أهل المدينة يتعاملون 

إن شياء أهليك " في قصة شرائها بريرة  –رضي الله عنها  –ويدل عليه قول عائشة 

إليي اليوزن وجعيل  --ترييد اليدراهم فأرشيدهم النبيي " أن أعدها عدة واحدة فعليت 

لم تزل الدراهم : ضهم اختلفوا في حال الدراهم فقال بع: العيار وزن أهل مكة ، قال 

ونقشيوها بسيكة الإسيلام  كعلى هذا العيار في الجاهليية والإسيلام وإنميا غييروا السيك

ليس فيما دون خمس أواق مين اليورق  --والأوقية أربعون درهماً ولهذا قال النبي 

 .(572)وهى مائتا درهم" صدقة 

ذهب وكييان أهييل مكيية قبييل الاصييطلاح علييى الييدرهم فييي الفضيية والييدينار فييي اليي

الرطل الذي هو اثنتا عشرة أوقية : يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم وهي 

والأوقية هي أربعون درهماً فيكون الرطل ثمانين وأربعمائة درهم والنص هيو نيص 

اً فقيل نش وهو عشرون درهماً والنواة وهيي خمسية دراهيم نالأوقية حولت صاده شي

الدرهم البغلي أربعة دوانيق وقيل بيالعكس واليدرهم والدرهم الطبري ثمانية دوانيق و

حبات وخمسا حبة من حبيات الشيعير  يقى أربعة دوانيق ونصف والدانق ثماناالجور

لوزنيه  طرفيهيا ميا امتيد وكيان اليدينار يسيمىالمتوسطة التيي ليم تقشير وقيد قطيع مين 

اليدرهم  ى، ويسيماليدرهم لوزنيه درهمياً وإنميا هيو تبير ديناراً وإنما هو تبير، ويسيمى

لوزنه درهماً وإنما هو تبر وكانت زنة كيل عشيرة دراهيم سيتة مثاقييل والمثقيال زنية 

اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبة وهو أيضاً بزنة اثنتين وسبعين حبة شعير ، مما تقيدم 

 (.573)وقيل إن المثقال منذ وضع لم يختلف في جاهلية ولا إسلام ،ذكره

                                                           

 .وما بعدها  1/39معالم السنن للخطابي ( 572)
النقود الإسلامية القديمة للمقريزي مطبوع مع العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسة ( 573)

 .وما بعدهـا  997نصر فريد ص . النقدية د 
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قولهم فيي هيذه المسيألة نجيد أن المقيدار الشيرعي لكيل ونوبعد ذكر أقوال الفقهاء 

هيذه الأوزان  --من الدينار والدرهم كان مضبوطاً في الجاهلية والإسلام وأقر النبيي 

سُنة ثابتة صحيحة ولا شبهة تيرد إن تيأخرت  - صلى الله عليه و سل م -وتقرير النبي 

م إلي عهد عبدالملك لأنه كما سبق ذكره أن أهل مكة كانت تيرد السكة في دار الإسلا

أو فضيية غييير  اإليييهم دنييانير الييروم ودراهييم الفييرس فيتبييايعون بوزنهييا تبييراً أي ذهبيي

 -مضروبين سيكة فالقيـدر كيان معلومياً ولا يجيوز أن يكيون مجهيولاً فيي عهيد النبيي 

أن يكيون التطبييق عليى  وفي عهد أصحابه الكيرام ولا يمكين - صلى الله عليه و سل م

 .غير أساس ثابت معلوم 

 : مقدار الدرهم والدينار بالأوزان الحديثـة 

لكين  31:  7" اليدينار " المثقيال  لفقهاء في أن نسبة وزن الدرهم إلىلم يختلف ا

أن مقدار الدينار الشرعي وزناً  في تحديد النسبة حيث ذهب فريق إلىالاختلاف أتى 

:  7) ليه أن يكيون وزن اليدرهم عليى حسيب النسيبة السيابقة جراماً ويترتب ع 4291

 (.574)جراماً  92271(  31

= أن وزن الييييدينار الشييييرعي بييييالجرام المصييييري  وذهييييب فريييييق آخيييير إلييييى

واليدرهم  4244= ، وذهب فريق ثالث إلي أن وزن اليدينار بيالجرام (575)4241734

 92الكوييت بتياريخ  ، وقد انتهي مؤتمر الزكياة الأول المنعقيد فيي(576)جراماً  1239

،  4291= أن وزن اليييدينار الشيييرعي  م إليييى1/4/3284هيييـ الموافيييق  3414جيييب ر

 جراماً من الذهب الخالص ونصاب  81=91×4291وعليه يكون نصاب الزكاة هو 

                                                           

وما بعدها  141محمد ضياء الدين الريس ص . الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية د : راجع ( 574)

 .م 3262الثالثة سنة . ط
، زكاة النقود  328شوقي إسماعيل شحاتة ، السابق ص . محاسبة زكاة المال علماً وعملاً ، د ( 575)

 .م  3281مكتبة الرسالة سنة . ط  313محمود الخاالدي ص . الورقية المعاصرة د 
 . 3/917يوسف القرضاوي . الرأي ، د  راجع فقه الزكاة في مناقشة هذا( 576)

  لالتزامأثر تغير قيمة العملة على أداء ا
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وعلييى ذلييك يمكيين معرفيية مقييدار الييدينار ( 577)جراميياً  121=911×92271الفضيية 

جرام من الذهب الخالص فيي  81الشرعي بالنسبة للدرهم الإماراتي بضرب حاصل 

يسياوي ميائتي  94قيمته  بسعر الييوم فليو قلنيا إن سيعر الييوم لليذهب الخيالص عييار 

 .سبعة عشر ألف درهم 37111نصاب هو درهم فيكون ال

جرامياً مين  27هيو ميا يسياوي  94جراماً من الذهب الخالص عيار  81ومقدار 

ولمعرفية مقيدار زكياة اليذهب الواجبية  38جرامياً مين عييار  331ويساوى  93ار عي

 94÷93×27=93، وهييذا أول النصيياب وعيييار  94÷38×331=38بييالجرام عيييار 

 (.578)وهو أول النصاب أيضاً  94÷94×81=94وهو أول النصاب أيضاً وعيار 

 :الشرعيين القانونية بين الدرهم والدينـار النسبة 

درهيم أى أن النسيبة  نصاب الشرعي عشرون ديناراً ومائتاق أن العلمنا فيما سب

لأن وزن  7:  3لكيين النسييبة الشييرعية بينهمييا ليسييت هكييذا بييل هييي  31:  3بينهمييا 

الدرهم وتقدير الدينار والدرهم ( 3 1/7) الدينار يختلف عن وزن الدرهم فالدينار يزن 

فيي عهيد محميد عليى  –عشير  بالعملة المصرية الذهبية والفضيية فيي القيرن  التاسيع

قرشيياً  3387كانيت قيمية النصياب فييي اليذهب تسياوى بيالقروش المصيرية  –تحدييداً 

قول إن نسبة الدينار إلي الدرهم نقرشاً فقط فكيف  192بينما كانت في الفضة تساوى 

بينما تظهر النتيجة خلاف ذلك وتوضيح ذلك أن محمد على أصدر أميراً سينة  7:  3

جرامياً ذو  821وزنيه  12871لتعامل في مصير جنييه ذهيب عييار بأن وحدة ا 3816

ن مائة قيرش وقطعية مين الفضية ذات عشيرين قرشياً وقطعية مين اليذهب ذات عشيري

ميرة أي أن النسيبة التيي سيارت عليهيا  3121قرشاً وزنها أقل من القطعية الفضيية بيـ 

 هذا  مصر في ذلك الوقت بين الذهب والفضة  هي النسبة السائدة في أوربا في

                                                           

 . 978السابق ص . عجيل جاسم النشمي . العملية وأحكامها في الفقه الإسلامي د( 577)

 .إسلام أون لاين نت  (578)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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وقد سبق أن بينا أن هذه النسبة بين الذهب والفضة كانت  312686:  3العصر وهى 

ثم حدث أن تغيرت هذه النسبة فيي القيرن التاسيع عشير  7:  3في صدر الإسلام هي 

لتغييير فييإذا أعملنييا هييذا ا 312686:  3لتييدهور قيميية الفضيية وتطييورت النسييبة إلييي 

واحتسييبنا قيميية النصيياب ميين الييذهب والفضيية دون مراعيياة كييون النسييبة بييين الييذهب 

فإننييا نصيل إلييي النتيجيية الخاطئيية  312686:  3إلييي  7:  3والفضية قييد تطييورت مين 

وإذا لم نغفل هذا التطور ( قرشاً فضة  192 ا إلىقرشاً ذهب 3387) التي أشرنا إليها 

على حسب قول صاحب هذا الرأي  –أن نأخذه  ويتعين حتما –وأخذناه في الحسبان 

ئتي درهم بالعملة المصرية في القرن التاسع نصل إلى أن التقدير الصحيح لقيمة م –

قرشاً وهو نفس  3387=  312686×192قرشاً بل يتعين أن يكون  192عشر ليس هو 

وقيد كيان اليذهب والفضية  يقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية فيي عهيد محميد علي

 (.579)دين قانونيين في عهدهنق

 : مقدار النصاب بالعملات الورقية المتداولة

يمكن على أساس المعيار الشرعي الذي أخذ به مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت 

تحديد قيمة النصاب الشرعي لأية عملة ورقية متداولة حيث نقوم بحاصل ضرب ما 

ا وتطبيقا على عملة دولة قيمته  عشرون دينارا ذهبيا في قيمة العملة في حينه

حيث قيمة الذهب اليوم  38/31/9133الإمارات العربية المتحدة بسعر الذهب اليوم 

تقريبا  41.17مضافا إليها قيمة الصنع إن قدرناها ب 327.41تساوى  94عيار 

 91911= جرام ذهب  81في  918= 94لكان سعر الجرام الواحد الخالص عيار

ة ليست ثابتة بل هي متغيرة بتغير سعر الذهب في درهما ولاشك أن هذه النسب

الأسواق وطالما معنا الأساس يسهل الوصول دائما للقيمة أيا كانت ، وقد  ذكرنا فيما 

جرام على حسب ما أخذ  4291سبق أن الرأي الراجح في مقدار الدينار الشرعي هو 

 رون ديناراً به مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت وأن مقدار النصاب من الذهب عش

                                                           

 . 3وقائع اغتيال الجنيه ، موقع التجديد العربي ، عبدالمجيد راشد ، ص ( 172)

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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جرام من الذهب الخالص وبمعرفة سعر الذهب بالجرام  81=91×4291فنضرب 

تخرج النسبة المحددة لنصاب زكاة المال  81من العملة الورقية المحلية مضروباً في 

جنيهاً  368217=94وبتطبيق ذلك اليوم نجد أن سعر الجرام الذهبي الخالص عيار 

أربعة عشر ألفاً واثنان  36/342149جرام تخرج النسبة وهي  81×مضروباً 

 .وستة عشر قرشاً بالعملة المصرية وأربعون وثلاثمائة جنيه

ولاشك أن هذه النسبة متغيرة وليست ثابتة لتغير قيمة العملة الورقية الوضعية 

ة الشرعية تتمتع بالثبات حتى في مقارنة بالعملة النقدية الشرعية إذ إن العملة النقدي

أيام الحروب والأزمات بخلاف الأوراق النقدية فإنها لا تحمل نفس المؤدى والدليل 

التطبيقي على ذلك اختلاف نسبة أداء الزكاة كل عام بالنسبة للعملة الورقية المتداولة 

خمسة  91211=81×قرشاً تقريباً  11=  3241فمثلاً سعر الجرام الذهبي سنة 

 11=3211وعشرون جنيهاً ونصف نصاب الزكاة ، وسعر الجرام الذهبي عام 

اثنان وأربعون جنيهاً ونصف تقريبا  ،  49211=11×81قرشا  فإن نسبة الزكاة هي 

لتالي تتغير النسبة عن ذي قبل قرشاً وبا 69وصل سعر الذهب إلي  3261وفي عام 

وصل  3261وفي عام  ،اثنين وخمسين جنيهاً وسبعين قرشاً  19271=69×81إل 

 بما يعني أن مقدار النصاب وصل إلىقرش  311 سعر الجرام إلى

ثلاثة  إلى 3271ل سعر الجرام الذهبي سنة جنيهاً ، ووص 81.11=311×81

وفي  جنيهاً ، 927211=1211×81جنيهات ونصف ، فوصلت قيمة النصاب إلي 

 3281وفي عام   جنيهاً ، 3161=81×جنيهاً 36 وصل سعر الجرام إلى 3281عام 

وصل سعر  3221وفي سنة  جنيهاً  3971= 81× جنيهاً  31 ل الجرام إلىنز

وصل سعر  3223وفي عام  جنيهاً ، 9769211= 81×جنيهاً  1921 الجرام إلى

م وصل سعر الجرام 3226جنيهاً تقريباً ، وفي عام  1911=81×18 الجرام إلى

م وصل سعر 9116اً ، وفي مايو جنيهاً مصري 1611= 81×جنيهاً تقريباً  41إلي 

 .جنيهاً تقريبـاً  31911=81×جنيهاً 391إلي  94الجرام الذهبي عيار 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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أربعة  34149236=81×368217=م 9112واليوم سعر الجرام الذهبي سنة 

 .عشر ألفاً واثنان وأربعون جنيهاً وثلاثمائة وستة عشر قرشاً 

لاسترسال تطبيقياً مع تغير نصاب الزكاة ننظر إلي تغير القوة الشرائية وبا

صندوق  المصري حينما دخلت مصر منضمة إلى ن الجنيهإللجنيه الورقي حيث 

م حدد سعر الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3241النقد الدولي سنة 

ر ، وقد ظل الجنيه دولا 42311جراماً من الذهب وكانت وقتها تساوى  126798

م   حيث طرأت تغيرات كثيرة على 3242دولار حتى عام  423المصري يعادل 

من تعديل قيمة الجنيه  38/2/3242وزن الذهب الخالص في الجنيه المصري في 

من الذهب الخالص بدلاً  9211387المصري بالنسبة للذهب ليصبح وزنه الذهبي 

عني أن الجنيه الذي كان يشتري ثلاثة مما ي( 580)التي كانت قبل ذلك 126798من 

جرامات وثلثي جرام تقريباً أصبح لا يساوى أكثر من جرامين وأكثر من نصف 

 .الجرام بقليل 

م ومع نقص العملات الأجنبية دار متوسط 3211م حتى 3242وفي الفترة من 

 .ن سنتا مقابل الجنيه المصرير الصرف حول ثلاثة دولارات وثلاثيسع

م كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 3277م حتى 3262من   وفي الفترة 

م كان 3288م إلي 3278يساوى أربعين قرشاً لكل دولار ، وفي الفترة من عام 

م 3221م إلي 3282سعر الصرف الاسمي يعادل سبعين قرشاً للدولار ، والفترة من 

  م إلى3223قرش للدولار ومن عام  911 ارتفع سعر الصرف حتى وصل إلى

                                                           

. سعيد عبدالعزيز على و د. قيقي في مصر د العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والناتج الح( 181) 

محمد فوزي أبوالسعود ، بحث منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق 

 . 381م ، ص 9119بالإسكندرية العدد الأول سنة 

  أثر تغير قيمة العملة على أداء الالتزام
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م وصل سعر 9119، وفي عام (581)قرشاً للدولار 141 م وصل الارتفاع إلى3222

قرشاً  111م وصل إلي متوسط 9112قرشاً للدولار ، وفي عام  413الصرف إلي 

 م الذي كان يتقاضى3241الدولة عام للدولار ، وبالنظر إلي راتب الموظف لدى 

جراماً من الذهب الخالص براتبه ،  71جنيهاً كان يمكنه شراء ما يعادل عشرين 

وإذا نظرنـا اليوم إلي الموظف الذي يتقاضي خمسة آلاف جنيه الآن ماذا يمكنه أن 

ئة وسبعين يقترب من ميشتري بها من الذهب إن علمنا أن جرام الذهب الخالص 

 92ن يمكنه شراء ما يقارب ذلك أن الذي يحصل على خمسة آلاف الآ جنيها ومعنى

تفوق في  3241جراماً من الذهب بما يعني أن العشرين جنيهاً قوتها الشرائيـة عام 

 .قوتها الشرائية من يحصل على ثلاثـة عشر ألف جنيه مصري الآن 

م كان 3241وإذا طبقنا ذلك على الأرض الزراعية نجد أن سعر الفدان سنة 

ساس أن القيراط يساوى ثلاثة جنيهات ، أما الآن يقدر باثنين وسبعين جنيها على أ

فيتجاوز سعره الثلاثمائة ألف جنيه ، مما يعني أن السعر تجاوز أضعافه أكثر من 

ألف مرة خلال هذه الفترة ، والخلاصة من وراء ذلك أن النقد الشرعي ظاهر 

غير ولا وذلك لأن قيمته في ذاته ونفسه لا تت" منضبط تكاد تنعدم فيه نسبة التضخم 

تتبدل مع جنسه وإن تغيرت مع جنس آخر من النقد في سعر الصرف وهذا لا يمكن 

أن يحدث معه تضخم إلا بطريقتين أحدهما الربا وهو محرم مجمع على تحريمه فهو 

في حكم العدم في ظل النظام الإسلامي والثاني وهو مشروع وهو زيادة الإنتاج 

جهد وعمل كبيرين للحصول عليه  حتاج إلىبطبيعة الحال معدن نفيس يالنقدي وهو 

بالتالي إلى سعادة الفرد والمجتمع معاً و ثرة منه بهذا الطريق سوف تؤدي إلىوالك

 التضخم فيه كثـرته في يد الناس وكثرته في أيديهم تؤدي  الرخاء للجميع لأن معنى

                                                           

مدحت . أزمة سعر صرف الجنيه المصري وآثارها على سوق رأس المال في مصر ، د( 581)

، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق جامعة  378صادق ، ص عبدالحميد 

 .م 9114أولى سنة . م ، منشورات الحلبي الحقوقيـة ط 9111بيروت العربية ، العدد الأول سنة 
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... شاط الاقتصادي في كل المجالات داخلياً وخارجياً لزيادة وسائل الإنتاج والن

والمجتمع الذي يتحقق فيه وفرة رأس المال الأصلي وأهمية رصدها المعدني الذهبي 

أو الفضي أو هما مما لاشك فيه سيكون من مجتمع الأغنياء لا الفقراء وهذا ما 

ل في العرض مع وبهذا ظهر التعاد... حرص الإسلام عليه لكل المجتمعات والأفراد 

الطلب في سعر الصرف في النظام الإسلامي ما دام خاضعاً لقواعده الشرعية 

تحرير سعر  وضوابطه من حيث التعامل فيه أو البيع والشراء وأنه لا خوف معه من

الأمر في الدولة وأهل الاختصاص فيه تحديد المقياس  الصرف وتكون مهمة أولي

 (.582)الناس في بيعهم وشرائهموالمعيار الذي على أساسه يتعامل 

وإذا كان هذا هو النظام في ظل ثبات سعر الصرف في السياسة النقدية الشرعية 

انخفاض سعر الجنيه " فإن الأمر على النقيض في السياسة النقدية الوضعية حيث إن 

في مواجهة الدولار يؤثر على أسعار الصادرات والواردات من سلع وخدمات كما 

ى الأسعار المحلية، وعلى معدل التبادل الدولي وعلى توزيع الدخل يؤثر على مستو

ستثمار القوميين وعلى عبء المديونية الخارجية وعلى القومي وعلى الادخار والا

قدرة الاقتصاد القومي على جذب الاستثمارات الأجنبية ، فضلاً عن ارتباطه بسوق 

اً في دولة كمصر لاهتزاز وإذا كان التأثير سلب( 583)المال ومعاملات البورصـة 

سعر العملة أمام الدولار فإن الأمر يختلف في دولة تتميز بثبات سعر الصرف أمام 

 .الدولار كالإمارات العربية المتحدة 

وفي ظل النقود الورقية لن تتوقف نسبة التضخم كل عام على جميع العملات 

حسب قوة الدولة أو الورقية في كل دول العالم مع تفاوت في النسبة قلة وكثرة 

ضعفها في مجالات الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارة ورصيد معدني أو من 

 العملات ذات الثبات والاستقرار كالدولار الأمريكي ودائماً ما تكون النسبة مرتفعة 

                                                           

وما بعدها  331العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسة النقدية ،المرجع السابق ص( 582)

 بتصرف 
 . 378ة سعر صرف الجنيه المصري ،السابق صأزم( 583)
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زمات والحروب كما حدث مع في الدول النامية والفقيرة التي ينهار اقتصادها في الأ

عملة العراق والكويت حيث انهارت عملة العراق نهائياً وانخفضت قيمة عملة 

من قيمتها في أيام معدودات إبان حرب الخليج التي اعتدى فيها % 21الكويت بنسبة 

تقريباً كل عام مما % 91على الكويت ، وتصل نسبة التضخم النقدي العالمي إلي 

عار كل عام بنفس النسبة غالباً في السوق الحرة ، وقد ذكر علماء يؤدى لزيادة الأس

م أصبحت تساوى عام 3281المالية والاقتصاد أن قيمة الجنيه المصري عام 

وزادت الرواتب بمقدار % 911م ثلاثين قرشاً من قيمته والأسعار تضاعفت 3223

لانخفاض في وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري هي التي أدت لهذا ا% 31

قيمته حتى وصلت إلي ثلاثين قرشاً في خلال عشر سنوات مما يدفع كثيراً من 

المدخرين إلي تحويل نقودهم المحلية إلي دولارات باعتبار أن الدولار الآن أفضل 

 (.584)العملات النقديـة لاختزان القيمة والمحافظة عليها

كان مقدار النصاب  وبتطبيق نصاب الزكاة على عملة الكويت أو العراق إذا

يساوى مثلاً ثلاثمائة دينار كويتي قبل الغزو ولم يخرج المزكي زكاة ماله حتى 

من قيمتها فإن النصاب المخرج عنه لن % 31حدث انهيار للعملة وصل بها إلي 

يكون ثلاثمائة دينار كما كان من قبل بل يقدر على أساس قيمة العملة الورقية التي 

نار الذهبي الشرعي الثابت القيمة وحينئذ نحتاج إلي أن نضرب انهارت مقابلة بالدي

وهي قيمة الفاقد من العملية حتى نصل بها إلي مقدار النصاب  21× الثلاثمائة 

سبعة وعشرين ألف  97111=21×111الشرعي فينبغي عليه أن يكون النصاب 

وهي  دينار كويتي بعد الغزو هي نصاب الزكاة حتى تخرج عنه النسبة الشرعية

921. % 

والتطبيق أيضاً يشمل جانب الديات حيث إن الدية مقدرة بمائة بعير أو ألف 

 ن ف ومئتان وخمسولاأربعة آ اوزنه –كما علمنا  –دينار الألف دينار من الذهب و

                                                           

 .وما بعدها بتصرف  317العقود الربوية ،المرجع السابق ص( 584)
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الدية والتقدير جراماً مضروباً في سعر العملة الورقية المتداولة وقت استحقاق 

بالعملة الشرعية ثابت مقدر لا يختلف إنما الذي يختلف هو سعر العملة الورقية 

غيرها  الفقيرة والنامية التي تحتاج إلى المتداولة وغالباً ما تكون إلي هبوط في البلاد

وإذا طبقنا ذلك على وقتين مختلفين فإن الذي يحكمنا هو الميزان الثابت الذي لا 

ي تقوم به الأشياء وهو الدينار الذهبي الشرعي حتى وإن اختلف السعر يختلف والذ

أو الوقت لأنه كما علمنا قيمة المعدن الذهبي أو الفضي في نفسه فإن قلنا مثلاً إن 

جريمة قتل خطأ قد وقعت فطالب أولياء القتيل بالدية على أساس قيمة الذهب بالعملة 

م مثلاً وقت أن كان الجرام الذهبي 3261الورقية المتداولة ولنقل قد وقعت سنة 

جرام من الذهب وهو  4911يساوى مائة قرش مصري فإن قيمة الدية تضرب في 

جنيهاً أربعة آلاف ومائتين وخمسين جنيهاً في  4911الألف دينار فتكون قيمة الدية 

 .ذلك الوقت 

ضاً لا م فإن الدنانير أي9112وإذا ما قلنا إن الجريمة قد وقعت الآن في عام 

م وأصبحت الآن 3261تختلف ونسبتها من الجرامات كذلك بجنيه مصري واحد عام 

بما يقارب المائة وسبعين جنيهاً بما يعني أن المطلوب سداده الآن في الدية بالعملة 

سبعمائة ألف واثنان وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه  799111النقدية الشرعية هو 

م 3261لأنك إن رددته إلي قوته الشرائية عام  مصري ولا غرابة في ضخامة المبلغ

م وقت أن كان الجرام الذهبي 3241لوجدت أن النسبة واحدة ولو رددته إلي عام 

يساوى ثلاثين قرشاً لوجدت أن النسبة إلي اليوم في القوة الشرائية لمبلغ الدية واحدة 

فينبغي أن يكون  بما يعني أن السياسة النقدية الشرعية تتسم بالثبات والقوة وعليه

 .تقديرنا بالثابت لا المتغير 

والحديث عن الديات يجرنا إلي التطبيق على وضع شرعي آخر وهو مؤخر 

م على مؤخر صداق مائة 3241تزوج بهند عام  ان محمدقلنا مثلاً إ الصداق ، فإذا

 ثلاثة جرامات  126798جنيه وقت أن كان الجنيه المصري مقوماً بالذهب بمقدار 
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 36م وقت أن وصل الجرام الواحد إلي  3281وثلثي جرام تقريباً ثم طلقها عام 

 167جنيهاً مصرياً فكيف يكون سداد المؤخر هل بالمائة جنيه التي كانت تعدل 

التي لا تساوى سوى خمسة جرامات ونصف  جراماً من الذهب تقريباً أو بالمائة

ها هنا أعدل وأقرب لروح الشريعة السمحة التي وضعت  والحق أن القيمة  تقريبا

صلح للقيام تميزاناً ثابتاً للتقويم وهو الذهب وقد ذكرنا قبل ذلك أن العملة الورقية لا 

بهذه المهمة لأنها ليست لها قيمة في ذاتها فإذا ما قام الحاكم باتخاذ قرار بإلغاء العملة 

لا قيمة لها بخلاف الذهب أو الفضة فإن قيمتهما في ذاتهما ، الورقية لأصبحت ورقة 

لذلك كانا أساس تقويم السلع ومنها العملة الورقية ، وبالملاحظة التطبيقية لما سبق 

من أمثلة لا توجد أو لا تكاد توجد نسبة التضخم في السياسة النقدية الشرعية لأن 

قيمته في نفسه ، وقد اختلف الأمر في القياس دائماً على المعدن النفيس الذي يحتفظ ب

دولة الإمارات في تحديد المهر حسب الوقت والزمان فقد صدر القانون الاتحادي 

لتحديد الحد الأعلى للمهور بعشرة آلاف درهم أربعة منها  3271لسنة  39رقم 

لسنة  93لكن تغير هذا الأمر مع صدور القانون رقم ، مقدمة وستة منها مؤخرة 

ن تحديد المهور بجعل الحد الأقصى للمهر خمسين ألف درهم عشرون بشأ 3227

 .ألفاً منها مقدمة وثلاثون مؤخرة 

الجانب التطبيقي لآداء الدين بين السياسة النقديــة :  المطلب الرابـع

 الشرعيــة والوضعيـــة

إذا اقترض شخص من آخر قرضاً ننظر إن كان هذا القرض له أصل ثابت أم 

هو الذهب أو الفضة أصل قيم الأشياء فيجب عليه  –كما سبق  –لثابت لا فالأصل ا

أن يرد المثل ولا محيد عنه ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء قديماً وحديثاً لأن القول 

مد من محمد عشرة بغير ذلك يدخل في باب الربا المحرم شرعاً ، فإذا ما اقترض أح

نانير العشرة لا غير لأن المثلية هنا وقعت سنة مثلاً ، فعليه رد الد دنانير ذهبية إلى

 .على ميزان ثابت منضبط 
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صرية قي وقت وإذا أخذنا هذا المثال إلي حيز التطبيق على العملة الورقية الم

فيه العملة الورقية بغطاء ذهبي فإن العبرة ليست بالورقة  من الأوقات كانت تغطى

 -:هذا المثال ي في أيدينا ولكن فيما يقابلها من غطاء ذهبي ، وأوضح الأمر أكثر بالت

م على أن 3241مبلغاً وقدره عشرة جنيهات مصرية عام  اقترض محمود من علي

وأقرضه على أن يقوم  عد خمس سنوات من القرض فوافقه علييقوم بسدادها ب

بل بقيمة ذهبية ثابتة لا تتغير ، م باعتبار أن الجنيه المصري مقا3211بالسداد عام 

فلما جاء موعد السداد أراد محمود أن يسدد العشرة جنيهات الورقية فرفض على 

م انضمت مصر لصندوق 3241وأراد القيمة أو المثلية في الذهب علما بأنه سنة 

) النقد الدولي وحددت قيمة الجنيه المصري بثلاثة جرامات وثلثي جرام تقريباً 

م تم تعديل قيمة الجنيه 38/2/3242من الذهب الخالص وفي ( ام جر 1267988

 9211387) المصري بالنسبة للذهب ليصبح جرامين وأكثر من نصف الجرام بقليل 

م تساوى ستة وثلاثين جراماً وثلثي 3241مما يعني أن العشرة جنيهات عام ( جرام 

من  م تساوي3211ما العشرة جنيهات عام بين( جرام  162798) جرام تقريباً 

ن جراماً ونصف الجرام تقريباً ، فإن قام على خمسة وعشري( 9121387)الجرامات 

رقية لكان ظالماً لمقرضه لأنه أخذ منه ما قيمته ستة وبسداد العشرة جنيهات ال

وثلاثين جراماً من الذهب ورد له خمساً وعشرين فقط فالمثلية هنا غير منضبطة 

أن يرد إليه ما قيمته  ليس على أصل ثابت والحكملأنه قاسها على عرض متغير و

جرام تقريباً من الذهب الخالص ، فإذا كان قد اقترض  ماً وثلثان جراستة وثلاثو

عشرة جنيهات ورقية فإن واجب الرد في هذه الحالة ليس هو العشرة جنيهات وإنما 

القرض ،  أربعة عشر جنيهاً ونصف الجنيه تقريباً لأنها توازى مثلية الذهب وقت

هذا بالنسبة لأداء القرض من الأموال التي لها غطاء ذهبي ، أما بالنسبة لغيرها من 

الأموال الورقية التي انتفى عنها الغطاء الذهبي، وغالب العملات في العالم اليوم 

 بدون غطاء ذهبي فإننا نفرق فيها بين النقود الثابتة المستقرة من حيث قوتها المالية 
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في نفسها وحمايـة الدولة المصدرة لها لهذا الثبات والاستقرار بوسائلها المختلفة 

وبإمكاناتها المالية والصناعيـة والتجارية وعدم تدخل الدولة في زيادة أو نقص 

 رصيد مالي أو تجاري وبين بقيمتها بإجـراء رسمي أو بإصدار نقدي جديد لا يقابله

النقود الورقيـة التي تصدر بدون ضابط وغير ثابتة ومستقرة لعجز الدولة المصدرة 

لها عن حمايتها من حيث قيمة أصلها الذي صدرت به لعجزها المالي والتجاري 

النقود من غير مقابل لهذه الزيادة الجديدة  ة إصدارها النقدي عند الحاجـة إلىولزياد

للنقود الورقية وحماية الدولة المصدرة لها وضمانها ففي حالة الثبات والاستقرار ... 

لهذا الثبات وهذا الاستقرار لا يجوز الزيادة فيه بأي حال عند العقد بالنسبة لأحد 

طرفيه ولا اشتراط ذلك في العقد لأن عقد القرض عقد يمنع الزيادة لتماثل العوضين 

يبطله ويدخله في دائرة  فيه في الجنس الواحد والشرط بالزيادة أو النقص في العقد

الربا المحرم إما قياساً وإما سداً للذريعة عملاً بقاعدة سد الذرائع ولا مانع شرعاً عند 

العقد في هذه الحالة من ربط النقد محل القرض بأصله الشرعي عند الفقهاء ليكون 

مقياساً لدرجة الثبات والاستقرار في المال المقترض وللرجوع إليه عند النزاع 

ه أو عند الخلاف لأن الواجب شرعاً هو رد المثل عند وجوده أو قيمته عند عدمو

 (.585)أقرب مثل له تعذر الوصول إليه أو إلى

أما عن قرض النقود الورقيـة غير ثابتة القيمة إما لفقر الدولة وقلة مواردها 

ي وإما لما يصيب العملة من تضخم بما يعني ارتفاع ثمن السلعة ورخص النقد الورق

فهنا يجب رد المثل دون زيـادة عليه ، لكن المثل يختلف في العوضين عند الأخذ 

وعند الرد والوفاء لاختلاف مثلية السابق عن مثلية اللاحق له من حيث الحقيقة 

والواقع وإن تساويا في الظـاهر من حيث العدد حيث يعتبر النقد في هذه الحالة نقداً 

ه إجراء القياس الشرعي الصحيح الذي تم العمل به في قيمياً لا مالياً ولا يتحقق مع

ظل الثبات والاستقرار لأن النقد في هذه الحالة نقد عرفي لا شرعي أي صار قانوناً 

 ملزما بقوة الدولة لا بقوة الشرع ونحن ملتزمون بالأحكام الشرعية أو العرفية أو 
                                                           

الأموال الربوية واقتراض الحكومات الإسلامية والهيئات بفائدة من البنوك المركزية وفي إطار الشرعية ، ( 585)

 .وما بعدهـا  381أستاذنا الدكتور نصر فريد ، السابق ص 
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لتي لا تعارض الشرع من كتاب أو سُنة أو إجماع ويمكن معرفة مثل القانونية ا

الأصل بالرجوع إلي قيمة أصله الشرعي الحقيقي من النقد عند العقد ولصاحب 

المال أن يأخذ مثل حقه على جهة الكمال وله أن يحط منه أو يـأخذ الأقل إن رضي 

رض عند العقد ولكنها لا بذلك إن كانت النقود عند الرد مساوية في العدد لمثل الق

تساويه في الحقيقة والواقع من حيث المثلية المنضبطة في الشرع حسبما حدده 

الفقهاء ، وعلى ذلك فإننا نرى أنه لا إلزام شرعاً على ان يأخذ المقرض أقل من ماله 

الذي أقرضه وإنما ذلك لإرادته واختياره بدون إلزام من أحد لا من المقترض ولا 

 .( 586)من غيره 

ذكرنا قبل ذلك أنه قول أبي كماوالقول بالمثلية في القيمة النقدية الشرعيـة 

ن الحنفية واختيار الرهوني وسحنون من المالكية ومفهوم كلام ابن ميوسف ومحمد 

قول، ونضيف ن منالقيم من الحنابلة وكذلك الغزالي من الشافعية بما أوردناه عنهم 

قيمة السلعة يوم  يرجع إلى: المسألة، حيث قال هذه  إليها ما قاله سحنون في مثل

قيمتها يوم الحكم وبه قال سحنون : دفعها بالسكة الجديدة وقال أبو يونس وأبو حفص 

 (.587)في صورة قرض مخصوصة

يفتى بالقيمة يوم القرض ويقول إنما  –رحمه الله  –حون دمحمد  ووكان أب

 (.588)بو عبدالله بن فرج عنهأعطـاها على العوض فله العوض أخبرني به الشيخ أ

وقد ذهب المالكية كما ذكره ابن رشد من أنه إذا أقرضه عشرة دنانير ذهبية من 

وزن معين وعند الآداء أدى إليه دنانير ذات وزن أقل فإنه يجب أن يؤدى إليه دنانير 

 (.589)أكثر عدداً بما تساوى وزن العشرة التي أقرضه إياه 

                                                           

 .وما بعدهـا  383مرجـع السابق ص ال( 586)
. مطبعة السنن المحمدية ط . ط  1/397الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى (  587)

منشورات  1/942م مطالب أولى النهى بشرح المنتهى للعلامة مصطفي السيوفي 3216أولى سنة 

 .المكتب الإسلامي ، بيروت 
دار . ط  469،  6/361للإمام أحمد بن يحيي الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب ( 588)

 .الغرب الإسلامي بيروت 
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وهم في هذه الحالة نظروا إلي القيمة ولم ينظروا إلي الصورة والنقود الورقية 

لا يقصد منه الصورة بل الصورة غير معتبرة والمقصود هو القيمة ومع ذلك 

وتسليماً بقولهم إن هذه النقود من المثليات فإذاً الواجب في قرض النقود رد المثل 

 .  ( 590)دم المثل فنرجـع إلي القيمة تغير القيمة عبعلى ذلك ف

والتكييف الشرعي للنقد الورقي بوصفه السابق هو التحول من المثلية  

المنضبطة إلي القيمية غير المنضبطة التي تدخل في عروض التجارة وقد خرج النقد 

بذلك من ثمنيته الشرعية المنضبطة إلي ثمنيته العرفية القانونية غير المنضبطة 

رعاً هو المثل في المثليات أو قيمة المثل عند تعذر المثل أو عدمه وقت والواجب ش

الالتزام به وبهذا نفهم حكمة الشارع الإسلامي من اعتبار الثمنية الحقيقية في النقدين 

 .الذهب والفضة دون غيرهما 

اقترض على من أحمد ألف دينار كويتي في بداية : وتطبيقاً على ذلك نقول  

أن يردها إليه بعد عامين من تاريخ القرض لكن بعد عدة أشهر تم  م على3221عام 

غزو الكويت فأراد أحمد أن يرد القرض قبل موعده لأن قيمة العملة هبطت في أيام 

معدودة إلي عشر قيمتها فإن قام بسداد الألف دينار بألف مثلها في العدد فقد ظلمه 

اف الألف الثانية ولأن العملة لأن قيمة الألف الأولى من الذهب تساوى عشرة أضع

الورقيـة أصبحت غير منضبطة فينبغي حينئذ العودة إلي الأصل المنضبط وهو النقد 

الشرعي المتمثل في الذهب والفضة ويعطيه القيمة الحقيقة للقرض يوم أخذه والتي 

ف دينار وليس ألفاً واحدة وإن قبلنا الصورة وقلنا إن القرض تم لاتساوى عشرة آ

م واقترض الألف دينار في ذلك الوقت ووقت 3221نهيار العملة في أكتوبر وقت ا

  ،سدادها بعد عامين فلما جاء وقت السداد تعافت العملة وعادت إلي قوتها قبل الغزو

                                                                                                                                                  

 . 7/132البيـان والتحصيل لابن رشــد ( 589)
المعهد العالي للفكر الإسلامي . هايل عبدالحفيظ يوسف ط  926تغير القوة الشرائية للنقود ، ص (  590)

أثره في عقود المعاوضات المالية الحالة مشار إليه في التضخم النقدي في ظل السياسة الشرعية و

 .م 9117أولى سنة . مكتبة الرشـد بالسعودية ط . ط  81محمد أبو زيد الأمير ص . والآجلة د 
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اب أن والجو ؟فهل عليه أن يرد ألفاً مثل الألف في العدد أم يرد مثلها في القيمة

كما  –غير ثابتة انخفاضاً وارتفاعاً فلا عبرة بها ولا تعويل عليها هي العملة طالما 

فالألف  وإنما ينبغي العودة للأصل الثابت المنضبط وهو الذهب والفضة –أسلفنا 

ئة وليس الألف لأن التي اقترضها أصبحت تساوي ما قيمته مئة دينار فعليه رد الم

 .لى النقد الشرعي الثابت الذي وضعه الله ميزاناً للقيم المثلية كما قلنا تقاس ع

رها ثابت وقيم فهذه هي السياسة النقدية الشرعيـة نظامها ثابت ومعيا: وبعد  

داً عن الأزمات يالميزان الذي جعله الشارع مقياساً للسلع بع الأثمان محفوظة إلى

لتضخم العملة الورقيـة وبعيداً عن توزيع المال توزيعاً على غير أساس كما يصيب ا

فتوزع الثروة بغير معيار وعودة الناس إلي النظام الذي سنه الله سبحانه يحميهم من 

أكل الأموال بالباطل بينهم وبين بعض ويحفظ لكل ذي حق حقه ويشجع على التراحم 

بين الناس بأداء القرض الحسن والتعاون على البر والتقوى وهذا مفهوم من قوله 

 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم" :  سبحانه 

أن وفقني لهذا البحث وما كان منه  لفلا يسعني إلا حمد الله عز وج  -:وبعد 

صواب فمن الله عز وجل وتوفيقه وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله 

 أدل على من ذكر ورسوله منه براء ولا أدعي الكمال فإن النقص من شأن البشر ولا

قرأت الرسالة على صاحبها : يقول  يحال الإمام الشافعي مع تلميذه المزني الذ

أبى الله : بضعا وثلاثين مرة فما من مرة إلا وقف منها على خطأ فقال الإمام حسبك 

 .أن يكون هناك كتاب صحيح غير كتابه والحمد لله أولا وآخرا 

 

 .لمين  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا
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 "نتائج البحــث " 

- :بعد الفراغ من هذا البحث يمكن رصد النتائج الآتية 

قيمة النقود وهو هدف أساسي استقرار  تهدف السياسة النقدية الشرعية إلى -3

ن صعود عن في الإسلام بخلاف السياسة النقدية الوضعية التي تتأرجح ما بي لا غنى

وهبوط لأنه ليست لها نفس المزية الموجودة في النقد الشرعي وهي أن قيمة النقد 

 .الشرعي كامنة في ذاتـه 

ثبات القيمة النقدية الشرعية مخاطب به أولو الأمر لما لثبات القيمة من أثر  -9

على تشجيع الإنتاج وبما يجعل أصحاب المشروعات الصناعية يقدرون نتائج 

 .ياس ثابت غير متقلب بخلاف العملة الورقية الوضعية مشروعاتهم بمق

السياسة النقدية الشرعية بعيدة عن الوقوع في شباك التضخم لأن قيمة النقد  -1

الشرعي في ذاته ولا يمكن حدوث تضخم في النقد الشرعي لأنه لا ينشأ إلا عن الربا 

فراد المجتمع ، وإذا وهو محرم أو زيادة الإنتاج بالجهد والعمل وهذه فيها السعادة لأ

فإنها في العملة % 91كانت نسبة التضخم في وحدة النقد الوضعيـة تصل إلي 

 .الشرعية تصل إلي صفر 

في السياسة النقدية الشرعية لا يتخوف معها من تحرير سعر الصرف  -4

بالنسبة للعملة الشرعية وذلك لتعادل العرض مع الطلب ومهمة أوليـاء الأمر تحديد 

ذي يتعامل على أساسه الناس في بيعهم وشرائهم ، بينما السياسة النقديـة المعيار ال

الوضعية ليست كذلك ، فكلما حلت بها أزمة لجأت لإصدار النقد دون أن يكون له ما 

 .يساويه من جهد وإنتاج 
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الأشياء والسلع ولا  ثبات وحدة النقد الشرعية لأنها ميزان ثابت توزن به -1

للحقائق ،  وهذا الميزان لا يتوافر  اتوزن الوحدة النقدية بالسلعة لأن في ذلك قلب

للعملة النقدية الوضعية التي تعتبر كسلعة ولا تصلح السلعة أن تكون مقياساً لباقي 

 .السلـع 

السياسة النقدية الشرعية تهدف إلي تحقيق استقرار مستوى الأسعار لكي  -6

 اللتبادل ومقياس الى توافق تام مع وظـائف النقد الشرعية من كونها وسيطتكون ع

للقيمة بخـلاف العملة النقدية الوضعيـة التي تعامل على أنها عرض أو  اللسلع ومخزن

 سلعـة تغلو  وترخص 

حيين ميسيرة ى ليإكما نظرت الشريعة الإسلامية إلى المدين المعسر بإنظياره  -7

بعقوبية الملازمية والتشيهير بيه بيين النياس وتليك عقوبية فقد نظيرت للميدين المماطيل 

يخشيياها ذوو السييمعة الطيبيية والسيييرة الحسيينة أو ميين يريييدون أن يكونييوا بييين النيياس 

كييذلك فالمماطييل حينمييا يعلييم أن الشييرع أبيياح للمظلييوم أن يييتكلم فييي حقييه فييي مجييامع 

ظالميا كميا  الناس ومجالسهم فيقول مطلني هذا وظلمني بل إن الشرع الحنييف يسيميه

وفيي القيانون الوضيعي الأمير لييس كيذلك حتيى  "مطل الغني ظلم": جاء في الحديث 

في حال الإفلاس والتشهير لا يفرق القيانون بيين موسير ومعسير أو بيين مين أصيابته 

 .جائحة ومماطل 

تقييوم القاعييدة فييي الوفيياء بييالالتزام فييي الفقييه الإسييلامي علييى أن المييال لا يلييد  -8

عين الحق دون زيادة بل لك أن تأخذ أقل منه أو تعفي المدين منيه  المال فليس لك إلا

أو يقييوم الأفييراد أو تقييوم الدوليية بمسيياعدة المييدين وتلييك أمييور تتفييق وطبيعيية الأشييياء 

ضع على كاهل المدين عبئا جديدا بالفائدة التي زادها يبخلاف القانون الوضعي الذي 

ميل الصيغير لا يقيوى عليى حميل ميا وهذا مضاد للطبيعة والفطرة لأن الذي ينيوء بح

 .كبر منهأهو 
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يقف الاقتصاد الإسلامي موقف العداء من كل زيادة لا مقابل لها حتى إن الله  -2

آذن أصحابها بالحرب التي لا هيوادة فيهيا حتيى يعيودوا إليى ميا  - سبحانه و تعالى -

 .ال دون غيره أحل الله من اقتضاء رأس الم

النقود في الفقه الإسلامي أصل الأثمان وهي ليست نامية بنفسيها بيل  -31

بتقليبها في وجوه الأنشطة الاستثمارية التي تدير حركة الحياة وتقلب المال فيهيا بيين 

 .الناس حتى لا يكون حكرا على طائفة دون أخرى

فتيرك  تداول الميال بيين الأغنيياء والفقيراء ليه فائيدة اجتماعيية كبييرة -33

القادر لغير القادر بعض الدين يجعله يحمد له صنيعه ويقيدر ليه معروفيه بيل إن رأى 

أحدا يريد الاعتداء عليه أو على ماله قام دونيه بخيلاف النظيام الاقتصيادي المعاصير 

اليذي طاليب بالميال وفائدتييه مميا ينيتج عنيه عييدم السيداد واللجيوء للجريمية أو الحييبس 

به في معيرض  -سبحانه و تعالى –ة وهذا ما عبر الحق وتعرض أبنائه لغوائل الحيا

، وهى للجميع فهيي طهيرة لينفس الغنيى تطهرهم وتزكيهم بها  : الزكاة حيث قال 

 -من الشح والبخل ولينفس الفقيير مين الحقيد والحسيد و للميال مين اختلاطيه بحيق الله 

 . الذي يحرمه - سبحانه و تعالى

لثمنية ثابتية لمعيادن ثابتية القيمية قيام الاقتصاد الإسلامي على جعل ا -39

كالذهب والفضة يعطي قوة للاقتصاد ويبتعد به عن مواطن ضعفه من تضخم وكساد 

وغيرهما علما بأنه ثمة رباط وثيق بين التضخم والربيا المحيرم فالميال إذا عيز عليى 

 .الفقراء تلف على الأغنياء

 

نه و تعالى أسأل أن يجعل هذا وبالله التوفيق وأسأله السداد والقبول والله سبحا

 .هذا العمل نافعا مقبولا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 . م 3218مصطفي الحلبي . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب ط -7
 .نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي ط مصطفي الحلبي  -8
 : كتب الفقه الحنبلي * 
مطبعيية . دار الكتييب العلمييية، ط. الخييلاف للمييرداوي ط الإنصيياف فييي معرفيية الييراجح ميين .3

 . 3216السنة المحمدية أولى سنة 
 إدريييس بيين يييونس بيين منصييورل المقنييع اختصييار فييي المسييتنقع زاد شييرح المربييع الييروض .9
 المكتبة الثقافية . ط البهوتي
 .. طبعة عالم الكتب" منصور بن يونس البهوتي"شرح منتهى الإرادات  .1
 م  3247مطبعة أنصار السنة المحمدية . دار الفكر، ط. ن متن الإقناع طكشاف القناع ع.  .4
 المكتب الإسلامي دمشق. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ط  .1
طبعة دار إحياء التراث العربي، وطبعة " لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة "المغنى .  .6

 هـ3411الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الفكر 
 : قه الظاهري كتب الف* 
 .المحلى لابن حزم الظاهري ط دار إحياء التراث  -3
 :مراجع حديثة، ومؤلفات عامة، وأبحاث متخصصة: سابعا* 
 .  دار الفكر العربي  دون تاريخ . للإمام الغزالي ط . إحياء علوم الدين  .3
 . 3282الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام ط دار الكتب العلمية بيروت سنة  .9
مكتبة أنصار السينة المحمديية ، الطبعية . على الخفيف ط: المعاملات الشرعية الشيخأحكام  .1
 هـ3166م ، 3247الثالثة 
أوليى . دار الجبل بيروت، ط . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ط   .4
 م3228
 ـه3124هـ ، دمشق 3418دار الغرب الإسلامي . المقدمات الممهدات لابن رشد ط..  .1
دار الفكيير . محمييد أبييو زهييرة ط: الشييريعة الإسييلامية الشيييخ الملكييية ونظرييية العقييد فييي:  .6

 م3277العربي ط 
نصير .النقود الإسلامية القديمة للمقريزي الشافعي مطبوع ميع بحيوث ودراسيات إسيلامية د .7
 فريد

دار الغييرب الإسييلامي  طبعيية أولييى . ط 37تحرييير الكييلام فييي مسييائل الالتييزام للحطيياب  .8

 .م 3284

 م  مجموعة أعمال الندوة3228توصيات ندوة بطاقات الائتمان بالبحرين نوفمبر  .2

مطبعيية . نظرييية الالتييزام فييي القييانون المييدني المصييري  ط. أحمييد حشييمت أبييو سييتيت . د .31

 .مكتبة عبد الله وهبة، . ، ط.م 3214مصر 

عالجية تضيخم أحمد صبحي العيادي السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورهيا فيي م. د .33

الرابييع والخمسييون سييبتمبر  بحييث منشييور بمجليية الشييريعة والدراسييات الإسييلامية الكويييت العييدد

 . م9111

 .م  3282. الموجز في النقود والبنوك ط . أحمد عبده محمود . د .39

.  الجزء الثاني ، أحكام الالتزام والإثبات  ط –النظرية العامة للالتزام . إسماعيل غانم . د .31

 م3267الله وهبه مكتبة عبد 

 .الوسيط في البيع بالتقسيط ط دار النهضة العربية دون تاريخ: أشرف عبد الرازق. د .34
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الصييديق محمييد الأمييين الضييرير الاتفيياق علييى إلييزام المييدين الموسيير بتعييويض ضييرر . د .31
امعة الملك عبد العزيز للاقتصياد الإسيلامي محمد زكي عبد البر مجلة ج. المماطلة  وعليه تعليق د

 . م 3223المجلد الثالث  -
موقيييف الشيييريعة الإسيييلامية مييين ربيييط الحقيييوق .الصيييديق محميييد الأميييين الضيييرير . د .36

والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار  بحث مقدم لحلقة ربط الحقوق  والالتزامات  بتغير الأسعار 

 3287نك الإسلامي للتنمية بجدة أبريل ندوة الب) من وجهة النظر الإسلامية 
آثييار التضييخم علييى العلاقييات التعاقدييية فييي المصييارف الإسييلامية . رفيييق المصييري . د .37

 . م3222أولى سنة . والوسائل المشروعة للحماية ط دار المكتبي دمشق ط 
بيييع التقسيييط بحييث منشييور بالييدورة السادسيية لمييؤتمر مجمييع الفقييه . رفيييق المصييري . د .38

 .م العدد السادس الجزء الأول  3221جدة  الإسلامي
العلاقة بيين سيعر الصيرف الحقيقيي .محمد فوزي أبو السعود .سعيد عبدالعزيز على ود.د .32

بحث منشور بمجلة الحقوق  للبحوث القانونية والاقتصادية كليية الحقيوق .والناتج الحقيقي في مصر

 9119بالإسكندرية العدد الأول 
  3283ن التجاري ط دار النهضة العربية سميحة القليوبي القانو. د .91
مكتبية الأنجليو المصيرية .ط،محاسيبة زكياة الميال علميا وعميلا .شوقي إسيماعيل شيحاتة.د .93

 .3271أولى .
مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربيي  : عبد الرزاق السنهوري. د .99

 دار النهضة العربية دون تاريخ. ط 
 .طبع ونشر البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية . البيع المؤجل . غدة عبد الستار أبو . د .91
بحيث مقيدم لنيدوة بطاقيات الائتميان بيالبحرين  -بطاقات الائتمان :  عبد الستار أبو غدة. د .94
 م3228سبتمبر 
سلسيلة عيالم المعرفية ، المجليس اليوطني . عبد الهيادي النجيار الإسيلام والاقتصياد  ط . د .91

 3281الآداب بالكويت سنة للثقافة والفنون و
عجيييل جاسييم النشييمي العمليية وأحكامهييا فييي الفقييه الإسييلامي  ، بحييث منشييور بمجليية . د .96

 م  3288الكويت العدد الحادي عشر أغسطس . الشريعة والدراسات الإسلامية
 . 3229ط دار الهدى سنة . عطية عبد الحليم صقر دراسات مقارنة في النقود . د .97
يييع بالتقسيييط بحييث مقييدم لمييؤتمر مجمييع الفقييه الإسييلامي الييدورة الب. علييى السييالوس . د .98

 .  3221السادسة منشور بمجلة المجمع سنة 
علييى محمييد حسييين الصييوا الشييرط الجزائييي فييي الييديون  دراسيية فقهييية مقارنيية  بحييث . د .92

 م  9114منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت ، العدد الثامن والخمسون  سبتمبر 
كيلاني محمد المهدي تغير قيمية العملية وأثيره فيي الحقيوق والالتزاميات بحيث منشيور . د .11

 م9113بمجلة كلية الشريعة والقانون بالدقهلية العدد الأول الجزء الأول سنة 
التضييخم النقييدي فييي ظييل السياسيية الشييرعية وأثييره فييي عقييود .محمييد أبييو زيييد الأمييير.د .13

  9117بة الرشد بالسعودية أولىمكت.المعاوضات المالية الحالة والآجلة ط
دار النهضية العربيية  . محمد أحمد الزرقا جواهر التبسيط فيي قواعيد البييع بالتقسييط ط. د .19

 .م 9111أولى .ط
محميد عليى القيرى ، التعيويض عين ضيرر المماطلية فيي اليدين .محمد أنس الزرقا  ود. د .11

 لملك عبد العزيز الجزء الخامسجامعة ا. بين الفقه والاقتصاد مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
  3262ثالثة .ط،محمد ضياء الدين الريس الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية .د .14
 .محمد عطا السيد بيع التقسيط بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي العدد السادس . د .11
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الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصيها وأثير ذليك فيي  كساد النقود. محمد على القرى . د .16
تعيييين الحقييوق والالتزامييات  بحييث مقييدم للييدورة التاسييعة لمجمييع الفقييه الإسييلامي أبييو ظبييي أبريييل 

 م  3221
محميييد عليييى سيييميران التكيييييف الفقهيييي للفليييوس وبييييان أحكامهيييا الشيييرعية وآثارهيييا . د .17

لإسلامية العدد الثاني والخمسيون ميارس سينة الاقتصادية بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات ا

9111  . 
  3281مكتبة الرسالة .محمود الخالدي زكاة النقود الورقية المعاصرة ط. د .18
أزمة سيعر صيرف الجنييه وآثارهيا عليى سيوق رأس الميال ،مدحت عبدالعزيز صادق  .د .12

ربيييية بحيييث منشيييور بمجلييية الدراسيييات القانونيييية كليييية الحقيييوق جامعييية بييييروت الع.فيييي مصييير 

 9114أولى ،ط".منشورات الحلبي الحقوقية  9111العددالأول
عقييود .نزيييه حميياد ، قضييايا فقهييية معاصييرة فييي المييال و الاقتصيياد ، البحييث العاشيير . د .41

 .م 9113أولى . دار القلم و الدار الشامية ط. المدين المماطل ط
ملات نصييير فرييييد واصيييل، بحيييوث ودراسيييات إسيييلامية فيييي العقيييود الربويييية والمعيييا. د .43

 .م9111مطبعة الصفا أولى . المصرفية والسياسة النقدية ط
الأموال الربوية واقتراض الحكومات الإسلامية والهيئيات بفائيدة مين .نصر فريد واصل.د .49

 البنوك المركزية وفى إطارالأحكام الشرعية 
بحييث منشييور بمجليية  -التكيييف الشييرعي لبطاقيية الائتمييان : نييواف عبييد الله بانوبييارة . د .41

 م3228سنة  17حوث الفقهية المعاصرة  العدد الب
  المعهد العالي للفكر الإسلامي،تغير القوة الشرائية للنقود ط"هايل عبدالحفيظ يوسف .د .44
 -سييورية  –طبعيية دار الفكيير دمشييق -المعيياملات المالييية المعاصييرة  :وهبققة الزحيلققي. د .41

 . م 9119 -هـ3491الطبعة الأولى 
مكتييب الأزهيير . ط" العقييود التجارييية " تجيياري المصييري يسييرى أبييو سييعدة القييانون ال. د .46

 .م 9113/ 9111دمنهور 
الطبعيية الثالثيية والعشييرون  –مؤسسيية الرسييالة . فقييه الزكيياة ط. يوسييف القرضيياوي . د .47
 . م3226

 .موقع التجديد العربي.وقائع اغتيال الجنيه ،عبدالمجيد راشد  .48
  .3278سنة ، بيروت طبعة دار الكتب العلمية، فتوح البلدان للبلاذري .  .42
 مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي ، المجلد الثالث ، العدد الأول .11
 .م 3223 -هـ 3433مجلة جامعة الملك عبد العزيز إصدار  .13
 . مجلة مجمع الفقه الإسلامي  العدد السابع  .19
 بالرياض، مطابع الحكومة .  3مجموع فتاوى ابن تيمية الحراني ط .11
ة ابن خلدون .14  علي عبد الواحد وافي. تحقيق د 3261، ة البيانطبعة لجن، مقدم 
 .9119مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام إصدار سنة  .11
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